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جنع نابت 


ا 





الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين . 

نكم القووة الأسللاكة بقرافة الأباء انمي دوس عدةا نايا 
تتحدّد آناره التغييريّة بحدود الأوضاع السياسيّة إقليمية أو عالمية. بل كانت 
وبفعل التغييرات الجذريّة التى أعقبتها في القيم والبّئ الحضاريّة التى شّيّد 
عليها صرح الحياة الإنسانيّة فى عصرها الجديد حدثاً حضاريّاً إنسائياً شاملاً 
غمل إل الاشبات: المعاضين برسالة الحياةة الحة8 الكرعة الق يشريه الاسناءً 
عليهم الصلاة واللام علىى مددى التأريم وفتح ما تطلّعات الانسان الحاضر أفقاً باسماً 
بالنور والحياة. والخير والعطاء . 

وكان من أولى نتائج هذا التحوّل الحضاري الثورة الثقافيّة الشاملة 
اق يدها مهد القورة: الإسلامتة ترام روالق بونعف بالتتلم ليان إلا 
اقتحام ميادين الثقافة والعلوم بشتى فروعهاء وجعلت من إيران. ومن قم 
المقدّسة بوجه خاصٌ عاصمة للفكر الإسلامي وقلباً نابضاً بثقافة القرآن 
وعلوم الاإسلام . 


ولقد كانت تعالم الاامام الراحل رضوانالله تنازعيه ووصاياه وكذا 
توجيهات قائد الثورة الاسلاميّة وول أمر المسلمين آية اللّه الخامنئى المصدر 
الأوّل الذي تستلهم الثورة الثقافيّة منه دستورها ومنبجها, ولقد كانت الثقافة 
الإسلاميّة بالذات على رأس اهتامات الامام الراحل رضرانالل عب وقد أولاها 
سماحة آبة الله الخامنئي حنشالل تان رعايته الخاصّة. فكان من نتائج ذاك 
التوجيه وهذه الرّعاية ظهور افاق جديدة من التطوّر في مناهج الدراسات 
الإسلاميّة بل ومضامينهاء وانبثئاق مشاريع وطروح تغييريّة تتجه إلى تنمية 
وتطوير العلوم الإسلاميّة ومناهجها بما يناسب مرحلة الثورة الإسلاميّة 
وحاعات الأياة الماضر.وتطلمانة. 

وبما أنّ العلوم الإسلاميّة حصيلة الجهود التي بذها عباقرة الفكر 
الإسلاميّ في بحال فهم القرآن الكريم والسنّة الشريفة فقد كان من أهمٌ 
مقطا عمليّة التطوير العلمى فى الدراسات الإسلاميّة تسليط الأضواء 
ع[ خضاتل. راف العداقرة والنو ابغ الأوّلين الذين تصدّروا حركة البناء 
العلمى لصرح الثقافة الإسلاميّة. والقيام بمحاولة جادة وجديدة لعرض 
آرائهم وأفكارهم على طاولة البحث العلمى والنقد الموضوعي. ودعوة 
أصحاب الرأي والفكر المعاصرين إلى دراسة جديدةٍ وشاملةٍ لتراث السَلف 
الصالح من بناة الصرح الشاعم للعلوم والدراسات الإسلاميّة وروّاد الفكر 
اللإسلامىّ وعباقرته . 

ا أنّ الامام المجدّد الشيخ الأعظم الأنصاري تتساللةنفه يعتبر 
الرائد الأوّل للتجديد العلمى في العصر الأخير في محاي الفقه والأصول 
-وهما من أهمّ فروع الدزابنات الاسلاميّة ‏ فقد اضطلعت الأمانة العامة 
مؤقمر الشيخ الأعظم الأنصاري -بتوجيه من سماحة قائد الثورة الإسلاميّة 


/ 


آية اللّه الخامنئي ورعايته بمشروع إحياء الذكرئ المثويّة الفانية لميلاد 
الشيخ الأعظم الأنصاري تتسلم. وليقم من خلال هذا المشروع عرض 
مدرسة الشيخ الأنصاري الفكريّة في شَىٌّ أبعادها وعلى المخصوص إبداعات 
هذه المدرسة وإنتاجاتها المتميزة التي ذلك .نتيا المدرية ال21 1 علقي من 
مدارس فكريّة كمدرسة الميرزا الشيرازي والآخوند الخراسانىي والمحقّق 
النائينى والمحقّق العراق والمحقّق الإصفهانىي وغيرهم من زعاء المدارس 
الفكرة الخذركة عل ,ضعي اللقه لانن بواضولة: 

وتهيدآً هذا المشروع فقد ارتأت الأمانة العامّة أن تقوم لجنة مختصّة 
من فضلاء الحوزة العلميّة بقم المقدّسة بمهمّة إحياء تراث الشيخ الأنصاري 
وتحقيق تركته العلميّة وإخراجها بالأسلوب العلمي اللائق وعرضها لروّاد 
الفكر الإسلاميّ والمكتبة الإسلاميّة بالطريقة التي تسيّل للباحثين الإطلاع 
على فكر الشيخ الأنصاري ونتاجه العلمي العظيم . 

والأمانة العامّة لمؤمر الشيخ الأنصاري إذ تشكر الله سبحده,تتان على هذا 
التوفيق تبتهل إليه في أن يديم ظل قائد الثورة الإسلاميّة ويحفظه للإسلام 
ناصراً وللمسلمين رائداً وقائداً وأن يتقبّل من العاملين في لجنة التحقيق 
جهدهم العظيم في سبيل إحياء تراث الشيخ الأعظم الأنصاري وأن يمن 
علييق .بأععاف«مق الاحن والتواب, 

أمين عام مؤقر الشيخ الأعظم الأنصاري 
بحسن العراق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه الذي لا يبلغ معرفته العارفون, ولا تحصي نعماءه العادون, 
ولا يؤدّى حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على سيّد خلقه وخاتم أنبيائه 
ورسله محمد المصطؤى, الذي أرسله إلى الناس كاقة ليفقّههم فى الدّين» وعلى 
آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. سيّما ابن عمه ووصيّه 
الرقظ ومنقه الشياءومال ايا 

وام يعد : 

فن الصعب الإحاطة بشخصيّة كشخصية الشيخ الأعظم 
الأنصاري تدس .ر. يجميع أبعادهاء وليس من مهمتنا _فعلاً الدخول في الكلام 
عن ذلك وخوض غاره. ولكن نرى من الضروري -وتنحن تمهد لبيان ما نا 
فدهن اعال اق ماتوكه اقيم ون بو مق الراك الفتحوث ان :فين إن أن 
فكاو الف الالضارى سي اضيحة. الملخور الأساسي للسحوت: النقيسة 
والاضولة المنداو املد قرة.وتص تم بك النصير اناهن يق تقوم الجلميت 


-وخاصة الأصول- تقدمأ كثيراً فى هذه الفترة. وليس ذلك طيمنة شخصية 
الفريخ الاضاوف ب سن ارهن التاشروق عله بالنقلية لهل كفل 
ما قدّمه من تراث علمى ضخم ورثه من سلفه الصالح. وأضاف إليه من 
إبداعاته ودقائقه العلمية: ثم فصّله في ثوب جديد جذب إليه انظار المحققين, 
وشدّ إليه أفئدة المفكرين . 

وعع. ذلك كلم فاتنا الاحظ :حنم الأستي آنا كتير من مولفاهعدا 
ما اشتهر منها لم يكن في متناول أيدي العلماء والمحققين حتى المطبوعة منهاء 
ولك بهذا الله سات ظهور هاميو دلق يعن سيد ون قرا فقا وك ال قو الها من 
بمناسبة مرور قرنين على ولادة الشيخ الأعظم قسر. من قبل قائد الثورة 
الإسلامية سماحة آية اللّه الخامنئي دام ظله. فَحمَلَتَا الأمانة العامة للمؤتمر 
بباوولة عدي كد وا ناوه سوير يدانا يقديية اشرما الشندا بعاد 
40 1 نواتقزك اللحان: اللازمةة.وفرها عوقو لديا امسمانس تاضور 
كتاب «الصوم» عام )١5١7(‏ ثم تلاه كتاب «أحكام الخلل فى الصلاة» ثم 
«الرسائل الفقهيّة» ثم «الزكاة» ثم «الخمس». وهناك مجموعة من الكتب 
نحت الطبع. وسوف يتم إنمجازها وإنمجاز غيرها في المستقبل القريب 
إن شاء الله تعالى . 

ولأعل أن مكصوق: القذاء الكتراء عل عنلم عوانات النحية 
الأنصاري تدس .ر. نشير فها يلى إلمها باختصار : 


مصتّفات الشيخ الأنصاري 0 


للشيخ الأنصاري اعى سمت تأليفات قيّمة نشير فها يلي إلى ما وصل 
إلينا منهاء أو ما وجدناه منسوباً إليه. في الكتب المعتبرة وإن لم نتمكن من 
نحصيله. ونلحق به ما كتبه تلامذته تقريراً لبحوثه الأصولية والفقهية . 


أُوَلاً المكتية الفقهية : 
١‏ كتاب الطهارة : 
وهو كتاب كبير لا يقل أهمية عن المكاسب والرسائلء. بعضه شرح 
للشرائع وبعضه الآخر شرح للارشاد. سوف يتم طبعه ف عدة اراد وقد 
طبع لأوّل مرة فى حياة الشيخ قس.ر. عام (14؟١1١),‏ وسيأقى مزيد توضيح 


عله . 


؟" كتاب الصلاة : 

وهو كتاب كبير نسبياً وسوف يتم طبعه فى عدّة أجزاء أيضاأًء وقد 
طبع بالطبعة الحجرية عام .)١١١0(‏ توجد نسخته الأضلية في مكتبة 
الإمام الرضا عب اللام برقم )١١١10(‏ وتفضلت إدارة المكتبة بمصوّرتهاء وفيها 
زيادات على المطبوعة, لكنها تكرارٌ لبعض المطالب. وسوف يأتى بيان ذلك 
بالتفصيل في مقدمة كتاب الصلاة . 1 


أحكام الخلل فى الصلاة : 

وهو كتاب يبحث عن أحكام الخلل في الصلاة, تفضّل بمصوّرة النسخة 
الأصلية منه سماحة آية الله الشيخ أحمد سبط الشيخ الأنصاري دامت 
ركاهو.و1 كن نيطبوها لحد الآوه وله تسب «رسالتانت #عصرتان حول 
سس الموضوع, وهما مدرجتان مع كتاب الصلاة. قامت ننه التحقيق 
بتحقيق الرسالتين مع الكتاب وطبع الجميع في بحلّد واحد. 

غ: كتاب الزكاة : 

وهو نتكوان شرح 'قسمين :> 0 للإرشاد. ومسائل مستقلة. وهو 
مخبوع بتع العهارة بالطبعة الحجرية وحصلنا على نسختين خطيتين منه. 
الأول" من مكتبة ملك برقم (1.488) والأخوف من مكددة الموسة الفيضية 

وقد تم" تحقيقه وطعد عات وعد 


ةد كتاي"الكمس : 

وهو يتكون من قسمين أيضاً : شرج للورشاد. ومسائل مستقلة. وهو 
مطبوع س0 الطهارة أيضاً وموجود مع نسختى الزكاة في مكتبة «ملك» ومكتبة 
«المدرسة الفيضية» كما تقدم. وقد م تحقيقه وطبعه في محلّد واحد. 


5 كات الضوم : 
ويتكون من ثلاثة أقسام : اشع للإرشاد. وه للقواعد. ومسائل 
مستقلة. وهو مطبوع مع الطهارة أيضاً. وموجود ضمن النسختين الخطيتين 


وقد أنجز تحقيقه وطبعه فى بحلّد واحد. 


: مناسك الحج‎ ٠ 

باللغة الفارسية, كتبه لعمل المقلّدين. قال العلامة الطهراني : إن طبع مع 
عراتى الميرزا تحمد حسن الشيرازي سنة (101). وطبع أيضاً مع حواشي 
الحاج ميرزا حسين الطهراني. والسيد محمد كاظم اليزديء والسيد اسماعيل 
الصدر والاقا ننى عام )١1١55١(‏ وعرّبه بعض الفضلاء. وعلى المعرّب ايضا 
حواثشى الميرزا الخمرارى: ىا وطبع اها سنة )1١١١(‏ في مطبعة (الصبح 
اكد بعظيم اباد اطند!". 


4- كتاب المكاسب : 
وهو من أهمٌ كتب الشيخ قس.ر. وأعظمها قدرأ كبا سوف يأ بيانه 
فى مقدمة الكتاب إن شاء الله تعاللى وقال العلامة الطهرانى : إِنْه طبعت 
نسخة منه حال حياته. وخرجت من الطباعة في (جمادى الأوإى عام 
08" . 1 
وللكتاب طبعات عديدة تمتاز بعضها بالدقة في المتن. 
وتوجد لدينا مصوّرة النسخة الأصلية من قسم الخيارات منه, قدمتها 
لنا مكتبة الإمام الرضأ عليهاللا, فى مشهد . 
وسوف يتم تحقيق الكتاب وطبعه في عدّة أجزاء إن شاء الله تعالى . 


. 77/9 الذريعة ؟؟:‎ )١( 


9- كتاب النكاح : 

وهو شرح مزجي لإرشاد الأذهان من أول النكاح إلى أوائل المطلب 
الثاني من المقصد الثاني الذي يبحث فيه عن أحكام الصداق!". 

والكتاب مطبوع مع بعض طبعات المكاسب, ولدينا صورة النسخة 
الآصلية -_مخطوطة الشيخ قس.ر. الموجودة ضمن محموعة من مصنفات 
الشيخ نسس. فى مكتبة الإمام الرضا عليدادلم برقم .)١111717/(‏ 

وهو قيد التحقيق وسوف يتم طبعه إن شاء اللد مع المصاهرة والرضاع . 


4خ رسالة فى المضاهرة” 
وهي شرح 0 لارشاد الأذهان تتضمن البحث عن المطلب الثاني 
من المقصد الثالث الذي يبحث عن بافىي اسباب التحريم غير النسب 
والرضاع. كالمصاهرة. والكفر. والعقد والوطء. ثم البحث عن موجب الخيار 
-وهو العيب والتدليس - ويبدو أنها من متمّمات كتاب النكاح. غاية الامر 
اراقفاله هدارا عن الارضاد إلى تبره الي سيو او ترس لكك 
فقد. وهذا ما أوجب التعدد. بحيث صار الأوّل باسم كتاب النكاح 
والثانى باسم المصاهرة. وإن كانت التسمية غير صحيحة؛ لأنّ المصاهرة 
عا هي جزء من الرسالة, وغاليها يتضمن البحث عن أمور أخرئ.كا تقدم . 
اونما يكو قات الإشالة طبت سر عض تلجانته الكاضيه ولديها 
صورة النسخة الأصلية -مخطوطة الشيخ قس.ر. الموجودة ضمن المجموعة 


)١(‏ أى من أوَّل الصفحة ؟ إلى السطر 5 من الصفحة ١7‏ (من المجلد الثاني) من كتاب 


رقم )1١١151(‏ فى مكتبة الإمام الرضا عيادلام في مشهد . 


: رسالة فى الرضاع‎ ١ 
طعات الكامي: وترسة التسغة الاصلة ينها عخطوطة العم سيت‎ 
11 نيخة غخطوطة أخوى اق لسن اكع نض‎ 


: كتاب الوصايا‎ ١ 

وهو شرح مزجي لكتاب الوصايا من إرشاد الأذهان لكنّه غير 
كامل. طبع مع بعض طبعات المكاسيبء. وتوجد النسخة الأاضلة تمن فى مكقة 

وقد ثم" نحقيقه وهو فى طريقه الى الطبع -مع رسالتى الاارث ومنجزات 
المريض - إن شاء الله تعالى . 


: رسالة فى الإرث‎ ٠ 

وهى رسالة مختصرة جمع فبها بعض مسائل الإرثء. وكرّر البحث فبها 
عن ماله الدين التشوغت» طنية مع الكانيب»:وتوعيل خطوظة الشيع 
دسا منه ‏ فى مكتبة الإمام الرضا عليدادلام, ضمن المجموعة 
رقم (/ا؟1١١١).‏ 


5 رسالة فى منجّزات المريض : 

وهي رسالة مختصدرة أيضاً بحث فيها عن منجّزات المريض, طبعت مع 
المكاسب, وتوجد النسخة الأصلية منه مع المجموعة رقم )١١١51(‏ في 
مكتبة الامام الرضا عليهاللام. 


للشيخ دس-ر. قضاءان. أحدهما: شرح للإرشاد., والثاني : كتبه 
بصورة مستقلة. والأول منهما أوسع من الثانىي. وكلاهما غير تامّين. 
ونا كين وقد تم محقيقها. وها ف طريق الطبع مع كناب 
الشهادات . 

توج السيكتان الاصلعان منهما في مكتبة الإمام الرضا عليهادلا, ضمن 
المجموعة رقم )1١١١717(‏ كما توجد نسخ أخرئ منه في مكتبة مسجد 
كوهرشاد برقم )780/١(‏ ومكتبة بحلس الشورى الإسلامي برقم )5١7(‏ 
ومكتبة المدرسة الفيضية برقم ."1)991/١(‏ 


كتاب الشهادات : 
كتبه الشيخ تدس.ر. بصورة مستقلة لكنّه مختصر وناقصء, توجد نسخه 


مع نسخ القضاء . 5 


)١(‏ مقدمهداى بر فقه شيعه : ا58. 


: رسالة فى العدالة‎ ١١7 

وهى رسالة 0 ي على أبحاث العدالة طبعت مع كتابى الطهارة 
لكايس عدة مرّات. وتوجد يه النيخة .نخطة ف مكتبة جامعة طهران 
برقم (1907/5)., وفىي مكتبة «ملك» برقم (؟1479/1), ومكتبة «ملى» 
(المكتبة الوطنية) برقم ."!1١1940//(‏ 


6 رسالة فى قاعدة «من ملك» : 
وهى رسالة تبحث عن قاعدة «من ملك شيا ملك الإقرار به » طبعت 
الفحلةة والكاننبي بوالطليارة: فد مق يمتنا : 


048 رسالة فى «التقئّة» : 

رض أضار وأمد عنن مرشرع نانم المت بلطة لقانب 
والطهارة في بعض طبعاتهاء وتوجد منها نسخة في مكتبة جامعة طهران 
برقم (19657/57). 


: رسالة فى القضاء عن الميّت‎ ٠ 

رسالة تبحث عن قضاء الصلوات الفائتة عن الميّتِء طبعت مع بعض 
طبعات المكاسب والطهارة, وتوجد منه نسخة في مكتبة جامعة طهران برقم 
(1901/6) ومكتبة «ملك» فى طهران برقم (1141/9/75". 


)١(‏ مقدمداى بر فقه شيعه : 71853؟. 


.570٠١ مقدمداى بر فقه شيعه:‎ )١( 


: رسالة في المواسعة والمضايقة‎ ١ 

وهي رسالة مفضّلة -تقريباً- تبحث عن فورية القضاء وعدمها. 
طبعت ملحقة ببعض طبعات المكاسب والطهارة, وتوجد منها نسخة فى مكتبة 
جاامعة طهران برقم (؟967/5) ومكتبة «ملك» فى طهران 
برقم (20)381/94/:4. 1 


: كتاب الغصب‎ "١ 


ذكره العلامة الطهراني في الذريعة وقال: «موجود فى خزانة الحاج 
موإى على محمد النحف ابادى فى النجف»'!". 


”- رسالة فى المتعة : 

قال العلامة رده قسسر.: رسالة فى المتعة وجواب بعض العامّة, 
للشيخ المرتضي الأنصاري. أوَّها : «الحمد لله رب...» وآخرها: «والله على 
ما نقول وكيل...». بخط الشيخ على بن الشيخ صالح بن الشيخ سميع من 
تلامذة الشيخ الأنصاري, عند الشيخ مهدي شرف الدين...". 


رسالة فى التيمم : 
قال العلامة الطهرانى : «التيمم الاستدلالي المبسوط للعلامة 


1 مقدمداف ,فته اشينة +20 


الأنصاري... رأيت نسخة منه فى خزانة تلميذه آية الله المجدّد الشيرازي 
ا ا 

لم نحصل على نسخة منه بعدٌء نعم توجد فى المجموعة رقم (1؟١١١)‏ 
-بمخطه - عدة وريقات مبتورة حول التيمم . 


0 الرسائل العملية : 

توعد ةا سانا بعولة متيوية اله ننه والظافر انها للست 
تأنها الشرون ماه اسدرعة أجوة احا ماعن اجلة وخهق الله اد 
الفت طبقاً لمبانيه ثم عرضت عليه, وفما يلي نشير إلى ما نسب إليه من ذلك : 

: سراج العباد‎ "١ 

وسالةعدلةةدواللقة النارسيةة قال العلخنة الطوران روط عت فكوا 
منها 5 بمب عام (؟١.٠3١)‏ وعلها حوائى المرزا محمد حسن الشبرازىي. 
ومنها المطبوع فى عصره عام (١/ا١٠١)‏ رأبته مع إمضائه وخاعه مخطّد»!" , 


اا ايراع العا 

قال العلامة الطهرانى قسسر.: «سراج العباد المعّب من سراج العباد 
الفارسي, المطابق لفتاوئ الشيخ الأنصاري. وعلى المعدب حاشية الميرزا 
الشيرازي. والميرزا حبيب الله الرشتي, والشيخ محمد طه نجف. رأيته مخطوطاً 


.١68 :١؟ الذريعة‎ )١( 


فى (؟7١1),‏ أول مسائله : النكام»!". 


صراط النجاة : 

وهى رسالة عملية فارسية جمعها الحاج محمد على اليزديء وقال فى 
الذريعة : إِنّها مطبوعة مكرراً وعليها حواش كثيرة", وتوجد لدينا منه 
نسخة علبها هوامش الميررًا حسن الشيرازي. والميرزا محمد تق الشيرازي, 
والسيد اسماعيل الصدرء والسيد محمد كاظم الطباطبانى الى الود 
محمد كاظم الخراسانىيء تدسالدد.سرم وقد تم" طبعها عام (؟1751١).‏ 

وعندنا مصوّرة نسخة ار -غير محشاة موجودة في مكتبة 
الامام الرضا عب ددم برقم (4417؟) آخرها فى الصيد والذباحة, وكتب على 
الصفحة الأخيرة منها: «تا اينجا بنظر جناب شيخ تلك رسيده است» . 


:* صراط النجاة : 

وقو رزب الإجتانة البسائةة علي بع فنية: امبر زا الشتيرا ريو رو كقوز 
عيوب الله الرشتى, والشيخ محمد طه نجف تدس.سرممء مرتب على مقدمة فى 
التقليد وفصول وخانتّة. توجد منه نسخة فى مكتبة أمير المؤمنين عليداللام 
العامّة في النجف'". 


.١08 :١؟ الذريعة‎ )١( 


رسالة «النخبة» : 

رسالة فارسيّة من أول الطهارة إلى آخر مبطلات الصوم, في مقاصد 
وأبواب جمعها محمد ابراهيم الإصفهاني. وللشيخ تدس.ر. حواش عليهاء وكتب 
مقرضا طا: 

«بسم الله الرحمن الرحيم : قامت البينة العادلة على مقابلتها وتصحيحها, 
فلا بأس بالعمل بهاء حرّره الأحقر مرتضى الأنصاري» وعليه خاته الشريف . 

وفى هامش هذه الرسالة. رسالة أخرئ هي بشكل سؤال وجواب من 
الشيخ لزي سرد 

طبعت الرسالة عام (1/8؟1) أي في حياة الشيخ قس.ر.. وتوجد لدينا 
فنيا اتسيخة. 


5 الرسالة العملية : 
وهي رسالة فارسيّة في العبادات طبعت مكرراً. منها : في عام (19؟1) 
كا في الذريعة'". ويحتمل اتحادها مع ما تقدم . 


ل رسالة قمضة احدى: 

وهي رسالة عمليّة اخرى على شكل سؤال وجواب باللغة الفارسية 
تشتمل على ابواب الطهارة و الصلاة, وهى من جمع ألمولى محمد يوسف 
الاسترابادي الجائرىي. طبعت مكررة فى سنة )١518(‏ وما بعدها!". 


.؟5١9:1١ الذريعة‎ )١( 


- ذخيرة المعاد : 

رسالة عمليّة فارسية من الطهارة إلى آخر الإعتكاف جمعها. المول 
علي بن محمد التستريء رأئ العلامة الطهرانى نسخة منها فى مكتبة السيد 
الشيرازي فى سامراء”" . ْ ْ 


حاشية على نجاة العباد : 

و« نجاة العباد» رسالة عفلجه لصاحب الجواهر قدس سره قام 
كحعها حيلة من الحلياء أزلجهن دكجيا فى الاريك" الع 
الأنصارىي قدس سيره . 


7 حاشية على بغية الطالب : 

واسمها الكامل : «بغية الطالب في معرفة المفروض والواجب» وهي 
رسالة عمليّة اقتصر فيها على ذكر محرد الفتاوئ. للشيخ الكبير الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء المتوفى عام (ا١١١),‏ علها حواش كتيرة. منها: حاشية 
الفيخ الصاو سرس كاف الذوينة 5 ورظير عن مومع اخر هنبا أن 
للشيخ حاشية على حاشية البغية لابن المؤلف الشيخ موسئ بن الشيخ جعفر 
كاشف الغطاء!. 


.١١8 : الذريعة‎ )5( 


الحواشي على عوائد الأيّام : 

والتوائد.هو الموال أحمد بن مهدىابق. أى ذن'التراق الكاقنا ى مسبت 
المتوفى عام .)١١50(‏ وللشيخ الأنصاري تدسر. حواش عليه. طبعت معها 
في ايران عام (11؟١1/,‏ وتوجد منه نسخة ف فككة 5 أعظم» ف قم 
برقم (89]). 


لات أجودة الحاج محمد أمين كبّة : 

وهى بجموعة أجوبة أجاب بها الشيخ فس.ر. عن أسئلة سأها 
الحاج محمد أمين كبّة, جمعها ودوّنها الشيخ محمد بن عيسى بن الشيخ 
حيدر الشروق المتوفى )١177(‏ ثم عرضها على الشيخ محمد طه نمجف 
وطابقها مع فتاواه ثم أضاف إليها جملة من جواباب الشيخ محمد طِه 
عن المسائل التي سأل هو عنها. كذا قال العلامة الطهراني في الذريعة!"". 


: اللقطة‎ ٠ 
نسب ذلك إليه. وقيل : إنها موجودة فى معهد الدراسات الاإسلامية‎ 
.901796( العليا -فى بغداد برقم‎ 


: الوقوف والصدقات‎ ١ 
نسب ذلك إليه. وقيل : إِنْها موجودة فى معهد الدراسات الإسلامية‎ 


16: (؟) الذويفة‎ .508 :١6 الذريعة‎ )١( 


(") مقدمداى بر فقه شيعه : 718؟. 


العليا ديتقس الرقه- ابض 


1" رسالة فى القرعة : 
نسب ذلك إليه في مقدمة المكاسب -منشورات جامعة النجف- ولم 


نقف له على مستند غيره. 


ثانا المكنة الاصضولة؛ 


العلم الذى ا حكنت قواعده على يديه . وفها يلي نشير إلى ما ثبت أو نسب 
الشدفن انان فق هذا اضوع 


: فرائد الأصول‎ ١ 

وهو المشهور بالرسائل. قال عنه العلامة الطهرانى : «... وهو مشهور 
متداول لم يكتب مثله في الأواخر والأوائل, د على حمس رسائل فى 
القطع, والظن, والبراءة. والاستصحاب. والتعادل. أَسّس فى هذه المباحث 
منواله المتأخرون حىٌٍ صار الفخر في فهم مراده. وكتب كل شرحاً أو 
حاشية عليه بقدر ما غمر فيه فكره ودرى... وطبع «ترجمة فرائد الأصول» 


. ”41/ : مقدمه اى بر فقه شيعة‎ )١( 


للسيد محمد صالح بن محمد الموسوىي الخلخالىي المنتوفى )١١١7(‏ بطهران»!". 


: كتاب الفوائد الأصولية‎ ١ 

ذكره العلامة الطهراني وقال: «... في غوامض المسائل الأصولية 
كالواجب المشروطء مقدّمة الواجب. الضد والإجةاع. بعض المفاهمء المطلق 
والمقيد. العمل بالعموم, الحسن والقبح, الملازمة. الاإجتهاد والتقليد وغير 
القع بوالفبيقة بق حخرانة فقي عونا التوزارى مذانوكاء كنا العيع عل 
التويسركانىي عن خط الميرزا محسن التويسركاني الذي هو من أجلاء تلامذة 
الشيخ الأنصاري. وقد كتبه الميرزا حسن عن خط استاذه الشيخ الأنصاري: 
درت من فير انود نيت . 

وظاهر العبارة أنه من تأليفاته لا من تقريرات أبحاثه. ومهما يكن. 
فلم يصل الكتاب إلى أيدينا فعلاً . 


*- أصول الفقه : 

ذكره العلامة الطهراني وقال: «... في يحلّد ضخم محتو على اثنين 
وكاو عدا مه اللعتول الفقهية في مباحث الألفاظ والأدلّة العقلة جميعاً. 
راك النميقة المتبيقة عن بقيط امه لت فشر أنه ينه الله هده 
الشيرازي»'". ْ 


.١:5:1١5 الدريعة‎ )١( 
. "5*9 :١5 (؟) الدريعة‎ 


2 الدر بعة ؟:! : "١٠١‏ . 


وليس من الواضح أنّ هذا الكتاب هل هو كتاب مستقل أو هو بجموع 
قرائك الأضول مع النوائك الأصولة أى خون اللفه لندم توقز النسغة لدينا . 


4- حجيّة ظواهر الكتاب : 
قال العلامة الطهرانى : «توجد نسخته فى مكتبة التسترية»'" ولم يشر 
هل اكوا وسالة سستلة أد سر من قراف الأضوال. 


0 حجيّة المظنة : 

قال العلامة الطهرانى : «هو من أجزاء الرسائل الموسوم بالفرائد, لكنّه 
طبع مستقلاً في )1١1(‏ ...» وذكر أَنَّ عليه حواشٍ وتعليقات!". 

1 الحاشية على قواتين الأصول : 

قال العلامة الطهرانى فى الشريعة : «... قال سيدنا الحسن صدرالدين في 
التكئلة : رأيت نسخة خطَّه. وهي من أول حجيّة الخبر إلى تام الأدلة العقلية, 
وكأنّ الرسائل منقزعة عنها»" د 


بت لشاف طلى اننتصحات القوافن + 


(؟) الذريعة 5: 719. 


تفضل بمخطوطتها سماحة آبة الله الشيخ أحمد سبط الشيخ الأنصاري 
وقال انا 0 الشيخ قدس سرءء وقد خم تحقيقهاء وطبعها بحمد الله . 


رسالة فى المشتق : 

قال العلامة الطهرانى تدس ...: «... مطبوعة عام )١17١60(‏ ذكرها بعض 
الفضلاء. وليست هي المطبوعة ف تلك الشيتة شرن تقر ير نت المبحدد 
الشيرازى. الحا 


5- رسالة فى قاعدة «التسامح فى أدلّة السنن» : 

وهى رسالة 0 عن قاعدة التساع ف أدلة السئن. ذكرها العلامة 
الطهرانى تحت عنوان «إثبات التساع فى أدلة السنن» وذكرها فى حرف الثّاء 
في عنوان «التساع» أيضاًء وقال : إِنّهِ طبع مكرراً!". 

توجد منه نسخة خطية فى مكتبة الإمام الرضا عاسم برقم (88415) 
ونسخة خطية أخرئ في مكتبة بجلس الشورى الإسلامي برقم (1801) 
وتشوهنيا انبا كاتف ود الغلاية الشيخ فضل الله النوري قسم. مع رسالة 
اللقزيواقنا نيا لمت عن موعة رونا ئل. اضولية الخرع جام 17281 


: رسالة فى التقليد‎ ٠ 
اشتهرت هذه الرسالة باسم «الاجتهاد والتقليد» وهو خطاأ؛ لأنه‎ 


م يبحث فيها عن الاجتهاد وإنا اقتصر على البحث عن التقليد . 

قال العلامة الطهراني فس ...: «الاجتهاد والتقليد للعلامة الأنصارى 
ا النسخة فى كتب تلميذه الأجل آية الله المجدّد ميرزا 5 
حسن الشيرازي بساتراء, أُوّله : «التقليد لغة جعل الغير ذا قلادة ومنه تقليد 
اطدى...»7". ظ 

وتوجد منها نسخة خطية فى مكتبة مجلس الشورى الاسلامى برقم 
(1801) مع رسالة التساح فى أدلة السئن, ويظهر منها أها كانت بيد العالامة 
الشيخ فضل الله النوري قس... الذى كان من تلامذة المجدد الشيرازي . 

فوطعم هده رعائل وله اكر عام ١‏ 100 


: رسالة فى قاعدة «نفى الضرر»‎ ١ 

وفن وسالة عت عن ناعدة راق الصرر» وعي عدين هنا امير 
مبحوث عنه في فرائد الأصول. طبعت مع 5 طبعات المكابيب والطهارة, 
وتوجد منه نسخة خطيّة في مكتبة «ملك» في طهران برقم .)141/1/١(‏ 


: رسالة فى .باب حجيه الأخبار‎ ٠١ 


: رسالة فى الردّ على من قال بأنّ الأخبار قطعيّة الصهور‎ ١+ 
. نسبت ليه أيضأً ولم نقف على مستند ذلك‎ 


ا ا ا 


ثالثاً غير الفقه والأصول : 


الأنصاري مس ر. تأليفات في بمحالات أخرئ نشير إلى ما توصلا إليه 
فيما يلى : 


: كتاب الرجال‎ -١ 

قال غنه العلامة الطهراني قدسسم ااي اي 0 
الثقات والممدوحين الدين كان يعمل برواياتهم. وم يزد فيه على ما نقل عن 
كني الاصول المنمسة الزبجاللدشيفا دكرم قيهنا التوروى يورا ب الفيحة فى 
كت :سيديا ليرا اما« أؤلقه والميه الننا وت الياكين. والصلاة 
والسلام على محمد وآله الظاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعين إلى يوم 
الدين. آدم بن اسحاق بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري ...» يذكر 
الأفاء عل التزتيتب: المالوزف م الكيق 2 الآلقات» م بذك مشيخة 
التهذيب والفقيه. وفوائد أخرئ ف آخره. ومقداره يزيد عن خلاصة العلامة 
ورأيت نسخة أخرى بخط تلميذه الموإى محمد حسين بن محمد قاسم 
القمشداى 86 كتمها )١1١8١(‏ يعنبى سنة وفاة المصنف»!". 

ب مف خرف فى مكتبة الإمام الرضا عبد اده, برقم (111”) 


. ١6 : ٠ الدريعة‎ 01 


وعندنا مصوّرتها . 


ونسخة اخرى فى مكتبة آية الله المرعشتىي لمعه فى: قو نيرقم (/31)!”, 


د اضول الدين وجملة من فروعه : 

ذكره العلامة الطهراني وقال: «من فتاوئ العلامة الأنصاري. 
فارسيء جمعها ميرزا علي بن رست التبريزي (ييش خدمت) طبع 
عام كلا "ا 

ولم يتضح لدينا أن الى نين :تطرات الشيخ الاتصنادى مدت ره او 
خصوص الفروع أو هى ولول معأ والكتاب ليس كا 


رسالة فى اجازتة لتلميده : 
ذكرها العلامة الطهراني وقال: «... لتلميذه الميرزا أحمد بن الميرزا 
سن النيض الكاشاق» المتوق بالتحف '(0581) ب توعد خط الشيخ 
الأنصاري في ظهر تقريرات المجاز لدرس شيخه عند (التقوي). تأربخها (ج 
ل" 
هذاه ,والمقووف اله يوجن نقذ التعتية (القر ان الكترض) ضطه 
الشريف . 


قيوست 'عتطرطات كني ايه الله المراسوى 0 
(؟) الدذريعة "“: .١9١‏ 


وَانَعا - التقريرات اد 


كر جزااتقي كاد الضية الى ينا قد يدو ص نودو اق بها" كدي تيه 
تقريرأ لبحوثه فهى كثيرة جداً ولا يمكن إحصاؤها فعلاً لتفرّقها وعدم الفكن 
من الوصول 98 ومن الميورها: ما كتبه تلميذه الحاج ميرزا أبوالقاسم 
الشبير ب«كلانتري» تقريراً لأبحائه الأصولية بقسميها اللفظيّة والعقليّة, 
واشتهر ب«مطارح الأنظار» وقد طبعه ولده المتوفى (151)". 

ولدينا قائمة عن أسماء بعض التقريرات نشير فها يلى إليهاء ونحيل 


: قال العلامة الطهراني تدس سر. تحت عنوان «التقريرات»‎ )١( 
«التقريرات عنوان عام لبعض الكتب المؤلفة من أواخر القرن الثاني عشر وبعده‎ 
حتى اليوم. وهو نظير «الأمالي» في كتب الحديث للقدماء. والفرق أن الأمالي كانت‎ 
تكتب في بحلس إملاء الشيخ. الحديثت عن كتابه أو عن ظهر قلبه. وكان السامع‎ 
يصدر الكتاب باسم الشيخ. ويعدٌ من تصانيف الشيخ. بخلاف «التقريرات» فإنها‎ 
مباحث علمية يلقبها الأسناذ على تلاميذه عن ظهر القلب ويعيها التلاميذ في حفظهم.‎ 
ثم ينقلونها إلى الكتابة في بحلس آخر. ويعدٌ من تصانيفهم... والذي لابدٌ من ذكره هو‎ 
أن كنت التقريرات أكان :من أن يسختصيها أحت:ولة هما التقريرات" الأصولية الى‎ 
كتمها تلاميد شريف العلماء. وصاحبى «الضوابط» و «الفصول» فى كربلاء. وتلاميد‎ 
العلامة الأنصاري ومن بعده في النجف الأشرف وسامرّاء ومشهد الرضا وقم‎ 
3511 وغيرها... وتوجد تقريرات كثيرة لم شتحسن. متارها انذا 0 (الدريعةغ:‎ 
؟).‎ 7 


.١١56 :7:>١ (؟) الدريعة‎ 


الفضيل إلى أفرضنة اخرئ .رسام المصول. عن :اوناك كا 


: التقريرات‎ ١ 
قال العلامة الطهراني : «التقريرات للشيخ الأجل الحاج ميرزا محمد‎ 

حسن الآشتياني. مؤلف بحر الفوائد. وقد كتب أيضاً من بحث أستاده العالامة 
الأتضارق عدة مجلدات .رايت ثلاثة منها في كتب المرحوم السيد محمد 
اللواساني وهي في القضاء. والخلل, والوقف. وإحياء الموات. والاجارة»!". 


'" التقريرات : 

قال أيضا: «... للأستاذ الكبير الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي ... وقد 
كتب من تقرير بحث أستاذه العلامة الأنصاري عدّة بحلدات في الفقه 
والأصول. رأيت منها محلداً في مباحث الخلل. وصلاة المسافر والوقف 
يقرب من أثنى عشر ألف بيت. كان فى خزانة آنة الله المجدّد الشيرازي 
تنا مرا 5 بحلدان في تمام دورة الأصول من المباحث اللفظيّة والأدلة 
العقليّة يوجد في مكتبة ال حسينية ... ومنها : تقريبه لمسألني تقليد المت وتقليد 
الأعلم وقد طبعا فى آخر كتاب الغصب له في )١177(‏ ورأيت منه نسخة في 
خزانة كتب سيدنا اية الله الشيرازي بسامراء تاريخ كتابتها 
(صفر -١7؟١))١!".‏ 


“" - تقريرات المجدد الميرزا محمد حسن الشيرازي قدسن نرم : 
وهو تلخيص إفادات الشيخ الأتصاري تس ر. فى الأصول من أوّله 


إلى اخرها!". 


: التقريرات : 

قال العلامة الطهراني تدس مر.: «التقريرات لميرزا أحمد الفيضي النجني 
من أحفاد المحدث الفيض الكاشانى. كان من تلاميذ العلامة 0 
وكتب كثيراً من قوير اثهة برايت في مكتبة الموى على محمد النجف أبادي 
بحلداً منه في الغصب والوصية»!". 


0 التقريرات : 
قال.. ايها ««التقريرات. النول سين فل امداق كان سن أجلاء 
تلاميذ العلامة الأنصاري. وكتب من تقرير بحثه فى الفقه والأصول كثيراء 


وكان يدرس فهها تلاميذه...»!". 


: التقريرات‎ "١ 
وقال فدس... : «التقريرات للسيد محمد طاهر بن السيد إسماعيل‎ 
كان تلميذ العلامة الأنصارى‎ )١1١١8 الموسوي الدزفولي (المتوفى في النجف‎ 


.8.8 :6 أعيان الشيعة‎ )١( 
(؟) الدريعة 48: 909/5؟.‎ 


وزوج ابنتهء وكتب من تقريره تام دورة الأصولء ومن الفقه: خلل الصلاة 
والمواريث وغيرهاء. وكان جميعها موجوداً عند إبنه السيد أحمد المعروف 


بسبط الشيخ»١"‏ . 


التقريرات : 
للشيخ منصور بن المولى محمد أمين الدزفولي أخ العلامة الأنصاري 
وتلميده ؛ فانه كك تقر يرات حث شه اضرلا فته 3 عد محلدات3 : 


التقريرات : 

للآخوند الموإى لطف الله الأسكى اللاريجانى. المتوفى بالنجف ,)1751١(‏ 
فق الققه و الأعولء لكت يتك اليا الببيد أى نإزاي التوافنازى اد 
منه تقريراته الاصولية. كا فى الذريعة'". 


4 التقريرات : 
العول هل الخوق: وكان من أجلاء تلاميذ العلامة الأنصاري وكاتب 
تقريراته. قال العلامة الطهراني : «رأيت منها ثلاثة أجزاء : 
أدضي الإاهو د الأعنة الفيت ادهض البائل الاضولة: كلها 
توجد فى مكتبة الحسينية»'' . 


.7”85 :4 الذريعة‎ )١( .30//8  ”الا/ل‎ :5 الذريعة‎ )١( 


: التقريرات‎ ٠ 
المول :عل الخواشيارئ: كان من خلاميذ العلامة الأنصاري. وله‎ 
الققت قم ان في صلاة المسافر. وآخر في الغصب وغيره'".‎ 050 


: التقريرات‎ ١ 
فى الأصول والفقه. للسيد محمد تتى بن محمد كاظم الحسينى‎ 
فى أربع علدت بحلد منها في تمام مباحث‎ )٠13١( نر‎ 
الألفاظ والاجتهاد والتقليد. وبعض حجية الظن والاستصحاب. وثلاث‎ 
بحجلدات فى الفقه. أَوَها : الصلاة إلى آخر باب السجود. ثم الجماعة إلى تبين‎ 
فسق الإمام. والصوم إلى الكفارات. وثانيها : في خلل الصلاة وصلاة المشسافر‎ 
إلى الخروج لما دون المسافة, ثم الوقف والإجارة والرهن, وثالثها : في إحياء‎ 

الموات والمتاجر إلى تصيرية الحيوان فى خيار التدليس, كلها بخطه!". 


التقريرات : 
00035 


)١(‏ الدريعة 8: 9ا؟. 
(') الدريعة 8: /370. 


(9) الدريعة 8: 986؟. 


: التقريرات‎ - 3١ 
للسيد محمد بن السيد هائم بن الأمير شجاعت علي الموسوي‎ 
الرضوي التقوي اطندي, المتوفى (177). وعرضه على أستاذه العامة‎ 

الأنصارى فسسرء فكتب. بخطه 'تعليقا غليه!6. 


: التقريرات‎ ١4+ 
لبعض تلاميذ العلامة الأنصاري. بحلّد في الإجارة. في مكتبة المولى‎ 
يحمد على الخوانسارى'".‎ 


: التقريرات‎ ١6 
لبعض تلاميذ العلامة الأتصاري أيضاً بحلدٌ في اللقطة, في مكتبة‎ 
المجدد الشبرازىي'".‎ 


التقريرات : 
لبعض تلاميذ العلامة الأنصاري في الزكاة. بحلد كبير بخط الشيخ 
جعفر الرشتي, عام (1)17715. 


7 التقريرات 
لبعض تلاميذ العلامة الأنصاري في الخلل وصلاة المسافر 


.585 586 :4 الذريعة‎ )١( 


)١(‏ (9) () الدريعة 8: 79؟. 


صذر الدين١!"ا‏ 0 


6 تقريرات : 

الشيخ محمد على الطالقانى لأبحاث استاذه العلامة الأنصاري'!". 
8 تقر يرات : 

السيد سين الكاشانى لأبحاث استاذه العلامة الأنصاري"". 


: تقريرات‎ ٠٠ 
المولى الشيخ محمد باقر الكرهرودي. وكان من تلامذة‎ 
الشيخ الأنصاري هس كما فى نقباء البشر', اخبرنا بتقريراته بعض‎ 

٠ . أحفاده‎ 

: تقليد الأعلم‎ ١ 

من تقريرات أبحاث الشيخ الأنصاري. للشيخ الميرزا أبى القاسم بن 
الميرزا محمد علي التاجر المعروف ب «الكلانتري النوري» المتوفى 
(؟95؟00)1, 


.597 الدريعة 8غ:‎ )١( 
.1319 :4 نقباء البشر‎ )١( 
.6738 :” نقباء البشر‎ )1( 
.؟55١‎ :1١ نقباء البشر‎ )8( 
الدريعة 8: 597؟.‎ )0( 


تقليد المدّت : 
للشيخ الميرزا أبي القاسم بن الميرزا محمد على الكلانقري النوري, 
تقر يرا عن شيخه الأنصاري 00 ش 
وقد طبع هذا وما قبله ملحقاً بكتاب «مطارح الأنظار» في طهران 


.)١17١8( سنة‎ 


© ذخائر الأصول : 

من تقريرات الشيخ الأنصاري ندسلز. في مقدمة الواجبء واجتاع 
الأمر والنبى, والتعادل والتراجيح. والاجتهاد والتقليد. للشيخ حسن بن 
عدت عيدئ القاة عيذ النظيض» المنوق حدوة 1111510 

هذا سا ورضنلنا الله 5 عداه أكثر من ذلك بكثير . 


(1) اعيان الشيبعة 6: ,"7٠‏ الذريعة :٠١‏ 60. 


نظرة عامة في آثار الشيخ تدس مد. 


ولأجل أن نضح مدى مالاقته لجنة التحقيق من صعوبات ومشاكل 
في طريق التحقيق نرئ من اللازم أن نشير إلى ما اتصفت به هذه الآثار 
بصورة عائّة. وسوف نشير إلى خصوصيات كل كتاب في محله إن شاء الله 
تعالى. وتلك المخصوصيات -إجمالاً- هى : 

أولاً- إنّ أغلب ما بق من 0 التسيخ هدوس .فيد المكداسب 
والرسائل والطهارة ‏ كان على شكل مسودات غبر منتظمة, وهذا أَدّى إلى : 

-”١‏ ضياع فض الأوراق:.والمشودات ما كته وبنير ولذلك تح 
بالنقص من هذه الجهة في بعض ما بايدينا من الكتب والرسائل المخطوطة 
أوالمطبوعة . 

ا"عتقور خن ينين الأوراق: والفتهاك عند سعياء افونا عارنا 
على ورقة لا ترتبط بما قبلها ولا بما بعدها.ء ولكن بعد الفحص والعناء 
الكتيرين الاحظنا ادها ترفط: .اوراق اطرى تاقصل يتا غقيرات الاوراق: 
كما حدث فعلاً في كتاب الصلاة والقضاء وغيرهماء وقد واجهنا صفحات 
منفردة لم ,يدر النساخ أين موضعها . 

وقد أَدَئْ هذا الأمر إلى تخبط الناسخين أحياناء ففرئ تقدهاً وتأخيراً 
في بعض العبارات في النسخ المختلفة تحكي عن تحير الناسخين و تختطهم . 

*"- تقطيع بعض ما كتبه الشيخ فس إلى رسالات متعددة كما ريما 
بظهر ذلك من كتاب النكاح؛ فإنّه بدأ فيه بغرن الكناع سن كنات 


«الإرشاد» ثم ترك قسماً أو ضاع -والله العالم-. ثم بدأ بشرح المصاهرة 
وهى من أسباب التحرخة ثم الكفرء وهو سيب آخر منهء ثم ترك .مئه قسماً 
3 بدأ بنشر حم موجبات الخيار. وهذا أدّى إلى اشتهار القسم الأول منه 
ب«كتاب النكاح». والقسم الثاني المشتمل على المصاهرة والكفر من أسباب 
التحريم وموجبات الخيار باسم «رسالة المصاهرة» في حين أنّ هذه الأمور 
من ملحقات النكاح أوّلاً؛ ون المصاهرة تكوّن جزءً قليلاً من الرسالة -على 
فرض كونها مستقلة - ثانياً. 

فلو كان كلّ ذلك متصلاً بعضه مع بعض لم تعد حاجة إلى تسمية 
القسم الثاني -ولو ل بإسم «رسالة المصاهرة». ولذلك قرترنا درجهما مع 
رسالة الرضاع في بحلد واحد تحت عنوان «كتاب النكاح» . 

انياً ‏ إن المخطوطات التي وصلت إلى ايدينا من الشيخ قسسر. يغلب 
عنجا الغطب عل التناراخة والعوول مق عناوة: إل الخرئ وان .هذا 
وك دقح :انقب ال مشاكل اخريو .من قبيل: 

"١‏ عدم الدقة في المقدار المشطوب من العبارة؛ فربما زاد الشطب 
على المقدار الدى كان عدل عنه. وربما نقص. وكان هذا يؤدي إلى خلل قْ 
العبارة . 

ربا كانت العبارة التي عدل إليها أو زادها مكتوبة في الهامش 
بصورة متشابكة من دون إشارة إلى حل الزيادة أو العدول. وقد أدَئْ ذلك 
إلى اختلاف النسخ أيضاً؛ لأن كل واحد من النسّاخ كان يجعل العبارة 
الزائدة في امحل الذى كان يرهيه ناس : 

الثاً ومن يتأمّل فى آثار الشيخ هس . يرى أنه رما كتب موضوعاً 
واعدا اكت من -30.ولكن قن لتم ووفه عا المالةه فيدخل ل 


الموضوع بنظرة أخرئ غير ما دخل بها أُوَّل مرة, كما حدث -فعلاً- في قسم 
من كتاب الصلاة. حيث كتب ابحاث: الاستقبال» والقيامء. والنية, 
وتكبيرة الاحرام. والقراءة. وأحكام الخلل؛ مرّتين. وكا حدث فى رسالة 
الميراث التى كتب فيها مسألة «الدين المستغرق» بأنحاء ثلاثة في ثلاثة 
عيا ا 5 : السابعة والثامنة والتاسعة . 

ورا كآن يكتب ثارة بصورة مستقلة. وتارة شرحاً لكتاب كالارشاد 
والقواعد والشرائع. كما حصل في الزكاة والصوم والخمس والقضاء الذي 
حرره مرّتين. ولم يكمل الموضوع في كل مرّة. 

رابعاً- كانت من طريقة الشيخ قسسر. أن ينقل الروايات وأقوال 
الفقهاء بالمضمون أو بصورة مقطّعة وغير كاملة, ولذلك قلي نجد نضّأٌ نقله 
بحرفه. وا لم يمكن الاشارة إلى جميع موارد الإختلاف. فلذلك اقتصرنا على 
الإشارة إلى ما كان مؤثراً في فهم النصّ با مخصوص وأعرضنا عن غيره. 

هذا إذا لم نحرز أنّ الكلمة أو العبارة منقولة ل أما إذا أحرزنا ذلك 
ولم نجد وجهاأً لصحتها فكنّا نكتب الصحيح من دون إشارة إلى الإختلاف . 

خامساً وكانت من طريقته أيضأ أن ينقل الأقوال _غالباً- بالواسطة, 
وكان قدا بودن د اجياناب إن عدم مطابقة الحكاية مع المصدر المنقول عنه . 

وأمَا سبب نقله على نحو الحكاية فن المحتمل أن يكون: إِمَا قِلّة 
المصادر لديه. ى] هو المعروف عنه. فإنه صرح فى موضع ب كتاب الصوم : 
أنه ل يوجن عند من كني اللخار فين الابعيا ره 


)010( راجع «الصوم : »١10‏ من طبعتنا؛ فإنه قال قدسسره: «وكيف كان فلم اعثز على 
إجماع أو دليل يدل باطلاقة أو عمومه على وجوب قضاء الصوم على كل من لم يصم 


وإِمّا لعدم مباشرته للفحص عن الأقوال. حيث كان يحيل مسؤولية 
القيام بذلك إلى غيره؛ لضعف بصيره. أو لعدم اتساع وقته . 

وكان يعتمد -على الأغلب- في نقله على المناهل, والمستند. ومفتاح 
الكرامة. وجواهر الكلام. وإن لم يصرّح بذلك غالبا . 

سادساً- وكانت من طريقته أيضاً أن ينقل أقوالاً من دون نسبة إلى 
فاتلينا آذ الكتاب الذي اعتمد عليه في النقل. فربما استغرقت عدّة ساعات 
لاستخراج قول لم يصرّح الشيخ لا بقائله ولا بمحلّه. وما أكثر ذلك في 
منقو لااته . 

سابعاً- إِنَ أغلب ما كتبه فقسر. -غير المكاسب والرسائل- لم يكن 
تامأ بل كان يكتب حول موضوع ما ثم يتركه قبل إقامه ويتنتقل إلى 
موضوع جديد. فتراه قد كتب فى كل من الصوم والزكاة والخمس تارة 
قرعا الأر اناك وار يعور ا عسينلة :وزاف 3 الفبوع. قدرن "الكو اعد نا 
وفي كل ذلك لم يكتمل الموضوع . 

كى) نرى كثيراً ما يقرك صفحة أو أزيد أو أقل منها بيبانا :ولعله 
لاخدال أو يفيت اله بعد .للك .ما بوزاهمتاييا . 

امنا إنه لم يتقيّد بالمتون التي قام بشرحها كالإرشاد والشرائع 
والقواعد. بل ربما كان يقتصر على بعض العبارات ويحذف بعضاً آخر. 

ومع كل ذلك فقد نهض الأفاضل من إخوتنا في لجنة التحقيق بتحمل 
أعباء المسؤولية رغم الضغوط والطلبات المتزايدة في تسريع العمل . 


لعذر أو لغيره. لكن عليك بالتتبع لعلك تجد ذلك. ولا اعتبار بعدم عثوري؛ لقلة 
الكتب عندى. وليس عندى من كتب الأخار إل الاستبصار» . 


طريقتنا في التحقيق : 


والمنهج الذي اتبعناه في التحقيق بصورة عامة كان على النحو 
التالى : 

أوّلا- استنساخ الكتاب من نسخة ذات ميزة . 

انياً- مقابلة المستنسخ مع جميع النسخ. وبذلك كانت تتحقق مطابقة 
المستنسخ مع ما انتّسخ منه. ثم ضبط اختلافات النسخة مع سائر النسخ 
تقدمة النقوع النص.. 

وربما عثرنا بعد اجتياز هذه المرحلة على نسخة جديدة لكنا كنا نكرر 
عقلنة ابلذا للقامنها أ يها تحوصا كن عانق 

الثاً- استخراج مصادر الروايات والأقوال. وكانت عملية الاستخراج 
تقر قالا- ف مرحلى: 

الاولى ‏ الاستخراج الإبتدانئى حيث كان بعض الاخوة يقومون بذلك . 

العافة ب عراحنة الاستكر عات يرقة: كاملة لمعضل. الأطكنا زم نورعا 
غك الناعنة الى المراجعة اك عض ف 

رابعاً- تقويم النص وضبطه. وهنا كنا نقدّم -عند الاختلاف- نسخة 
الأصل أي مخطوطة المؤلف دس... -لو كانت موجودة- فنجعلها فى المتن. 
ونشير إلى اختلاف سائر النسخ في المامش . وأمًا إذا لم تكن نسخة الأصل 
موجودة, فكنّا نقدّم ما هو الصحيح فى رأينا ونشير إلى ما سواه في الطامش . 

ولأبتبين ان تين إلين ا الخ كاقت جواحد نا أخطاك املائة 


وأدبية. وكان من اللازم تصحيحها. ولم نر وجهاً للإشارة إليهاء نعم لو كان 
فها حمل للصحة أثبتناها وأشرنا في الهامش إلى ما هو الأصح فى رأينا . 

خامساً- تنظيم المتن والطهوامش تنظما نيا ودقيقاً . 

سادساً- مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة وإعداده لصف الحسروف: 
وكانات هذه امرحلة طني ناا يا كيرا لؤيةا .عن اميد الأول يفيك 
يقابل الكتاب عدّة مرات تزيد في الغالب على العدد المتعارف في طبع 
الكتب . 

سَانعا- وبعد صف الحروف وتنظم الصفحات كانت تتم مراجعة 
الكتاب بصورة نهائية ومن جميع النواحي, وربما تكرّرت المراجعة -في هده 
المرحلة بالذات ‏ أكثر من مرّة. بل ربما وصلت إلى أربع أو خمس مرّات . 

ثامناً ‏ إعداد الفهارس الفنيّة والمفيدة للكتاب . 

وما أضفناه خلافاً للعادة الجارية هو جعل عنناوين جانبية 
لموضوعات الكتاب, احترازأ من جعل عناوين خارجة عن الكتاب في 
متنه. وهذا -في رأينا- يساعد على فهم الكتاب والعثور على مواضيعه 
بسعهولة من دون أن يحصل تصرف ف متنه . 

كانت هذه هي المراحل التي كنا نجنازها في كل كتاب أو رسالة, 
وبدقة خاصة. وبإشتراك مساعي الإخوة المحققين الحميدة, ولا يمكننى الآن 
أن أجقد مدى: ها كاق. بلافلد إخوتنا من المعوباك. الكتيزة» تسل الله 
تعالى لنا وهم مزيد التوفيق لخدمة فقه أهل البيت علبهماسام. 


هذا الكمتاب 


وأما كتاب الطهارة _وهو الكتاب الذي نقدّم. له فهو من كتب الشيخ 
الأعظم تدس المهمّة. وقد لا تقل أهميّته عن المكاسب والرسائل؛ لما احتواه 
من تحقيقات قيّمة في الموضوع . 

والكتاب مشتمل على قسمين : 

الأول شرح الشرائع : 

وهو شرح مزجي لقسم من الشرائع يبتدىء من أول الطهارة وينتهى 
في بيان أحكام الجنابة . 


الثانى ‏ شرح الإرشاد : 
وهو شرح مزجيّ لكتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي قسلر. يبتدىء 
من المقصد الثانى : فى الحيض. إلى آخر كتاب الطهارة . 


يقة التحقيق : 
ولأجل أن بكون القرّآاء الكرام على علم خصوصيات الكتاب وكيفية 
محقيقه نشير إلى النكات التالية : ْ 


أؤلاً- النسخ المعتمد عليها : 

لما كان كتاب الطهارة مطبوعاً في زمن الشيخ الأنصاري فدسس. 
وتعدّدت طبعاته. ولم نعثر على المخطوطة الأصلية (مخطوطة الشيخ قسس.) 
فلذلك اكتفينا بما هو مطبوع. وعمدنا إلى جمع ما وقفنا عليه من النسخ 
المطبوعه لحدّ الان وبلغت خمس نسخ, وهي كالانى : 

النسخة الأولى : 

وهي المطبوعة في حياة المؤلف تس -. أي في عام (117170" جاء في 
أوها: « بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام 
على محمد وآله الطاهرين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 
الركن الأول في الماء المطلق...» . 

وجاء في آخرها: «... فقد عرفت ضعفه من حيث حكومة أدلة نفي 
الضرر على عموم, الناس مسلطون على امو اط والحيد لله كلا وآخرأً» . 

ثم أضيفت العبارات التالية -من قبل القائمين بطبع الكتاب-: «حمداً 
للّه الذي لا يت أمدٌ دون حمده على آلائه. والصلاة عللى خير من بُعث 
للرسالة وعلى آله . 

وبعد. فهذه المجموعة الشريفة _الحاوية للدّرر الملتقطة والمؤلفة, 


. كما جاء في آخر صفحة من الكتاب المحتوي على الطهارة وعدة رسائل اخرى‎ )١( 


المقدمة 525700 1 1[ ذ 1[ 1[ 1 0001 
المشتملة للغرر المنتخبة في أبواب الطهارة وسائر المسائل المتفرقة من 
تصنيفات النحرير المحقق والعلامة المدقق فريد دهره ووحيد عصيره مؤسس 
الطلوع باخبيق الأساس» وعقديا إلى انهاء:ذوى الود ين الناضى»من كلتك 
الألسن عن بيان صنوف فضائله. وعجزت أقلام الكتبة عن الوصول إلى 
نباية محاسنه. بل أوائلها'", الذي أكمل الله بوجوده الشريف, الحجة على 
عام البزثة» شنيكنا واستاذنا كيق: التى..علم أطدن: الحاج العنين, مرتطئ 
الأنصاري دام عزه وعلاه في عقباه وأولاه لا كانت من أجل الكتب 
المصنّفة والمرغوبة عند أهل العلم والفضل بحيث لم يفف كتابة الكتاب لرفع 
الحاجة. قد ساعد التوفيق لجمع من العلماء الأذكياء والفضلاء لتكثير نسخها 
بطريق الانطباع!" بعد صرف اْمّة وبذل السعة فى تصحيحها وإخراج الغث 
من مينها مع النسخة المصحّحة بإملائه الشريف ونظره المنيف, والمرجو من 
الله أن ينتفع بها الطالبون ويستفيد منه الراغبون إِنَّه القادر على ما يشاءء. 
وبيده ادق الأشياء» . 
وقد طبعت مع هذه الطبعة من الطهارة الرسائل التالية : 

ات الئقثة: "ال العرالة: ان القنضاء عن المكث. “كن التوااتيعة 
والمضايقة 6 قاعدة «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»ه 1 قاعدة «نفى 
الضرر والضترار» . ْ 

وقد رَمزنا طذه النسخة , «الف». 

وخدهت مكنة ا الله المرعشي فس ر. بمصوّرة الكتاب مشكورة . 
)١(‏ فى النسخة : أوائله . 
)0 أي الطباعة . 


النسخة الثانية : 

والظاهر أنها أول نسخة طبعت بعد وفاته أى عام (1784). وهى 
كالنسخة الأولى إلا أنّ في ذيلها بدل عبارة : «الذي أكمل الله بوجوده... !0 
عزه وعلاه في عقباه وأولاه» العبارة التالية : 

«مريٌ الفضلاء الكرام بل أستاذ العلماء الأعلام, الراحل من دار الفناء 
الؤاضل لدان الات مرفي "السيطوة ومضطو الر .ا 

وهي دالة على أن طبع الكتاب تم بعد وفاته قسب.. 

والرسائل الملحقة مها هى نفس الرسائل الملحقة بالنسخة الأولى . 

ورّمزنا ها ب «ب». ارايت مكتبة آية الله المرعثتى باس مر 
عض ره هذ | الكتاب ايا . ظ 

النسخة الثالثة : 

وهى نسخة مطبوعة عام )١1198(‏ تشتمل -مضافاً إلى كتاب الطهارة ‏ 
على الزكاة والخخمس والصوم. 

ورَمزنا طا ب «ج». 

التبيحة الرابعة 

وهى مطبوعة عام .)١١١7(‏ 

وق تفضّل بهذه النسخة سماحة اية الله السيد محمد الرجالى دان بركاته . 

وهى تحتوي مضافاً إلى الطهارة على كتب : الزكاة والخمس والصوم . 

ورمزنا لها ب«ح». 

النسخة الخامسة : 

والظاهر أنها مستنسخة عام )١17١*(‏ ومطبوعة عام .)١17٠01/(‏ 

تفضّل بهذه النسخة صاحب الفضيلة المحقق سماحة حجة الاسلام 


والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن يور. 

وتحتوي كسابقتها على كتب الزكاة والخمس والصوم . 

ورّمزنا طذه النسخة ب «ع». 

و تبيّن لنا خلال العمل أنّ النسخة الأخيرة. وهي نسخة «ع» أصح 
من غيرها من النسخ. ولذلك اعتمدنا عليها أكثر من غيرها. 


منهج التحقيق فى هذا الكتاب : 

انتهجنا فى فنق بهذا الكاب قيار كف المية تيوت الاعناد 
على لجان متعددة تقوم كلّ منها بهمّتها الخاصة بهاء فلذلك تشكّلت اللجان 
التالية : 

أولاً لجنة المقابلة : 

وكانت مهمة هذه اللجنة مقابلة اللسخ بعضها مع بعض -بعد 
استنساخها باليد وضبط موارد الإختلاف فيها . 

واشترك في المقابلة : حجةالاسلام السيد هادي العظيمي. وحجة 
الاسلام الشيخ محمد نت الراشدي, والأخ صادق الحسّون. وربما شاركهم في 
ذلك وو ف فترات قصيرة. 

ثانياً- لجنة الاستخراج : 

وكانت مسؤولية هذه اللجنة استخراج مصادر النضوص أي الآيات 
والروايات والأقوال. 

والسكلت الجنةتمع مامه اند حك 

١‏ حجة الاسلام والمسلمين السيد بحيئ الحسيني الأراكي الذي 
استخرج قسماً واهرا فخ الكنا تن 


. حجة الاسلام والمسلمين الشيخ صادق الكاشانى‎ "١ 
006 حجة الاسلام والمسلمين الشيخ حافظ‎ -" 
حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الشفيعي.‎ 4 
حجة الاسلام والمسلمين الشيخ على أكبر محراب زاده.‎ 0 
. حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مصطؤ الهروي‎ 1 
. حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد نت الراشدى‎ -!/ 
1 : ثالثاً- لجنة مراجعة الاستخراجات‎ 
وتكتامع قد التعدة عراسية: لاسر عات درا حية د‎ 
للتاكد من صحتها وإستخراج فا نين يها : وتالقيت هده‎ 
: الللهحنة من‎ 
سساحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن يور‎ - 
الذي بذل جهداً واسعاً في هذا المشروع بصورة عامة, وفي هذا الكتاب‎ 
بصورة خاصة. ظ‎ 
سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مرتضئ الواعظي, الذ‎ ١ 
. يذل هده دا يضا - فى المشروع. وفىي هذا الكتاب بصورة خاصة‎ 
رابعاً- لجنة تقويم النصّ والمراجعة النهائية‎ 
وكانت مهمّة هذه اللجنة تنظم وعرض متن صحيح من‎ 
. الكتاب. من بجموع النسخ. والإشارة إلى مواضع الإختلاف بينها‎ 
: وتكوّنت هذه اللجنة من‎ 
دقاعة حعنة الأعلام بوالسليين. القديخ برعنة الله الرصى الدى‎ 
كان له دور كبير ؤ فى تحقيق متن هذا الكتاب وتقوبم نصّه با لخصوص وكتب‎ 
: الى 5] سار إلى ذلك في محله إن فا الله تعاكق‎ 


؟- سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد جواد الجلالي الذي 
ومن الناحية الفنيّة. كها تكفّل ذلك بالنسبة إلى غير كتاب الطهارة أيضاً . 


وهنا نرئ من اللازم أن ننه إلى عدّة نقاط مهمّة, وهى : 

أوَلا- لما لم تكن لديئا النسخة الأصلية -أي مخطوطة المؤلف تدس سر.- 
لكتاب الطهارة فلذلك قنا بتصحيح بعض الكلمات التي كانت تبدو أنئها 
مصحّفة أو تحرّفة, أو كانت مخالفة للقواعد الأديية من دون إشارة إلى ذلك في 
اطهامش . 

انياً- رجّحنا -غالباً- نسخة «ع» عند اختلافها مع سائر النسخ, 
فأئبتناها في المتن, وأشرنا إلى غيرها في الهامش في صورة احتال الصواب 
فيهاء وأعرضنا عن ذلك في صورة القطع بالخطأ . 

الئأ إن أغلب الروايات التي كان ينقلها الشيخ تدس _. لم تكن مطابقة 
للمصدر. ولما لم يمكن الإشارة إلى جميع الاإختلافات فلذلك لم نشي إلى 
الاختلافات الجزئية والتي لا دخل ها في معنى الحديث, بل اثبتنا الحديث 
طبقا لما هو موجود فى الكتاب . 

وأمَا الاختلافات المؤئّرة في المعنى, فإن كانت المصادر الحديثية متفقة 
فبا بينها فأئبتنا ما هو المطابق ها وأعرضنا عن ذكر اختلاف النسخ وإن 
كانت المصادر مختلفة فها بينها أيضاً أثبتنا ما هو متفق مع إحدئ النسخ 
وأشرنا -في الهامش - إلى بقية النسخ فى صورة احتال صحتها . 

وأمَا الأقوال المنقولة فلم] لم تكن منقولة بلفظها غالباً. بل منقولة إمَا 
المعنى. أو مع التلخيص. فلذلك لم نُشر إلى الاختلافات فيها أيضاً إلا إذا 


وختاماً : نشكر الله تعالى على ما وفقنا له من تقديم هذه 
الخدمة المتواضعة إلى المجالات العلمية. كما ونسأله تعالى أن يزيد 
في توفيق إخوتنا الأعزاء في لجنة التحقيق الذين بذلوا قصارى 
جهدهم في هذا السبيل رغم الصعوبات والمشاكل التي واجهوها. 
كما ونشكر جميع من كان طم دور مباشر أو غير مباشر في إكمال المشروع 
بصورة عامة. و بخص منهم بالذكر : 

. مكتبة الإمام الرضا عليه الام في مشمهد‎ ١ 

اأعمكقة ا الله التجق المزعقى "سيره فى قم. 
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؛- مكتبة مجلس الشورى الإسلامى في طهران . 

6 مكتبة جامعة طهران . 1 

1 مؤسسة أل البيت عله ادلام بفرعبها «قم» و«مشهد»؛ لمساعدتها في 

لاه حرسيقة ول ال ا داعي ل خواتسا وى تيه امد نا 
بإمكانياتها وبعض خرّيجيها فى بدء أعمالنا . 

مؤسسة الكلام التى قامت بصف الحروف. 

بجمع الفكر الإسلامي الذي جعل جميع إمكانياته فق 
خدمة هذا المشروع. وخاصّة قسم الكامبيوتر منه. لما بذله من 
خسياف وافرة وكيا عير الأخ الفاضل سماحة حجة الاسلام 
والمسلمين الشيخ محمود درياب لا بذله من تقديم معلومات قيّمة حول نسخ 


كتين الك اسم 

وغير هؤلاء ممّن كان هم دورٌ ما في إنجاز هذا المشروع, فلهم جميعاً 
جزيل الشكر. ونسأل الله تعالى لنا وهم مزيد التوفيق, كما ونسأله أن يتغمد 
الامام الراحل _الاإمام الخمينى تدس .ر. ب رحمته الواسعة. وبحفظ قائد الثورة 
الاسلامية آبة الله السيد ل الخامنئى دام ظله ويسدّد خطاه ليحرس به 


الدين. إنه قريب يجيب . 


مسؤول لجنة التحقيق 
محمد على الأنصاري 


كذا خانةهمو مى آله ".2 العتلمي 
هر عشى تجفى - تمي 


الررتدريالا مين دالشلرةوالتاعؤجترو !ارين ولمنابعلاعنائاحمينالىبدمالنينا أرلن] لوالا للق 
تق رتنادضيا مناه رااان ترينا للم ترمكزيولم بسر لطلائاس | ماءء لرمسزعي رضأ ة لام لاشارةالانيازاززده 
منافرا دغرو عندا لاش لبا «دانّالى تركو نا لمحا بإطلاقا لام جر عليه بمعنزيطلان سب عن قله احا نالعا الزو المج 
الاطلان لوسك تلاط مركو رلك فلص اوالمضنا فل لاصبول دكلطاه مز لين اهمع جاع لوطه 
منشلوؤخال ا لو آذ نئمنهاع علاطا السك اعد شود هبيج البمعداطلاق ولمع ؤبطايراالتكوذا ابوس 
لابطن لاع لممرحيث حزخ لمعك لوردده ومشام االاما ل ؤم مابلا الكل الساغادمنقولم ولاسطه كاذ تولك زيدة:؟و* 
بعلم وبسسزح لامعل يل ولامنح كي نمه لعدم سق ليان ذلك نغ لوش ا لاملاو لمكن دع وكو ن التي 
بالماءميّن انالف وحطوعن هريغلبة ”عل اج[ لذزريحث بيلعجنا لطزارةع زا[ لفز وام طهمارة مايا لسة 
بالاسه لالد دف وهو تعلو م] زالون هنكسم لماص اخلط زواما ماعنا ردقو عالواسة يفلم ريانم 
المباشة انس احا ددجتو ماءيثر شل الاتساجنا البؤعندالسَرماواض داماعندغ يع نباع بارعطالاحكام 4 شد 
دفيع ماس زض مايا ارو هوالت انزع ز يناد لاالتَابع مط و لت الكل خلاذاذالاد لامو شغنا اشهيرا لدان فون 
جاعم نج ل|لتابع مط كوبا عل هبك بار ومع حصوالماء ا لامنام الثلثة ذيكون وصفهرا]إنالغلبةاو لجر نالاسطلا 
علدو فإن لغل لابح كا لذزا لوف دا لل حصي معام حك إلافمادامازيا الاضطلا قطي نّعباراشاكتزمن ننم عه 
موادا وياد لوسي لو ااه شرع هله لعب اكز لملامزوا لتّروسن مر ملاط: 
عنوانام واسئر لايم علج فلاس دددمناعن نبارقية اعلنارالتي ان فلاحناوامّاماذؤمنانالتابعغرايثرعندم »لجار 
فيان الكمنالمخم لخر إن يكون عنرم فك البثردهوظ الح حيض حم ياوا ليلع نظت معللا بان ناس 
بالملائات وجم لشفا للنام اوضر الام لبن فا مفنع ما جب انفعال لقل لمن الغديرالتابع دتلمي را رح مغتاق الاك 
منهيزة مغلا الكام تعر مهما لزان لدابم اكرعندا لنقيئافعم الب لكنّالانصا ا تدولهناالقيذاجارئاشبه 
كلامز لرذا به ابسدمن»اكونر جنا كلمب د بعواتصلس داكا امار اولض لايرف ليبن م 





لطر 
صورة الصفحة الأولى من كتاب الطهارة من النسخة المطبوعة في حياة المؤلف تدس سر. 


ناكا نل المنقحفظالئهورك عروضتع كات اماع الجوا إدديد لعل نحبر الما للتع نلاننقناع مكحل 
ا جوا ما دجا لتنرز الجا مجر عملا يعو جل سن ضور ذلك د لايع ارم ضرا نكأما شد من|زلاج رجه لاجد 
الش ردخ لش يعر يايد مووي الام زوم عالاكزواما لاسذكا يمون النامسعلطلودتزع انالديازة/ 
ودين نز الاضإر عمو مرج جدواللزجبرمعالأدّلبا لثهمعانالمسجع بدالا ذواصالد! الاباح فرعو ضعمر 
جرش حكويراء لان اضرع( عموم إ لاسرم أملونعلاموا ل عناسالزية: و4 
دنعل عزالايها لشاق لج ريت تالارنج نا 0 52000 
اشنا لوا له لتقي ابامائط نيعا يا زات . رتوار 
الدقذير ولد عقت مز لعل كاسنا مغرزها اذك 
كلالج ا ان كد الا ا م 
اكلاس وج لد ااا نار ال 
اونظ عور ملانذن ركه الا 
م 0 
الحا مأرؤ افا طاو كي 
00 كن 
وت الا ل ا 





وكيس نا ان ذلا 
متعا:لعليى 
356 لان 
لتمعب 
ولجنا باع اوه 2 
رقا و اهيلت سيا ليفلا ديفا 
تَار ل اضنااار سنا كالمل 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الطهارة من النسخة المطبوعة فى حياة المؤلف تدسسم 





يمرم ينوا لصَلوَءوا لت رط عي ذالم امروب دا شعلا عامط ج عبن البح الدببا را 
ل وسوازافخط غاص مو لان بشرفا لص نل توكبول رانلا م51 لاسلي مانلا لمان 
5 امنا فاره زاف يفون اشنا داف اتبكونالماءحت يناب طلا لا: لجر لوعن لان لبعد شقبه اخ اناينا. 
لت الفولات هلاق وشاة عتولطابطالدكويانةالملاءانس نعل درل رميز( الدتاق متو 
8 منسلرؤيج لما روش آسفيكئ نبا عع لاما لتالسم ب اعلعد) وتوم برجالي .عد الملاق اواو ددااكود ادا جد ' 
را طلبلر ومو ريذن ا هلق ودةة تم لمق قناز د اكرات قهرت وايلةيلوكان:والة ياي اكه 
ميو م فز ناجلو نا هدم سوق ايان : ارخ وقد لض ار لامكن توك نكيء لازا مضا 

العؤكحلهوعن را جلاعا[ لسفجش يزب لعن لقناك هلالد عاما ميان ال ايناد لجس وإلاسهال م2 

نح يمع مومه ومسي الود جوع بسر 
ومحقون ومأم روسل :تنام عند لتدماداض وأماعنوع لم مباغ ابن | إاحكام كتير مد ونوع عجاس رتو 

امه إلنا يلع نادلا النابع مكولا الكل خالاة ذا لاو ل اصوي سشخي!] هبيط لثا ند بونج[ لثابع مط 

ملهو جارئاع حم ذاو الاضتاء للش زويكون وغل إن لغلجرئن نا لضطلام ليون ناجشا فال 

واللتحصوسًا ؤمقام ح طلإتناءواماجرئانا لاضطلام نط لزعبارا كزين نتم طحو وكا سواسو ب 

ابورا لزه ]البرك ال مواد دورن امو لاحلتعنولامواستلة امل نازر 

عار كنة اعلجاالسيلفن نإخنا انان وكوز! نانع عنا ع :دض بكارىةإج ذ لشعرا لح فو ل نبكونعندم فار 
البئرومونالحتو نك دم سلوالتلي ل انمز وعللابانالثابع برا ئالآنات دجعلمكاشفاللنا فالات رن 

الممتستوا فأ نمالا لق ايز لندرا لناد دلوي ,لزع وعدم اننطالالكث ون ريلد الكاسمق) كالرإننايع انا 


7 > | . صن رسا 


الك لضا ضخول من الشرو ايان تكلا رز وذو ميخ سالا | 
ارمع ادبا لابل: بسع نللاة مان نكا لون لجوزع ينها رهس ا 
"ملو .ا نادة امراك رتل رتطاع لاسا اسلو تجنر ندالدتط ا يخاي ياج مرإادة مكنا لود 
٠‏ 5 
صورة الصفحة الأولى من كتاب الطهارة من النسخة المطبوعة بعد وفاة المؤلف قدسس. 


نع المع امم 
او .ما للشتملكإماانبكون ليخمضرر لولبم باما نكو ينادم نبكوناوان لدبوندا لملا نكا تهت 
فلاس لاض جطانلان لاس لخر وحبعن لكلل + بالمنم ونس ؤمضاذا ارعوم اناس لتلوند الع ع4 
عدم الّالبضاعندكاصوع بعر عام مالي 2 لكتمرة صرح بالضتاق نا: ع النادعؤد رابوم ردك دهرة اند 7د 
ذا نخلكا ناضئ ران تضمر ربا لالض ريا بطواء لوط لمر يجد ضمي لنفتز و ح بشن اضلاد بال روجع ال ىفخ الضررا بالوجة عضر 
عزي سيان انفد شل ]عد زان دااونزنتكو يمرن لذكورة والأنعراجلالافتزاربالنرؤلت ماهم مزعي 
امعزارا لط بذع الشترعن لنقرا ينا ضرا لعن الام شرل نت اما اناكان دشم الم رع نايد لازم لغ لض ولت ار 
لاذ دالا لنوصود لب لف ألشتردمز معام نزناضة المطام بالجوارلان: حا ابر اضرا لوج لبميا لالض 
سا كك مجر ب 0ه يد أن ارهز مال دبوب لال 
بشعنرالمالك ضرا لير موضسنعنالنكناث ليزوا نخنود الجر ضاف رايم بزب من سامت 
لظ مذ ذا نتن كزان انيل راد ضلهونا دارع الا نانك زانواعصاف. 
انرا جوز مع يبرا 0 ضرعإ الل ن نمع نهنا المشعرنز + عوم النامسسلطونعل اموا عليقا 
غنات مولن ظلو مزجا عذوالعلا والشهبت سوج بن زد الغمف كلامم ماجرث بالطان دالو لذالا مد 
ابو م بدا اع اب لاه لجن سند از 1 مالاو تزعو الشتينر ضف اللاشاد 
انسنعتزه ذ الشف برج ريا رض لحرا رما نماي الام هذا لضان لكان لابق انالطنالابدق” 
لقم نان اط اناد دا رعزا لي يكنانم يسنانل نهد تازه انان 
الموارزويد لعلبا حبارلا للسعزا لاسففاع بملكروحع ييا ل نلك اهار ضرفظر م1 
اند اجرب رارع لايخ لنرراببدلعي وزو اهران | لاكلزو دامًاالاملم, نبو امنا لطون برمالانيث. 
بجنمدين نوالا ]بتوروة انيرم الازل بالشمومانا لو حم نيل تكافواصالاا لجاحلطيعون دوست 0 
الضورع لعو لاس لطن ولط روايك داكا حراش زنوت حلزنة نز ل 
وباو كراج رول انلق لوسك مدود تيكاب 
لاضنلا ناز جرم ط رجن اك الات 1 
مطيزلز داق اران ترا نظ ةكربو وسو نكا:. 
إزائي' صل كربخا لعن الامكة' رويط رمن لؤص ل إذل(لبقا 
ا 
الوادو ناما نوق 
مغو وم ىق كو تند يتعاس 1 7 
عنام نض ديكا نا لاجد 
ناعر الو ينل 5 يا 
5 لامطراع سين كن 
وعدم “جا لشب كاي تو اطانه م بت الوا 
كلك الان[فيفطلبصة حب 7 
ات حلاش )نات قدت اع 4 
: 2 0 حسم : 
انالا _سلكاصابنه © .5 .جر كويد رار 
ل حي 1 تللظ عر 


صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الطهارة من النسخة المطبوعة بعد وفاة المؤ لف قدسسر. 





ا ا هده 
وهب رع م ع رم ض ت *) ياس 4 
ْ ووم 2 ب ودسره 

٠ >‏ ب 
لشع منص الاضاري «رنه 


هاا؟كى١-‎ 


0 
ولت 


اعرار 
حَمعدوَرا ف اَم فلم 


كتاب الطهارة 


الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم, على وجه له تأثير في 
استباحة الصلاة . وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب ومندوب . 

فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة. أو طواف واجب أو لمس 
كتابة القران إن وجب . والمندوب ما عداه. 

والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة. أو لدخول المساجد 
أو لقراءة العزائم إن وجبا. وقد يجب إذا بقى لطلوع الفجر من يوم يجب 
صومه. بقدر ما يغتسل الجنبء ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة . 
والتدو :نما عدا 

والواجب من التيمّم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتهاء وللجنب 
فى أحد المسجدين. ليخرج به . والمندوب ما عداه . 

وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه . 





بسم الله الرحمن الرحم ا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّدٍ وآله الطاهرين, 
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين إلى يوم الدين 


(») من هنا يبتدىء كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تدس سر لق يقت وم يتعرض لشرح 
ما تقدم من متن الشرائع. وإنما أوردناه إتماماً للفائدة . 


«الأول» 


(في الماء المطلق» 


(وهو» من أوضح المفاهيم العرفيق 501 از لعويتك الست رم 
كغيره له بأنه: «ما يستحقّ!" إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة»# لأجل 
الأقارة إل 'انقاة أفرامد مع أخراة عبرو عند الأشتعاه وان الماتن كون الماء 
حقيقاً بإطلاق الاسم المعةة علس عي لان سليه عتده فيد احيانا - 
لبيان الفرد, لا لقبح الإطلاق . 

لو شك في تحقّق الضابط المذكور -للشكٌ في الصدق أو المصداق- 
عمل بالآصول . 

«وكله طاهرٌ مزيل للحدث والخبث» مع اجتاع شروط مفصّلة في 
محاطا . 


ولو شكٌ في شيء منها عُمل على أصالة العدم, بناءً على عدم ثبوت 


. في الشرائع : كل ما يستحق‎ )١( 


الماء المطلق 


الماء المطلق 


4م 66660 00000000.00006600666066666666666666666. كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
عمو مرجع اناعد اللا قوله مندكن قور زه المكون رلا لير 
ولك لور "نولا شموع لمن يعدت حذاف ١‏ اسان الزوروفه اق طقلم الاهناك 
في مقابل السلب الكل المستفاد من قوله: «ولا يُطهّر» كما في قولك: «زيد 
تحكم ولا تحكم عليه ويُعطى ولا يُعطى» بل ولا من حيث كيفية التطهير 
بالماء. لعدم سوقه لبيان ذلك : 

نعم. لو ثبت الأمر الأوّل أمكن دعوى كون كيفية التطهير بالماء مبيّنة 
عند العرف. وحصوله عندهم بغلبة الماء على المحل القذر بحيث يزيل عين 
القذازة عن امحل القذن. :وان طهارة المائعات النجسة بالاستهلاك فيه, ففي 
عدّه تطهيراً في العرف تأمّلٌ . 

هذا كله حكم الماء بحسب أصل الخلقة «و»أمًا حكمه «باعتبار وقوع 
النجاسة فيه» فيظهر بعد أن «ينقسم إلى» ثلاثة أقسام: طجارٍ ومحقون 
وماء بئر» . 1 

وتثليث الأقسام بماء البئر عند القدماء واضح. وأمّا عند غيرهم 
فباعتبار بعض الأحكام المختصّة به بعد وقوع النجاسة فيه. 


. 1 الباب الأول من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ .,٠٠١ :١ الوسائل‎ )١( 


[القسم الأول ] 
[الماء الجاري ] 


«أما الجاري»م وهو: السائل عن مادَةِ لا التابع مطلقا 
ولا العبائن كذلكه كلاف فى الأول لسترص شيها: اليد القان تديي ا 
الماء في الأقسام الثلاثة؛ فيكون وصفه بالجريان للغلبة, أو لجريان الاصطلاح 

وفيه: أنّ الغلبة لا توجب مخالفة العرف واللغة. خصوصاً في مقام 
حصر الأقسام . 

وأمًا جريان الاصطلاح, ففيه: أنّ عبارات أكثر من تقدّم على 


الماء الجاري 


.١١؟‎ ١ المسالك‎ )١( 
: والمحقق السبزواري قدسلم. فى الذخيرة‎ 58:1١ كالسيد السند قدسسره فى المدارك‎ )١( 
.1١ :١ وانظر مفتاح الكرامة‎ ,7 


ظهور عبارات 
لاتحت انجى 
اعتبار السيلان 


7 اليو ا ير ادن الشهار رما 


المحقّق الثاني -كالمقنعة!" والمبسوط'" والسرائر'" والغنية' والوسيلة!" 
والكافىي'! وشرح الجتمل" والمغيراة وأكثر كفب الفتلانةترضيا ك1" 
والدروس'""- ظاهرة بملاحظة عنواناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسة 
ورفعها عن الجارى ف اعتبار السيلان. فلاحظ . 

وأمّا ما ذكر من أنّ النابع غير البئر عندهم بحكم الجاريء فلم يعلم 
ذلك من المشهورء فيحتمل أن يكون عندهم في حكم البثر؛ وهو ظاهر 
المحّق٠"‏ حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحته, معلّلاً بأنّ النابع 
ينجس بالملاقاة؛ وجعله كاشف اللثام'"" اوضح الاحتالين . 

وفى المقنعة'"" كما فى التهذيب*"- انفعال القليل من الغدير النابع 
وتطهيره بالنزح وعدم انفعال الكثير منه؛ بل في مفتاح الكرامة!"" عن 


)١(‏ المقنعة: 14 و311. 

(؟) المبسوط :١‏ هةوآا. 

(5) السرائر :١‏ ؟17. 

(4) الغنية (الجوامع الفقهية) : 144 . 

(6) الوسيلة :١‏ الا. 

. 17١ : الكانى‎ )1( 

(0) شرح جمل العلم والعمل : 01 . 

.غ١و‎ 1١٠ :١ المعتر‎ )8( 

(9) إرشاد الأذهان ١0 :١‏ وتحرير الأحكام ١‏ : 5 ونهاية الإحكام :١‏ 518. 
)٠١(‏ الدروس .١١9:١‏ 

.60١ :١ المعتسر‎ )١١( 

.55 :١ كشف اللثام‎ )١1١( 

(؟١)‏ المقنعة : 11 . 

. ذيل الحديث : ل/ا/ا1 و78‎ .555 :١ التبذيب‎ )١8( 
.1١ :١ مفتاح الكرامة‎ )15( 


الطرف الأول فى الماء المطلق / الجاري 1 ا 
المحّق البهبهانى : أن النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البثر. 

لكنّ الإنصاف : أنّ دخول هذا القسم فى الجاري أشبه بكلماتهم من 
دخوله فى البثر؛ وأبعد متها كونه قسماً ثالثاء لكنّه غير بحدٍ بعد اختصاص 
أدلّة أحكام الجاري عرفا ولغة بالسائل. 

نعم. لو ثبت حكجٌ لذي المادّة عموماً تعيّن جريانه فيه؛ كما أنه لو قلنا 
بدلالة صحيحة ابن بزيع'" -_الاتية فى حكم ماء البئر ‏ على عدم انفعال 
مطلق ذي المادّة بما عدا التغيير أو على ارتفاع النجاسة الحاصلة من التغيير 
عنه بمجرّد زواله مطلقاً أو باختلاطه بما بخرج من المادّة وكذا لوثبت طهارة 
ماء البئر. أمكن إلحاق هذا الفرد به بالإجماع المركب وإن لم يكن بترا . 

أمَا طهارته على تقدير النجاسة بالنزح, فلم يثبت الإلحاق فيه. وإن 
جزم به بعض المعاصصرين'" نافياً عنه الريب؛ لكنّه مستند في ذلك إلى عموم 
التعليل بالمادة في صحيحة ابن بزيع, لا إلى عدم التفصيل بينه وبين البثر . 

ونال سظلاق. اللمتلان بون الآ عن رهاة ةتون ادكه عن بن 
متاخري المناخرين "" معدين. ال.صدق المازي غنى المياة. الجاررية عن 
ذوبان الثلج خصوصاً إذا لم ينقطع في السنة . 

ويردّه أنّ الاطلاق يحاز؛ لمشابهة تلك المياه بمياه الشطوط النابعة. ولذا 
لا يطرد عرفا في كل ما تلبّس بالجريان ولو كان قليلاً. للقطع بصحّة سلب 
«الجاري» عن الماء المنصبٌ من الكوز وغيره من الآنية؛ ولذا جعل في 


00 الوشاتل 4 855 الاب من أنواب اللاة المظلق» الندية: > ومتتان. 3 
الصفحة : 5ل/. 

(1) لم نقف عليه . 

(؟) حكاه الفاضل الراقي عن بعض المتأخّرين من المحدّثين, راجع المستند :١‏ 1. 


التابع الراكد 


هل يطهر النابع 
الراكد بالنزح ؟ 


لو شك في 
صدق الجاري 


الأخبار ماء الحا إذا كانت له مادّة بمنزلة الجاري'" مع أنه جار من المادّة 

ومنه .يظهر : أن توصيف ماء الحام في بعض أخباره بالجريان باعتبار 
المعنى اللغوي . 

وقد أغرب بعض من اتننصر [ ل  ]‏ هذا القول'"' حيث استدل برواية 
المهزابين الجاريين أحدهما بول والآخر ماء المطر'" نظراً إلى شموله لماء المطر 
عن التطا عه 

ثم” لو شك في صدق الجاري لأجل الخلاف فى كفاية مجرّد النبع 
او السيلان. او لخفاء صدق النبع -المفشّر عن جماعة بالخرؤج من عين!- 
عمل بعمومات أحكام القليل والكثير أو البثر. 

وقد بمنع شمول الأوّلينء لأنّ المتيقّن منهها ما لم يكن له مادّة, فيبق 
المشكوك تحت عمومات عدم الانفعال إلا بالتغير؛ وكذا شمول الثالث, لمنع 
ضورق :اللي ان انصرافه؛ ولذا حكئ فى الحدائق عن والده: عدم تطهير 
مثل هذه الابار بالنزح. بل بإلقاء الكدا" . 

والأخير حسن مع الشكٌ في الصدق. أو الانصراف, أو عدم عموم 
صحيحة ابن بزيع _الآتية ‏ لجواز تطهير كل ذي مادّة بالنزح . 

والأوّل ممنوع دا للإطلاق -بل العموم ‏ في تلك الأدلة, وم بخرج 


الونائن 3ع جار النات الامنق ابراع امات المطلق:: 

(؟) هو الفاضل التراق قدس.م. في المستند .1:١‏ 

() الوسائل ,٠١7 :١‏ الباب 0 من أبواب الماء المطلق. الحديث 1 . 
(0) الحدائق :١‏ 925١ا.‏ 


الطرف الأو ل فى الماء المطلق / الجاري 0 
منه إلا الفرد المتيقّن من الجاري . 

«ف» هو الّذى اختصٌّ عند المثهور بأنه هلا ينجس» كثيره 
ولا قليله بمجرّد الملاقاة. بل ادّعى الإجماع على عدم الفرق صريحاً في 
الُنية!'" وشرح الجمل للقاضي'" وكالصريم في المعتبر'' وظاهراً كما عن ظاهر 
المخلاف١؛)‏ وحواشئى التحرير للمحّق العا ومصاببح العلآمة الطباطبائي!5 . 

واستدلٌ عليه'" تبعاً للخلاف والتهذيب ‏ بما دل على ني البأس عن 
البول ق :انا الجارى 6 

وبصحيحة ابن مسلم الواردة في الثوب الذي يصيبه البول: «وإن 
غسلته في ماء جار فردّة واحدة»'" بناءً على أنه يشترط فى الغسل بالماء 
المنفعل بالملاقاة ورود المامهلك التخاسةه وظافر الصحيفة دزا التوزب عل 
الجاري . 

وان ماء الحّام بمنزلة الجارى!"" نه ظاهر فى خصوصية لمطلق الجاري 
على غيره. 


. 145 : الغنية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 
8171 شرح جمل 3 الول‎ )'( 
:١ (؟) المعتير‎ 
” : كتاب الطهارة. المسألة‎ ,1960 :١ الخلاف‎ ):( 
.١١9 : انظر المصابيح (مخطوط)‎ )0( 
.١١؟١‎ : المصابيح (يخطوط)‎ )1( 
.١؟7 نفس المصدر:‎ )0( 
. الباب 0 من أبواب الماء المطلق‎ ,٠١ :١ الوسائل‎ )8( 
الوسائل الام الات © من وات التحابات: الحديف ادل‎ 50 
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حكلم 


عدم الفرق بين 


قليل الجارىي 


الاستدلال على 
عدم الفرق 
ببعض الروايات 


07 معد و ابيط وم ب زات ا مل بهم عماج رول فو عدي مودو مود كقاتث الطهارة /ج ١‏ 

وكذا قوله عياللام: «ماء الحّام كباء النهر يطهّر بعضه بعضأ»"" بناءً 
على شموله للنهر الصغير . 

وصحيحة ابن بزيع : «ماء البئر واسع لا بفسده شيءء إلا أن بتغير 
ريحه أو طعمه فيئزح حقٌ يذهب الريم ويطيب الطعم, لأنّ له مادّة»'" بناءً 
على أنّ التعليل إِمّا راجع إلى الفقرة الأولى فيدلٌ على عدم انفعال كلّ ذي 
مادّة بما عدا التغير. وإِمًا راجع إلى الفقرة الثانية فيدلٌ على أنّ كلّ ذي مادة 
متغير ترتفع نجاسته بزوال تغيّره بتجدّد الماء عليه من المادّة. بل بمطلق 
الزوال؛ وهذا لا يجتمع مع انفعال قليله بالملاقاة . 

ولو عورضت هذه بظواهر انفعال الماء القليل لزم على تقدير التكافق 
الزسوم: إلى تعموم وتلق الله اماى ظلهو را :لج يلاكينه تر م لاا جنا ور 
الج»'" وخصوص المرسل المحكيٌ عن نوادر الراوندي «الماء امجارى 
لا ينجّسه شبىء» !“ا وعن دعاتم الإسلام عن أمير المؤمنين عياددم,قال في الماء 
الجاري ير بالجتف والعذرة والدم: «يتوضّأ ويشرب. وليس ينجّسه شىء 
مالم يتغير أوصافه, طعمه ولونه وريحه»'" وصريح المحكيىٌ عن الفقه 
الرضويٌ”" المنجبر جميع ذلك بما عرفت؛ مضافاً إلى استصحاب الطهارة 
وقاعدتها. 

وقد يضاف إلى ذلك أيضاً: عدم الخلاف ظاهراً في أن طريق تطهير 
(5) الوسائل :375 الات لاعن أبواتالماء للطلق الحديث: /ا: 
(1) الوسائل :١‏ 151.الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث 1. وفيه: يطيب طعمه . 
الوتاكل 331 141 التافو ١‏ من انوات: الما المطلوم اللديت, 3 
(4):ستشدرك الوسائل 1 اقلق الات 8«من: ابوات: اكاء المطلق: الحديكة 1 


(0) دعاتم الاسلام 2.١١١ :١‏ 
50 النقه المسوتى إل الأمام الها عتداسم 1 


الطرف الأوّل في الماء المطلق / الجاري 5000 لط امو ا 
الجاري المتغيّر بتكائر الماء من المادّة عليه. والنابع تختها لا يبلغ الك غالبا 
والصبر إلى أن يبلغه لا يجدي, كما لا بخق . 
' وفى أكثر هذه الوجوه نظرء 'لقصورها دلالة أو سنداء لولا الإجماعات 
المعتضدة بالشهرة . 

اا" اكياز نفي البأس عن البول في الجاري : فلورودها في حكم البول 
ق الما لأ اللا بع النولة تيل الزؤواية :ساكنة عته». كيا ان قوله عليمادلام في 
بعض هذه الأخبار -بعد قوله : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري -: 
«وكره أن يبول فى الماء الراكد»"" لا ينافى اتقسام الماء الراكد الذي يبال فيه 
إلى ما ينفعل وإلى ما لا ينفعل . 

والإنصاف : أنّ الظاهر من الماء الجاري والراكد فى هذه الأخبار 
ذا لآ يتفعل :وان الحكم بالكراهة يعد قرطن عدم انقعاطهات. تقو الو تنك 
برواية سماعة «عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به»'" لم يخل من 
وجه. بناءً على ظهورها فى السؤال عن الماء. لا عن البول فيه. فتأمّل . 

وأمًا صحبيحة انو بتر ان :«إن ماخ الحيام عمتزلة الجارى»!" فهى دل 
على خلاف المطلب. بناءً على اشتراط بلوغ الماذة المعتبرة فى ماء الحمام 
-ولو بضميمة ما في الحياض - كرا لأنّ مقتضى التغزيل تساوي الشيئين في 
الحكم . 

نعم. لو قيل : إن ماء الحام بعد تقييده بالكرّية نازل منزلة مطلق 
الجارى. لثبت به المطلوب . لكنّه خلاف ظاهر إطلاق اللفظ؛ ودليل اشتراط 


الوتائل نا اند الباى ومن أبوات:الاء المطللقء :لديف الذذل. 
(9) الوفائل :81/3 البانب :شن اواك الما المطلق: الحديف: 2 
١؟)‏ الوسائل .1١١ :١‏ الباب 7 من أبواب الماء المطلق, الحديث الأول . 


الك لام 


عدم صلاحية 
ا لاستتتدلال 
بللررواية 
ابن أبي يعفور 


الكل لام 
فى ما ذكره 


الكرّية في ماء الحّام لا يوجب ملاحظة التقيبد فيه في هذا التنزيل. بل 
لاوقع للتنزيل بعد أخذ الكرّية فيه. فكأنه قال: «الكرٌ بمنزلة الجاري». 

فالانصاف : حمل الرواية _بناءً على اعتبار الكرّية في ماء الحام ‏ على 
تنزيله بمنزلة الجاري في تدّد الماء النظيف منه تدريجاً. فترتفع القذارة 
المتورهمة ,مخ ملاقاة بنعضة للتجاسة»:.فان :الماع الراكد ولو كان كوا موود 
لتوهم استقرار القذارة المتوهمة من الملاقاة فيه؛ فهذا التغزيل لدفع ما في 
التنيقى فون الالوقد ان الناقويء امون يف6" التساسا كه فلس لكالا يوقا 
لبيان حكم الجارى من حيث اعتبار الكثرة فيه وعدمه. 

ومنه يعلم عدم صحّة الاستدلال برواية ابن أبى يعفور المرسلة :«ماء 
الحّام كباء النهر يطهّر بعضه بعضا»'" فإنّ السؤال فيها عن حكم ماء الحنام 
مع اغتسال الهوديٌ وشبهه فيه؛ فالمراد بالتطهير فيه: إِمّا رفع القذارة 
المتوهمة منه من الملاقاة, وما دفع القذارة الشرعية واعتصامه عن الانفعال؛ 
فالمراد بالتطهير حفظ الطهارة, كا في آية التطهير'" وآية تطهير مريم©/ لا 
رفمٌ النجاسة المتحققة . 

وأكااها اكز يفظن النغر ل اميق أن الراة الراقع وومك كه 
السؤال -أعني الدفع ‏ من الفحوىء. فا يأباه الذوق السليم؛ مع أن رفع 
النجاسة المتحقّقة في بعض النهر أو بعض ماء الحرّام لا يكون بأيّ بعض 
وعلى أي وجه -على ما هو ظاهر عموم الرواية - بخلاف دفعها. فإنّ كل 


3 الوسائل الا الناته لاأمن أبوايه الماك المطلق» الحديك 7 

(؟) الأحزاب : 38 . 

(9) ال غهران 5 27. 

(؛) الظاهر أنّه العلآمة الطباطبائي قدّسندء. انظر المصابيح (مخطوط) : ١5١‏ . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / الجارى ااا 
وله لظي آذ الروانة ادق عل عخلاف. الطلورى تميق إن ظاهرها 
اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادّة. فيدل على اعتبار كثرته في 
اعتصامه؛ وأيضاً فقتضى المائلة المساواة من الطرفين؛ ومن المعلوم : أن رفع 
النجاسة المتحقّقة في ماء الحرام لا يكون إلا بالمادّة البالغة كرّاًء فقتضى الماثلة 
اعتبار ذلك فى الجاري إذا تنجّس بعضه؛ وهذا عين مذهب العلامة في 
الجارق 1" . 
هذاء مع أن في اختصاص لفظ «النهر» بالنابع ثم في شموله لما دون 
وأمًا صجيحة ابن بزيع'": فيحتمل فيها رجوع التعليل إلى ترتب 
ذهاب الريم وطيب الطعم على النزح, لأنّ هذا الترئيب" مستند إلى المادة, 
فيكون كا ذكره شيخنا البهاني فى الحبل المتين'"- بمتزلة قول الرجل : 
«لازم غريعمك حىق يوفيك سداق فانه!0 بكره ملازمتك» ودعوى ظهوره 
في الرجوع إلى ما ذكر فى الاستدلال عريّة عن الشاهد . 
وأمّا ما ذكر في طريق تطهير الجاري إذا تنجّس'": فهو شىء لم يذكره 
عدا من نص على عدم انفعال القليل من الجاري بالملاقاة. فلا يكون فيه 
حجّة على من خالفهم . 
)١(‏ نهاية الإحكام 11 
(؟) تقدمت ف الصفحة : 5/,. 
(5) كذلاق التمغ» والاسبي الترسي”م 
(:) الحبل المتين : ١١07‏ . 


(1) تقدم فى الصفحة: ١5‏ 186. 


ابن بزيع 


ما ذكر فى كيفية 
تطهير الجاري 


سيد 


م نبوا مح و ا كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 

نعم, قد ذكره العلآمة أيضاً في المنتبئ"" مع قوله بانفعال قليل الجاري؛ 
ولابدٌ من حمل كلامه على ما إذا علم كرّية الطاهر الغالب على المتنجّس 
المتغير ولو بضميمة ما فى المادّة, فإنّ الظاهر أنه يكفي عند مشترط الكثرة 
في الجاري بلوغه مع ما في المادّة كرا لكن عليه أن براعي ما يعتير في 
اعتصام الكرّ من تساوي سطح الماء أو كون العالي كرّاً. 

وأمّا صحيحة ابن مسلم”": فالاستدلال بها مبنى على الفرق بين 
الورودين؛ وسيأتي الإشكال فيه؛ مع أنها على تقدير التسلم _كالمحكىّ عن 
النوادر والدعاثم والرضويٌ"- معارضة بإطلاق أدلّة إناطة الاعتصاء 
بالكثرة؛ والتقيبد في إطلاقات الجاري إخراج للفرد النادر, لأنّ ما لا يبلغ مع 
ما في المادّة بل بنفسه كرّاً قليل؛ بخلاف تقييد الماء بغر الجاري في أدلّة إناطة 
الاعتصام. فإِنْه إخراج للفرد المتعارف . 

ودعوى: أن الخارج عبن أحد الإطلاقين هو الجاري القليل 
-ولا يتفاوت الحال بين خروجه عن إطلاقات امجارى أو عن تلك 
الإطلاقات ‏ مدفوعة: بأنّ الخارج من أدلّة إناطة الاعتصام بالكثرة -في 
ذل قزله.سسدريعه الفنوال كن اللاء الذى الى كدي فى ودر اله الكو من 
الماء»!" وقوله : «إذا كان الماء قدر كر لم ينحّسه شي ء» !”ا ونحو ذلك هو 
مطلق الجاري؛ فيكون المقسم فى هذه الأدلّة هو الماء الراكد. وهذ! أبعد من 


)لمشيو ا 1 

.١ : تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
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(:) الوسائل ,1١8 :١‏ الباب 9 من أبواب الماء المطلق. الحديث 7 ولفظ الحديث : 
فقال : ك” . ' 

(0) الوسائل ,1١7 :١‏ الباب 9 من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟. 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / الجاري اا 
تقييد الجاري بما يبلغ الكرّ. كا لا بخنى على المنصف . 

هذاء مضافاً إلى شهادة الاعتبار بن المعيار في عدم تأثير النجاسة في المعيار في عدم 
الماء هى غلبة الماء واستهلاكه طاء والنبع عن مادّة لا دخل له في ذلك . لكن تأثير النجاسة 
يرمع 1 لكان كله سكع ما لطر فنا كل [ْ ْ 0 

وأمّا ما ذكر!" من الرجوع إلى عموم «خلق الله الماء طهورا 
لا بنجّسه شيء» وأنه المرجع بعد التكافؤ'" فهو مبنيّ على عدم كون 
الانفعال من مقتضيات نفس الملاقاة وكون الجريان كالكرّية عاصياً مانعاً من 
النجاسة . 

نكن افيد تاك[ فق ظهور اقؤاله سال مدارتق قلق الله الماء طهورا 
لا ينجّسه مىء إلا ما غير لونه ... الخ»'" في أن لاع كفيية عن ادل 
للانفعال. خرج من ذلك الراكد حيث دلت أدلة الكرّية على أن اعتصامه 
وعدم انفعاله لأجل كرّيّته لا لنفسه. ومن ضعف الرواية؛ فيجب العمل 
مقتضئ أدله الكرّية الظاهرة في كون الماء بنفسه قابلاً للانفعال بالملاقاة إلا إذا 
كان كرا فإنّ الكية توجب عدمه . 

ومنه .يظهر عدم التكافؤ الموجب للرجوع إلى الأصل . 

إن القصيه تمزه قال في الدروس: ولا يشترط فيه -أي في ل 
الجاري ‏ الكرّية على الاصح, نعم يشترط دوام النبع7, انتهى . ولم يتضحم قدّس سره 
لن تأخر عنه مقصوده من «دوام النبع» لأنّ ظاهره غير مراد قطعلٌ في الدروس 


)١(‏ كدا ف رع وفى غيره: ذكره. 

(') تقدم ذكره فى الصفحة:4/. 

19 الوسائل انعا النات: الأول فى أنواتة كان الظلى: اديت 1 
(؛) الدروس :١‏ 2.118 


سحتملات 
كلام التميد 


و قبحدسن سوا 6 


الحجطلاري 
لاا|ينجس 
إلا باستيلاء 
التكفاتة عتله 


4 اه ر6525642ماا اا ااا 00 الطهارة / ج ١‏ 
فيحتمل : أن يحترز بذلك عن العيون التي تجري في الشتاء وتجفّ في الصيف . 

وآن غتوق به عن .مل الآبار» حيث إنبا من .عق بعلو :"إلى 
مقابل النبع فيقف. فإذا نقص منه أخذ فى النبع . 

وأن يحترز به عبًا ينقطع زماناً لعارض -من سد المادّة ونحوه ‏ فيعتبر 
الجريان حي ملاقاة التخاسة. 

وأن يحترز به عن العيون الصغار التي ترسّح آنا فآناً بحيث لا يتّصل 


والقابل للإرادة والمحتاج إلى البيان هو الاحتال الثانى. فتكون العيون 
الراكدة عنده غير ملحقة بالجاري. ويكون الجريان فعلاً معتبراً. وهو الحقّ 
عل اقدير عدم أعضان الكدف لذنه الستن رضن الأدلة الننائقة.ومن معت 
الشهرة والإجماعات المتقدّمة. لما عرفت أن الجاري عندهم.هو السائل عن 
ع 

نعم, لو كان مدرك الحكم صحيحة ابن بزيع عم الحكم لمطلق ذي 
المادة بشرط اتصاله مها. 

وكيف كان : فالجاري لا ينجس «ِإلا باستيلاء» أثر عين «النجاسة» 
ولو في ضمن مُتنجّس. على ما هو الغالب من تغير الجزء البعيد من الماء 
بالجزء القريب المتغير بعين النجاسة الواقعة فيه. بل ولو لم يقع في الماء 
إلاالسقين السر ةن العانة كالاب التلوق هن الدة. 

وفعرديه عدم قول الالخباي للك و اختساضي ا ها اذا يوقم عنين 
اللسجانة قفر كه ولق خاو اميظةو وتقعيا" 1 الناط كل الما وان العامة 


لاتغيير عين النجاسة للماء. ىا يشهد به صحيحة ابن بزيع : ١لا"‏ بفسده شيء 


الطرف الأول فى الماء المطلق / الجاري 01010111 0 0 
ل أن يتغيّر ريحه أو طعمه»!" وصحيحة حريز: «كلّما غلب الماء على ريح 
اللسقة تقوم واقرين روإذا عفن الماء ومع الطني قاذ نتوطا 
ولاتشرب»!". 

واخترز ا" يعي النجاسة عن أثر المتتكس: .فاه لا يوحي الانتعال: 
لظهور الأدلّة في الاختصاص. فَإنّ ظاهر «الشيء» في قوله صواللهعليدوآتدوسلم : 
دلا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه»© هو نجس العين, لأنّ المتتجّس إنا 
بنجّس ما يلاقيه بواسطة نجس العين؛ مع أنّ بعض الأخبار مشتمل على 
القرينة لذلك. مثل قوله عيائلام, فى صحيحة أبن بزيع: «لاا يفسده 
شيء إلا ماغيّر لونه أو طعمه. فيزح حتئ يطيب الطعم» [ويذهب 
اللون'" فان .طيب الطعم "١‏ قرينة علئ إرادة نجس العين من 
اللو ل 

وظاهر المبسوط“ والمعتبر” والتحرير"" أنّ المضاف المتنجّس إذا 


.1 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١5 الباب‎ .١51 :١ الوسائل‎ )١( 

(') الوسائل :١‏ ؟١٠,.‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق. الحديث الأول . 

(؟) الظاهر أن مرجع الضمير هو الماتن. لكن كلمة «عين» غير موجودة في متن 
الشرائع. إلا أن يُقرأ بصيغة المجهول . 

(1) الوسائل تو دقو النايي الاذل تن ابزات: نذا المطلق: الجدية :5 

(0) فى المصدر : إل أن 00 وكة ان طعت فيازح حت يذهب الريح ويطيب طعمه» 
وقد تقدمت ف الصفحة : 5/,. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس فى «ع» . 

(0) ليس في صحيحة ابن بزيع : «ما» الموصولة, انظر الهامش (0) . 

.6 :١ المبسوط‎ )8( 

.84 :١ المعتبر‎ )9( 

.60 :١ التحرير‎ )٠١( 


أثر المتنجس 
لآاريوجب 
الانفعال 


مناط الانفعال 
حصول التغيّر 
فى أحد 
الأوصاف الثلاثة 


بعض الروايات 
الدردأنئة 


8م 000060 00000.0........00000006068666666666060066. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
اختلط بالماء المطلق الكثير وبي أحد أوصاف المضاف لم يطهر . واستّفيد من 
ذلك حكيهم بِأنّ المتغير بالمتنجّس ينجس . وفى الاستفادة تأمّل . لكن هذا 
القول مشهور عن الشيخ . 

وكيف كان : فيكف فى الحكم بالطهارة أصالة عدم الانفعال. 

ولو عورضت في بعض الموارد كما إذا ألقي نأئع سكين فق المأن. 
بأصالة بقاء نجاسته. رجع بعد التساقط إلى قاعدة طهارة الماء. كما في الماء 
المتتجّس"" المتمم كرأ بطاهر . 

ثم” إن الانفعال بالاستيلاء «على أحد أوصافه» المعهودة في النصّ 
والفتوئ -وهي الطعم والريم واللون ما لا ريب ولا خلاف فيه. والأخبار 
بالأوّلين متواترة'" وفى الثالث مستفيضة'" وإن تأمّل فيه بعض! لعدم عثوره 
فيه على خبر صحيح . 

وفيه : أن غير الصحيح قد يبلغ بالجبر مرتبة الصحيح: فيكف ما تقدّم 
عن دعام الاسلاه مضافاً إلى غيره. 

فى الصحيح المحكيىّ عن بصائر الدرجات بسنده عن شهاب بن 
عون وت قال «أتيت أبا عبد الله عددكم أسأله. فابتدأنى فقال: إن شعت 
فاسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت, قال : قلت: أخبرنا جُعلت 


. فى «الف» : النجس‎ )١( 

6 الوكاتل تماق لناب من أبوايه لاع الل التشاديك: ١‏ ووه رودا 
وو أوالات 15 اديت 3/5 

9 الوضائل جا 45ل الباكف: هن 'ابؤات الماء المطلق» الحديك: © ولا 

(:) تأمّل فيه الشيخ البهائي قدّسىم. في الحبل المتين : ,٠١1‏ والمحقق السبزواري قدسسد. 
فى الدخيرة : .١١1‏ 

)0( تقدّم في الصفحة:74. 


الطرف الأوّل في الماء المطلق / الجاري 000011 0 00 
فاك دوا النتائل ال او قال بيت عا لون عن الماء. الراكد. الغدير 
يكوك فيد المننة انوا نه أىنلة؟ اقال تعب قال عونا من المنانته ا لخن 
الآا أن ليع عل اناد الرم فتو وح تسالن عن الما الراكلدمع الباره 
قال: فا لم يكن فيه تغير أو ريم غالبة. قلت: فا التغير؟ قال : الصفرة, 
وما نته..وكلا غلتن. عليه كتزة الماء. فيو اهو بدن المتبين .وذ كير 
خصوص الصفرة لبيان اللون الحاصل من الجيفة . 

وفي رواية العلاء بن فضيل عن الحياض يبال فيها؟ قال: «لا بأس 
إذا :علي لون الماع لوق التولع !"ول قم الا ميشه بع جيا نهو قد كر 
بعض المتأخّرين" قرائن للاعقاد على روايته. مثل رواية الأجلاء عنه. 
خصوصاً صفوان الذي لا يروي إل عن ثقة؛ مع انجبار الضعف -على 
قروب با نكس هارع اسه .وما بز فلن اتناك طرق لقره ان 
روه أ بصير عن الماء النقيع تبول فيه الدوابٌ, فقال: «إن تغير الماء فلا 
تقاض فقه: بو إن 2 يقير ببابواطا "ختوصًا مق ,وكذ للك الدغ: إذاسال..ى الما 
وأشباهه»!. ْ 

ثم إن مقتضئ إطلاق بعض الأخبار وإن كان كفاية مطلق التغير 
-ولوبالمجاورة - مثل صحيحة ابن بزيع : «ماء البثر وأسع لا يفسده شىء 


)سات 'الدرهات :+5 الحديق ‏ ذم .والوسائل 355:5 الباب 4 عن أبوات 
الماء المطلق. الحديث ١‏ مع اختلاف كثير . 

95) الوشائل ١١5‏ الباك:” من ابوات الماء المطلق الحديف'/. 

(؟) لم نقف عليه بالمخصوص. لكن وثّقه جمع من الأعلام قدساللهاسارهم. مثل السيد 
ابن طاووس, والسيّد الداماد. والمجلسيّين. والشيخ الحرّ في خاقة الوسائل. وغيرهم. 
راجع تنقيح المفال ”*: .١751‏ 

(:) الوسائل ,٠١ :١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق. الحديث 7. 


في للق 
كتنفسنفقاة 
مطلق التغيّر 


الأوصاف الثلاثة 


إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه»'" وغيرهاء إلا أن الظاهر منها ومن غيرها وقوع 
الاستثناء عب يلاق الماء لا عن كل شىيء. فإنّ الظاهر المتبادر المركوز فى 
اذفان المتقدعة هن :قول: القائل عررهد | يشكتن الماء أن التوس» صل ذلك 
ب ولذا لم يحتمل أحد فى مفهوم «إذا كان الماء قدر كب لا ينجّسه 
شيء»!" حصول الانفعال للقليل بمجاورة النجاسة . 

ولو خرج بعض الجيفة عن الماء وعلم استناد التغيّر إلى بجموع 
الداخل والخارج. فالظاهر انفعاله, لصدق تغيّره بما وقع فيه. ولو شك في 
اكتنادم إل صوصن احدهناء فالأصل الطهارة: 

ولا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة", للإجماع الظاهر المصرّح به في 
حكيّ الدلائل!" وشرح المفاتيح” واستظهر من كل من اقتصر في معقد 
إجماعه على الأوصاف الثلاثة؛ مضافاً إلى الحصر المستفاد من عموم الأخبار 
المتضمّنة لبيان الثلاثة أو بعضها . 

ولق ف يا" يتفعلٍ بالملاقاة _كالسطح العالى المتغير بسبب وقوع 
النجاسة المغيرة في السافل ‏ ففى انفعاله. للعمومات!" وعدمه؛ لأنّ الظاهر أن 
الع انا وش با تيل الاتقعال لو كان قليلاً. والعالي ليس كذلك 
وافكانة كفي بالمساووةاح عياف أنواقيا الأذل ناة عل هدق :الماء 


.35 من أيواب الماء المطلق. الحديث‎ ١5 الباب‎ ,.1١51 :١ الوسائل‎ )١( 
و5 و0 و31.‎ ١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق, الاحاديث‎ .1١7 :١ (؟) الوسائل‎ 
. فى «الف» و«ب» زيادة : وإن خالف إطلاق اخخار مطلق التغير‎ )"( 
(؛) ل نقف عليه ولا على مؤلّفه. انظر الذريعة 4: 58؛ ولم نقف أيضاً على من‎ 
. عنه‎ 
.017 : مصابيح الظلام (مخطوط)‎ )5( 
الرسائسن 5 عا الناي: من اوات الما المطلق”‎ )5( 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / الجاري 0 00 
الواحد على المجموع؛ وعدم انفعال بعضه العالي بملاقاة السافل للنجاسة إِنما 
هو بإجماع, فتامل . 

ثم اعلم أنّ المراد من صفة الماء المتغيرة أعمّ من صفة نوعه, أعنىي 
اللون والطعم والريم الثابتة لطبيعة الماء. وإن كانت طبيعته خالية عنها أوعن 
بعضنا: الك المراد..بضفاعا الظبيعة مقاب الضفات العارضة: :ومن :صنة 
صنفه كماء النفط والزاج والكيزيت؛ ومن .صفة شخصه كالماء الأحمرء.“فاذا 
زالت حمرته بسبب ملاقاة عين النجاسة وصار ماءً صافياً فاللأظهر نجاسته؛ 
لحصول التغمّر عرفاء فإنّ هذا الصفاء هو صفاء النجاسة الواقعة فيه كالبول 
الصافي مثلاً . 

خلافاً لبعض'" فلم يعتدّ بالصفات العارضية للماء. فزواها بالنجاسة 
لا يوجب عنده تغيره بها حق ينجسء. ووجودها لا يمنع من تنجس الماء 
بالنجاسة إذا كانت مغيرة له لولا هذه الصفات. كما سياقى منه!". 

والأظهر عندنا أنّ المستفاد من الأخبار إناطة نجاسة الماء بظهور أثر 
التحاسة فيه الرهب: لعفن والاتتذان واق كان ناذالة ضفا ته العارضة: 
وإناطة طهارته بعدم ظهور أثر النجاسة ولو للمانع العارضي فيه؛ 
كما لو فرضت مثل الحنّاء الذي لونه أخضر قبل الرطوبة وأحمر بعدها؛ ومن 
ذلكما لو .وففك بعل لون فاحدة لون اخ كا إذا وقع لون الزرقة على 
الصفرة فيصير أخضر. فإنّ هذا المحسوس هي الزرقة القائمة يبجسم أصفر. 

ومن هذا القبيل الصفرة الحاصلة للماء من قليل الدم. فإنّ لوني الحمرة 
)١(‏ الظاهر أنّ المراد به العلآمة ومن تبعه. مثل ولده فخر المحقّقين والمحقّق الثاني 


وابن فهد في الموجز. كا سياتى . 
)3( باق ف الصفحة : /ا8. 


المتاط 
فى نجاسة الماء 
هو ظهور 


أثر النجاسة فيه 


إذا خالف 
الماء النجاسة 
في نوع اللون 


. 


5 منو انرا م افا و اماع م كنبا نولو فلم واو ترق داوج" كقان الطيازة /ج ١‏ 
والبياض إذا تأثّر كل منههما بالآخر فتحدث الصفرة, فالاستهلاك يحصل من 
الطرفين . 

توضيح ذلك : أن الماء إذا خالف النجاسة في نوع اللّون أو شخصه, 
فتلونه بلونها ليس بانتقال نفس العرض منها إليه, ونا هو بتلاشى أجزاء 
ذي اللون فى الماء فترئ تلك الأجزاء كالمتّصل الواحد. تبعت ليرد 
والتائر فو الطوقينه الكن يقن فنص الابيه لاله من ادها القلية الوق افيه 
والحاصل من تأثير الآخر ليس إلا التخفيف في اللون الغالب لا إلى حدٌ 
الاستهلاك؛ فإن كان الغالب الماء فهو طاهر. وإن كان النجاسة فهو نجس . 
وقد يحصل الاستهلاك من الطرفين. فيحصل لون ثالث. كالخضرة والصفرة في 
المثالين المذكورين؛ وإن أبيت عن صدق الاستهلاك من الطرفين نمه تأثيراً 
وتأثراأً. 

وأَما إذا ساواها في اللون نوعاً وشخصاً فلا يحصل استبلاك أصلاً 
فإنّ زيادة اللّبن _مثلاً على اللّبن لا يوجب تفاوتاً في البياض. لاستحالة 
الترجيح بلا مرجح. فلون كلّ جزءٍ قائم بنفسه. ولا معنى لاستهلاكه الأجزاء 
اليارية لق اللو 

ثم” المساواة بينهها قد يكون من جهة عدم اللون العرفي لأحدهماء كا 
ف النجاسة والماء الفاقدين للّون -وإن كان الجسم لا بخلو عن لون ولو 
باعتبار الأجزاء الترابية الواقعة في الماء ‏ وقد يكون من جهة ثبوت اللون 
الوق المساوى للون الآخر. سواء كان اللون فيهما أو فى أحدههما بحسب 
أضل الخلقة او لترورضنى ها روفن 

وشكع هدم الضوره اددز 

إن قلنا: إِنّ المعتبر في غائة: الث انفلك التحاية لد عيث ا در 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / الجاري ا 00 
اللاء فلا تأميرا عرفا إذ الحقيق. لبد :مد عقلاً ‏ القهق لمكم بالتحاسة 
بالضورة الأول أعق الاستهلاك المطلق للياء. 

وإن قلنا : إن المناط تأَثّر الماء فعلاً بالنجاسة وذهاب صفته السابقة, 
بواء آار هو اها فى النجاسة وذهب بصفته السابقة كالخضضرة والصفرة في 
المقاليق: البنابقيتة: أ يقبت عرق بوأتا النقاء. المنقيق فين سمكن: لخضول 
الضعف فبها لا حالة ‏ لحقت الصورة الثانية -أعني الاستهلاك من الطرفين - 
الأول 

واة قلذاة إن المناط عاتن الماع .عن التحاسة بالتكة مع كونه حيتت 
لو خالف لونه لون النجاسة لاستهلكته وعدم المخالفة بين اللونين تارة لعدم 
اللون خاب احرف لتوائق اللوهت عه المكم لصون القالنة بتسميها : 

وأمًا الفرق بين قسميها بأنّ التغيّر في القسم الثاني محسوس لكنّه 

مستورء فلم يفهم حصّله. فإن الجسم الواحد لا يتصف بلونين . 

إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أنّ الأظهر فى معنى الروايات هو المعنى 
الثانى؛ وعليه فلا يعتبر التغير التقديريىٌ بأقسامه المتقدّمة, أعنى ما لو كانت 
التعاسة فافدة أو كانت ذات صفة. وكانت فى الماء صفة مائعة عن زا نوها 
ذاتية كانت كماء الزاج والكبريت, أو عرضية كالمصبوغ بطاهر أحمر؛ وهذا 
هو ظاهر كل من أطلق التغيّر. خلافاً للمنتبئ'" والقواعد حيث قال 
فبها:لو وافقت النجاسة الماء فى صفاته. فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن 
كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة, وإلا فلا؛ ويحتمل عدم التنجيسء لعدم 


)١(‏ المنتهئ :١‏ ؟5. 


)1 القواعد :١‏ "لما . 


بالتغيّرالتقديري 
بأقتس امه 


الإيراد علئ 
مااختاره العلامة 
من كون التغير 


دفع ماأورده 
نبعى امع 
المقاصد على 
عبارة القواعد 


المقتضي, وهو التغير؛ انتهى . 

ولعل الوجه في ذلك ما اختاره في موضع آخرا": من أنّ التغير 
كاشف عن مؤثر التنجيسء لا أنه نفس المؤثّر . ولازم ذلك : أنه إذا حصل 
ما يكون علّة تامّة للتغيّر لا مانع منه إلا سبق الماء بعلّة أخرى له. فتخلّف 
المؤثّر لقصور المتأثّر عن التأّر. لا لتقص في المؤنّر. فيحصل النجاسة . 

وفيه, أوَّلاً: منع كون التغير كاشفاًء وظاهر الأخبار كونه نفس المؤتّر. 
نعم. قد يتراءئ من بعض الأخبار إناطة الحكم بالغلبة والاستيلاء”" 
الظاهرين في اعتبار النجاسة من حيث الكمية. لكن الظاهر منها -بعد 
التأمّل ‏ إرادة الغلبة من حيث الوصف؛ مع أنّ اعتبار الغلبة من حيث الكمٌ 
يبوجب عدم الحكم بالنجاسة إلا مع استهلاك الماء وخروجه عن حقيقته 
لكثرة النجاسة, ولم يقل به احد. 

وثانياً : منع تحقّق المؤثّر فما نحن فيه, لعدم الكاشف عنه غير التغير 
المفقود بالفرض . 

إنّ ظاهر العبارة صيرورة النجاسة كالماء فى كيفيّته الأصلية الغالبة 
فبها من عدم الوصف, لا صيرورة الماء كالنجاسة في وجود الصفة الثابتة لها 
غالبا فلا وجه لما أورده عليه جامع المقاصد : من أن حقّ العبارة أن يقول : 
لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات [ فى الجاري والكثير ]'' لأنّ موافقة 
النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع 
فيه دم؛ فيقتضىي ثبوت التردد في تقدير المخالفة في هذه الصورة؛ وينبغي 
)١(‏ المنتهئ .4١١١‏ 


(0) الوسائل ,٠١5 : ١‏ الباب " من أبواب الماء المطلق. الحديث 1 . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / الجارى 0 
القطع بوجوب التقدير حينئز لأنّ التغير هنا تحقيق”» غانة الامن ه مسفوو 
عن الحش "١‏ انتهبى , 

ولا يخى عدم صدق العبارة المذكورة على الصورة التي ذكرهاء 
كا لا يخن على العارف المتأمّل . 

” الظاهر من جامع المقاصد : أنه لا ينبغى التأمّل في التقدير فواذكره 
من صورة عروض وصف للاء مانع من ظهور التغير, لما ادّعاه من كون 
التغير تحقيقاً مستورا. 

وحكن موه تعن المدار ك1" والمعال"" , :وتشفهم: اليه العنييل ترق فى 
البيان؛ قال : إِنّ الماء إذا كان مشتملاً على ما يمنع من ظهور التغير, فحينئز 
يكنى التقدير'*". 

وعن الحدائق: أنه قطع به متأخرو الأصحاب من غير خلاف 
معروف بينهم فى هذا الباب!". 

وعن المصابيح : أمّا إذا كانت النجاسة موافقة فى صفته الأصلية كما في 
المياه الزاجية والكبريتية أو العارضة كما لو وقع فى الماء المتغير بطاهر أحمر 
دم فإنّ الماء ينجس قطعاء لظهور وصف النجاسة عليه حقيقة, بل قد يقال : 
نه لابدٌ أن تؤثّر النجاسة فيه اشتداداً لتحمّق التغير حشاً". انتهى . 

أقول : لاخفاء في امتناع تلوّن حل واحد شخصىٌ بلونين؛ وقد عرفت 
)١(‏ جامع المقاصد ,1١7 :١‏ بتفاوت يسير . 
(2) المدارك :١‏ ١"؟.‏ 
2 معام الدين : ,١7‏ 
(8) البيان : 1/8. 


)0( الحدائق :١‏ 84 . 
(1) المصابيح (مخطوط): "3 . 


بكفاية التقدير 
فى صورة 
وجود المانع 


الكلام في ما 
أفاده الأعلام 


الفرق بين 
صورتى التوافق 


سكل 


8 ره حدم لواو واولا لبو با حل ا لاو مي ل اواك تمد كفاتث الظهارة / ج ١‏ 
أن تلوّن الماء بالنجاسة لا يكون إلا مع تأثيرها فيه فعلاً. وأنّه لوفرض 
تمازجة جسمين متساويين فى اللون لم يصر أحدهما منفعلاً بلون الآخرء بل 
كل جزءٍ من المجموع مركب من جزئين لون كل منهما قاتم بنفسه غير موث 
فى الآخر -لامتناع الترجيح بلامرجّح ‏ فلا أجد معنى اظهور وصف 
القعائية واعتن التدل و الاطاا وهو ابكار عن الت ل لاقن 
من أنه لابدّ من تأثير النجاسة اشتداداً في لون الماء الموافق له؛ وقد مثّلنا 
لك أنّ زيادة اللّبن على اللَّبن لا تؤثّر في بياضه؛ ولأجل ما ذكرنا اعترف 
العلامة والشهيد تتس.ها _فها تقدّم من كلامهما ‏ بأَنّ التغير هنا تقديريّ. 

ثم“ الفرق بين صورتي التوافق مشكلء كما ,يظهر من الخدائق!" وحكىٌ 
عافية الا راذا" يق مخوم ف اروص 1 يدفم وهو لطر لاستراكينا فى 
كون التغيير الفعلى معلا غاية الأمر توقّفه في أحدهما على وجود المقنضي 
وفى الأخرى على انتفاء المانع؛ بل الظاهر كونه من قبيل الثاني في كليهماء لأنّ 
الماء وإن كان فاقداً للصفة عرفاً كالنجاسة. إلا أنهما لا يخلوان عن لون 
لقا ولذا قن ,كلك النافف اعد وله منفة فقال 4 كدان ضنة 
ما استهلكته؛ فالتأثير حينئذ يتوقّف على عدم هذا الوصف الذي يطلق عليه 
مسامحة عدم الصفة . 

ويتلو الفرق المذكور فى الإشكال -بل الضعف ‏ ما عن المحقق 


.185و1١87”:١ الحدائق‎ )١( 

. انظر هامش المدارك (الطبعة ال حجرية) : 7 ذيل قوله : غاية الأمر‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في الروض., واعلّه مصمّف «الرياض» كما نسبه إليه في الجواهر؛ انظر 
الرياض :١‏ 1748., والجواهر :١‏ 19,. 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / الجاري 5 
الخوانساري في المشارق!" من الفرق في صورة وجدان الماء للصفة المانعة 
بين كونها أصلية -كالمياه الزاجية والكبريتية ‏ وكونه عارضية -كالمصبوغ 
بطاهر ‏ فيعتبر التقدير في الثاني دون الأوّل. وعلّه يعتبر استيلاء النجاسة 
على أوصاف الماء الأصلية ولو من حيث الصنف. لا من حيث خصوص 
النوع. ولا ما يعمّهما والشخص . 

م إن بعض'" من اعترف بعدم تحقّق التغير الصننى في صورة عروض 
الصفة المانعة من التغير للاء. اختار إلحاقه به في ا على أنّ المراد 
نضناك: 'اذاء عنانه الأصضلد: لذ الضقة الطاوئة لمعف عن .صنته الاصدة: 
ومرجعه إلى كفاية كال التأثير في النجاسة وإن قصر الماء عن التأثر لتأثره 
قبلها . وذكر لذلك وجوهاً نذكرها ملخّصاً مع الجواب عنها : 

الأول : إِنّ التأثير المقدّر المذكور لا يكون إلا مع أثر للنجاسة صالح 
التقييل لو افرتن»:وهذًا الأثر تحمس إزالته ق:تطهين الما لو اقريين جديره بحسا 
تحانية اخرى سك سيد هد أخان ادارب فهو هو تر اق الحيي نضا 

وفيه : أنّ المتيقّن من أدلّة الانفعال الأثر المغيّر فعلاً وأما الأثر الصالح 
للتغير فشكوك التأثير. فيرجع في حكمه إلى الأصول؛ ومقتضاها: الحكم 
بعدم النجاسة مع الشكٌ في حدوثها بسبب هذا الأثر. وببقائها مع الشكَ في 
ارتفاعها إذا لم يرتفع ذلك الأثر؛ مع أنه قد يمنع وجوب إزالته. لمنع 
الاستصحاب في مثله. أو لقيام الدليل على الطهارة بعد استهلاك التغير 
المحسوس وملاقاة الكرٌ. 


(") هو المحقّق الشيخ أسد الله الدزفولى الكاظمي تدسند. في مقابس الأنوار: ؟0. 


١ 9‏ 3 
ما أفاده المحمّق 


الوحوه التى 
ذكرها صاحب 
الم قابس 


الوفهة الأول 


الوحه الثاني 


الوحه الثالث 


الواحه الراسع 


د منج طم راطو وسقي #10 رتاس اموه ارطاو د م ولي كنات الطهارة / ج ١‏ 

الثاني : أنه لو زالت الصفة أوّلاً بالنجاسة ثم ورد عليه الطاهر المغيّر 
لولا سبق النجاسة فلا إشكال فى النجاسة فكذلك العكس, لأننا نعلم أن 
زواها بالطاهر وَل لا يوجب قوّة للاء لو ١‏ يو حب ضعفاً. 

وفيه: أن العلم بذلك لا وجه له. إذ لايبعد أن يكون المناط في 
النجاسة ظهور صفة النجاسة الموجب للتنفر والاستقذار. فاذا قهر الماء 
النجاسة ولم يظهر فيه أثرها ولو من جهة صفته الشخصية بق على الطهارة . 

الثالث : أنه لو ال في الماء طاهر ونجس بحيث 58 لامها 
وكان اين دفانا القن فيةا اناه فين :قظماء وله بويفه" لذلك 
إلاوقوع ما هو صالح لتغييره. 

وفيه : إمكان مع مجاسته. ولا سند للقطع بها بعد ظهور الأدلة فق 
استناد التغير الفعلمي إلى نفس النجاسة؛ ولو سلمنا نجاسته فغاية الأمر كفاية 
مدخلية النجاسة في التغير الفعى. وهو مفقود فما نحن فيه؛ فلا وجه لمقايسته 
علنة بعد سير الحكم فى الأضل.: 

الرابع : أنه لو فرض وقوع نجاسة مغيرة إلى صفة ثم" وقوع نجاسة 
مقر كنا إن اغرى» فالخاء اين رقنا ولةوعه لم كون لعي الا 
غير مندرج فى التغيّر المعتبر الواجب إزالته في التمظيضي» والشروكن أن 
النجاسة الثانية لم تغيّر'" صفة الماء المذكور'" في النصّ والفتوى, ولذا لا يكفي 
إعادة الصفة الأولى لو فرض إمكانها؛ فتعين: اعتبار الصفة الذاتية للماءء 
وتقدير وقوع النجاسة حال وجودها إن وردت خال زواطاء وجعل توارد 


. في «ع» :لم تتغير, وفي غيره : لم يتغير. والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


(') كذا في النسخ. ولعلُ الصحيح : المذكورة . 


الطرف الأو ل فى الماء المطلق / الجاري 0 
المغير بمنزلة توارد الناقض؛ فإذا توارد طاهر ونجس أثّر النجس أثره. وهو 
الطلراف: 

وفيه : أن المعتبر في نجاسة الماء وجود أثر النجاسة فيه فعلاً. فلا يضرٌ 
تبادل أفراد الأثر؛ ولا يعتبر في النجاسة كونها هي المزيلة لصفة الماء. 
كا فيد يه قزلقم شوشو وواذا الب لون لكاء لور لوليا 

فيو ببق الكلاه ديناء عل 11 اللسنن لاجس داق ار ابي اذاه 
بهذا المغير الفعلى أم بالتغير الأوّل الزائل؛ الظاهر هو الثاني؛ لكن هذا الكلام 
جار في تغيّر صفتين من الماء على التعاقب فعلاً. ولا دخل له فما نحن فيه . 

1 الخامس : أنه لو تغير الماء بطاهر أحمر مم بالدم م صن الماء عن 

خيرة الظاهر قظين لون الدع نقانة الماح تمن قظلعاء وله وه له إل ما قلناء 
لعدم بقاء عين النجاسة حين ظهور صفتها وعدم تَجدّد تأثيرها في الماء. فيلزم 
الحكم بتنحّسها من حين وقوعها. 

وفيه : منع اعتبار كون حدوث التغير حين وجود العين. 

السادس: أنه لو الى بالماء. طاهر أخمر حىٌ استعدٌ لأن يحمك يقليل 
من الدم. فألقي فيه فتغيّر. فلا سبيل إلى الحكم بنجاسته. كا هو الظاهر؛ فعلم 
9 الملحوظ فى نظر الشارع حال الماء قبل حدوث الطوارىء. فلا عبرة 
بتغيره بإعداد الطوارىء ولا بعدمه لمنعها . 

وفيه : منع عدم انفعال الماء المذكور, ولا مخرج له عن عهومات التفى 
إلا استبعاد كون هذا القليل مَؤْتّرا ولا عبرة به. كاستبعاد كون كثير من 


النجاسة المسلوبة الصفة غير مؤثّر؛ فلعلٌ المناط عند الشارع تأثّر الماء فعلاً 


(1) الوسائل 125-33 البات :“من أنوات الما المظلق: الحديق “ا 


الوحه الخامس 


الوجحه السادس 


الوحه السابع 


الوحه الثامن 


بصفة النجاسة الموجب للاستقذار وتتقّر الطباع؛ كما أنّ أصل النجاسة في 
الأعيان غالبا ف الاستقذار. 


السابع: أن اعتبار الصفات الثلاث كما استفيد من مجموع أخبار 
الباب'" كذلك المحصّل منها _بعد الجمع بينها ‏ أنّ المعتبر في طهارة الماء 
ا سا حي واو بده 
وحجةه يصلح لتغيره أصلاً . ْ ْ 

وقتهه أنه 1 رظير الناايغة ملاحظة اللشان هذا المع عواما لمشت 
من اخثار التجابنة الى غلية اللجاسة عن الما حيك ظين أقرها عليه 
فيرجع في غير هذه الصورة إلى الأصل والعمومات . 

الثافن :اند كا لا يعتبر في النجاسة إلا صفاتها الأصلية المستندة 
الوان :ل هنانيا الفايضه النشدة ال ,خدرها دواق كانت عي التوجوةة 
بالفعل ‏ فلا تكون معتبرة في ضفاتك الا اها الدلذلة الاضافة على اعتبار 
الحشة : الموضعين . 

أنّ المعتبر في النجاسة صفتها الذاتية ولو للخصوص شخصهاء في 

0 صفة الطاهر الممازج معها _كالبول الواقع فيه شىء من الزعفران 
ونال اتيواخراة يلون الماع أ كا هذا 

وحينئد. فإذا كان فى النجاسة مانع ميخ تاتترها بلونها الأصلى في 
الماع كيا لود كان ف العدرة مسف يمنع من ظهور العفونة في الماع 2-05 
الماء ما يمنع من تأثّره بلونه الأصلى بن الحاية كا ىق مالعا انها 


10 الوساكة ا كنل الانيه هق او اح الاء الطلق: 
(؟) المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به (مجمع البحرين ”*: 185 - مغر). 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / الجارى 0 
خارجان عن مورد الأخبار؛ فلا دليل على التقدير في الموضعين . 

فدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية في الموضعين وظهور الأخبار في 
اللون الأصلى لكل من الماء والنجاسة, إنما ينفع في ثبوت النجاسة مع استناد 
التأّر والتأتير الفعليّين إلبهماء لا فى ثبوتهما مع صلاحيّته) للتأثير والتأثر 
قر عم اطارتم 

ذمن هنا يدلى أن كاه لاله فل اعتيار. الططدات: الأضلة: للداء: 
واستظهار الأخبار في ذلك لا ينفع في مطلوبه بعد ظهورها في تأثّر الماء فعلاً. 
المفقود فها بحن فيه . 

ومن هنا يظهر ما ذكره من وجه تاسع _ذكره ثالث الأوجه التسعة - 
اا 

«ويطهر» المتغير طبكثرة الماء الطاهر» الجاري من مادته عليه 
متدافعاً حتّئ يزول التغيّر'"» ولو زال قبله كفى التدافع الموجب 
للامتزاج . 

ولا يكنىي محرّد الزوال في ظاهر كل من اعتبر _كظاهر الكتاب ‏ 
تدافع الماء عليه من المادة وتكاثره. كالمبسوط'" والسرائر'" والوسيلة!) 
والمعتير!! والتذكرة!0. 

واحتّال ذكر «التدافع» و«التكاثر» في كلماتهم لكونه أسهل أسباب 


. فى الشرائع : تغيره‎ )١( 
.1:١ المبسوط‎ )'( 
؟3.‎ :١ (؟) السرائر‎ 
الوسيلة : ال9.‎ )8( 
.1١ :١ المعتر‎ )0( 
.١8:١ التذكرة‎ )1١( 


تاسع الوحوه 


االحجاري 


مجرد زوال 


التمسبغترا 


تسببجعوول 
الكهيل وتجماعة 
من الأعلام 


١د‏ وقجوانا د ال وس د ل كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
زوال التغير وأغلبها في الجاري -_وإلا فيطهر بمجدّد زوال التغيّر لاتصاله 
بالمادة ‏ في غاية البعد عن القيود المذكورة في كلمات العلماءء؛ بل المتعين خينئذ 
التعبير -كما في اللمعة'" والجعفرية'"- بأنه يطهر بزوال التغيّر؛ مع أن 
الاستدلال عليه في المعتبر والتذكرة ب «أنّ مع زوال التغيّر بغلبة الجاري 
لا.يقبل الطارىء الانفعال؛ والمتغير مستهلك فيه فيطهر» صريم في عدم كفاية 
الزوال؛ وإليه يرجع استدلال الشيخ أيضا في الخلاف'" على طهارة المتغيّر إذا 
زال تغيره بإلقاء الكرّ عليه. كما سيجيء . 

والقول بكفاية مجرّد زوال التغير لم يعرف ممّن تقدّم على الشهيد في 
اللمقة: تفبوه وها يلوم التلامة» يت اكتو فى الطوس لين القليل 
عع 3 اتضالة يالك ...وفك .وافق: التععيرةة العو والتسشيذ الثانيانك؟" 
وحماعة'" إمّا لكفاية اتصال النجس با لا ينفعل كالمادة والكبٌ وماء المطر 
وعدم اعتبار الامتزاج كما سيجيء في تطهير القليل - وإِمّا للاكتفاء بذلك 
هنا -وإن قيل فى غيره باعتبار الامتزاج ‏ لخصوص ما دل في المقام على 
كفاية وجود المادّة في النابع بعد زوال تغيره. مثل قوله عبادهم في صحيحة 
ابن بزيع : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء. إلا أن يتغير ريحه أو طعمه 


التيعة اللسمكسة: 0 
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(0) في قوله : يطهر بزوال التغير . 
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الطرف الأول فى الماء المطلق / الجاري 5 
فينزح حىٌ يذهب الريم ويطيب الطعم. لأنّ له مادّة»'" بناءً على كون 
ذهاب الربح والطعم علة غائية للغزح, لكون «حتى» تعليلية, أو للانتهاء مع 
استظهار كون مدخوله علّة غائية, مثل قولك : «كرّر النظر في العبارة إلى أن 
تفهمها» فيدلَ على أنّ المقصود من النزح ليس إلا زوال التغير؛ وإذا تعدّينا 
من البئر إلى كلّ ذي مادّة -بمقتضى النصٌّ على علّية المادّة ‏ دل على أنّ كل 
ذي مادّة يطهر بزوال تغيره. 

ويؤيّده إطلاق قوله عليدائلام: «ماء الحّام كاء النهر يطهر بعضه 
عا" حت | ظاهره أن وجود بعضه يرفع خبث الآخر ولو لم يحصل 
الامقزاج. خرجت صورة وجود التغيّر. وما دل على كفاية اتصال ماء المطر 
بالماء المنفعل. مثل قوله عيدم في مرسلة الكاهلي : «كلّ ثيء يراه ماء المطر 
فقد طهر»'" فيك الاتّصال بمادّة الجاري أيضاً. لأنّ المطر 1 لة الجاري ٠‏ 

وق اللسميع ظرم الع كنا مده الضال. االتففل. جا[ يتفعله ربل اد 
يقال بعدم كفايته هنا وإن قلنا بها في غير الجاري, لأنّ شرط كفاية الاتصال 
فلن لطي ان مساواته. المفقودان فى المقام؛ فيعتبر التدافع وتكاثر الماء. 

وما الصحيحة : فليست ظاهرة في رجوع التعليل بالمادّة إلى الفقرة 
الأخيرة. ولا في كون «حقٌٍ» تعليلية أو داخلة على العلّة الغائية. بل الظاهر 
منها اعتبار كون الذهاب بالنزح الموجب لتدافع الماء من المادّة ليزول بذلك 


)١(‏ الوسائل :١‏ 137, الباب ١4‏ من ابواف الماء:الطلق. اديت ا 
الوسائل 15 515 البانتن: * من ابواتن الماء المطلق. الحديث . 
(15) الئل ةل لباب :ل من" أبوات؟ امام الطلى» النديف 3 


امتح ةد لال 
بصحيحة ابن 


سجس حر بخ 


المتسستتافشة 
أدئة التهعد 
ومن وافقه 


عدم اعتتبار 
الكل رية 
فى المادّة 
المسمتزجة 


كستفه اللثام 


10 معدم ومنو جاو م عدد ع ف اص 6 تبراق 6ك جوج بوه كناك الظها وه جة 

وأمّا رواية ماء النهر: فقد تقدّم ظهورها في الدفع والعصمة لا الرفع!" 
مع انه لا إطلاق فيها من حيث كيفية التطهير. بل المركوز فى الأذهان في 
كيفيّته اختلاط المطهّر بالنجس واستبلاكه له . 

وأا المرسلة : فلا تدل إلا على طهارة الجزء الملاق للمطر. كما سيجىء 
إن شاء الله . 

فظهر من ذلك : أنّ الأقوى ما هو المشهور بين من تقدّم على الشهيد 

م إن لا يعتبر فها يمتزج من المادّة مع المتغير كونه كرّاً -بناء على 
المشهور ‏ لكون النجس مستبلكا فما لا ينفعل؛ وسيأتى كفاية ذلك كباهو 
ظاهر الدليل المتقدم عن المعتر والتذكرة!". 

نعو .عل كول الغلامة فتوط من اغشار الكندية فق المبارى” 
لواستهلك المتغير بآقل من الكرّء فإن خرج من المادّة ما.يعلم به كون 
القول باعتباره فى اعتصام الكرّ ‏ حكم بطهارة المتغير من أوّل الامتزاج. وإن 
علم عدم ذلك حكم بنجاسة المجموع. وإن شك فالأصل عدم الكرّية. 

ويظهر من كاشف اللثام' أنه لابدّ على القول بالامتزاج الصبر إلى 
أن برج الك من المادة ويمتزجء فيحكم بالطهارة من هدا الزمان, لعم, بناءً 
على القول بكفاية ملاقاة الكثير يحكم بعد خروج الكر بالطهارة من اوّل 


.7 : تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
.93 تقدّم فى الصفحة:‎ )'( 
.518:١ (5؟) نهاية الإحكام‎ 
560؟.‎ :١ كشف اللثام‎ )8( 


الطرف الأول فى الماء المطلق / الجاري ا 
زمان ا خروج والاتصال . 

وفيه ما عرفت: من أن العبرة بما لا ينفعل» سواء القول بالامتزاج 
والاتّصال . 

ثم إنّ النابع الواقف لو قلنا بكونه جارياً أو كالجاري. فإن تغيّر بعضه 
طهر بتموّج الباق عليه حق يزول تغيره. وإن تغير جميعه وزال تغيره من 
قبل نفسه. فعلى المختار : لا إشكال في بقاء النجاسة . 

وعلى القول الآخر: فهل يكى بحرّد وجود المادة وإن لم بخرج منها 
شيء؟ ظاهر الاستدلال بالصحيحة المتقدّمة!" ذلك؛ ويجب عليه طهارة البثر 
المتغير بمجدّد زوال التغير؛ لكنّك عرفت حال الصحيحة . 

نعم, على المختار لو نزح من النابع حت قل ماؤه فخرج من المنبع 
ما استهلك به تغير الباقي فينبغي القول بالطهارة, لحصول الامتزاج بما لا ينفعل 
واستهلاك المتغير فيه؛ لكن سيجيء'" من جماعة عدم طهارة القليل المتنجّس 
بالنبع من نحته . ش 

وفصّل في الذكرى بين كون النبع بقوّة -كالفوّارة - وكونه رشحاً". 
وسيجيء فى تطهير القليل!" إن شاء الله . 

«ويلحق بها"» أي الجاري في عدم انفعال القليل منه «ماء الحمّام» 
وهو المختصٌ به اختصاصاً معهوداً لا بجميع أنحاء الاختصاص والملابسة 


.93 وهي صحيحة ابن بزيع. المتقدمة فى الصفحة:‎ )١( 
1 (؟اوى فى الصنع‎ 

(؟) الذكرئ : 5. 

(غ) بجىء فى الصفحة :8؟١.‏ 

(4) في الشرائع : ويلحق بحكه . 


حكل م 


النابع الواقف 


ماء الحمام 
ملحق بالجاري 


«المجهولية» 


المسوّغة للإضافة, فلا عموم في الاختصاص وإن عم الطرفان . 

والمراد به ما في حياضه المصروفة في الغسل المستمدّة من المادّة, 
لصحيحة داود بن سرحان : «هو بمنزلة الجارى»١"‏ ورواية قرب الاإسناد : 
«ماء الحام لا ينجّسه شىء»!" لكن يجب تقييده برواية بكر بن حبيب: 
«ماء الحرّام لا بأس به «إذا كانت له مادّة#4)". 

وليس في سنده سوى «ابن حبيب» المرمىّ في المدارك بالجهالة! لكنّ 
الظاهر أنه «بكر بن محمّد بن حبيب» الذي ظاهر المحكيّ عن النجاشى'" 
وصريم الخلاصة'" أنه من علاء الإمامية؛ وحكى ابن ا ع الكتّى 
ذه تعنالاع أن اق الأريح نراق بن مين بواللسمو امير بالطل 


ع 


وموافق للرضويٌ“ فينبض تتقييد الصحيحة'"' وغيرها؛ مع ان فى تنزيله 
منزلة الجاري دون الكرٌ إشارة إلى كونه عن من مادةٍ. بل دلالة على 
احتياجه في الاعتصام إلى المادة . ش 

ردت بيع لله يظيو انان اللاتفنان بالاة. 
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(6) رجال النجاثى : .١٠‏ 

(1) رجال العلامة : 51 . 
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الطرف الأُوّل فى الماء المطلق / الجارى ا 0 

مقتضى الإطلاق عدم اعتبار كرّية المجموع من المادّة والحوض, 
فضلاً عن خصوص الادّة, إلا أن ينع الإطلاق لغلبة الكرّية في المادّة حىٌّ 
في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار . 

وتشبيهه'" بمطلق الجاري لا يقنضي إلغاء الكرّية في مادّته 
-كما قيل١"-‏ لأنّ الغالب في الجاري أيضاً بلوغه مع مادّته كرا ولو فرض 
نقصان مادّته عن الكدّ عند قرب انقطاعه خرج عن أفراد المشبّه به؛ فتأمّل . 

هذا كله مع أن في رواية ابن أبى يعفور: «ماء الحرّام كاء النهر يطهّر 
بعضه بعضأ»'" إشارة _بل دلالة ‏ على أنّ العاصم له هي الكثرة, لا بحرّد 
المادّة؛ مضافاً إلى عدم :هوض الاطلاقات المذكورة للخروج بها عن قاعدة 
انفعال القليل بالملاقاة. وإن كانت النسبة بينها عموماً من وجه ويرجع في 
بكله إل أصالة الليارة وعموماتا؛ إل 21 القيد.ى أحبار كناد © أمرى, 
لكون الإطلاق قلي امع ةوقك باكر ها مرتكفيات لضن عل كنمف 
حاها: 

نعم. قد يقال بعدم التعارض في المقام. بناء على اختصاص أدلّة 
الانقعال يضورة ووه النتفاسة غل ماوق همل القاء. 

وفيه : أنّ الكلام في انفعال الموجود في الحوض الصغير بورود النجاسة 
عليه. لا فها يرد عليه . 

م إِنْهِ لم يعلم مصرّح من الأصحاب بعدم اعتبار كرّية المجموع, ونا 


. كذا قْ «ع» وهامش «ب» عن نسخة. وفى غيرههما : وشبهه‎ )١( 
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ينسب ذلك إلى إطلاقاتهم؛ وما يظهر من استدلال الفاضلين بلزوم الحرس!" 
الظاهر في كون الحكم رخصة مع قيام مقتضى المنع. ومن إفراد الكل له 
عوانا سنا خصرضا عقيب الجاري. كما في المبسوط'!" وغيره'" من أنّ له 
خصوصية على غيره. ولا يكون إلا بإلغاء الكّية فيه. 

ولكنّ الاطلاقات _كالأخبار ‏ منزّلة على المتعارف 

والإفراد بالعنوان لمتابعة النصّ كما في إفرادهم لكثير من أفراد القواعد 
تبعاً للنصٌ الوارد فيها؛ مع احتال الفرق بينه وبين غيره من الراكد بما 
سيجيء باعتبار الكرّية في المادة . 

ش ولادلالة في الاستدلال بالحرج بعد تصريم المستدل باعتبار كددية 
المادّة _كالعلامة في المنتبئ- نعم, صرّح المحقّق قتسرد. بعدم اعتبار كرّية 
المادّة' لكن لم يعلم منه عدم اعتبارها في المجموع. فيمكن موافقته فما 
لايلزم منه مخالفة أدلة انفعال القليل؛ كما لو فرض عد ما في الحياض مع 
المادّة ماء واحداً لتساوي السطحين, أو قلنا: بأنّه لا يعتبر في عدم انفعال 
الكرّ سوئ اتصال الماء بعضه ببعض؛ أمّا مع كرّية المادّة فلا ضير في الخروج 
عن قاعدة الانفعال لو فرض صدق القليل على ما فى الحوض حتى حال 
القبالةياكاةة عل وعة :لأ يوحت الاعافه أنه كالسدن هن إطلاق التعت 
والقرة» كان سيد يعنوزة | حاف 4111 سعد عرها اليكل السوة عت 


"١ والمعتبر‎ 73٠0 :١ المنتبى‎ )١( 
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الطرف الأول فى الماء المطلق / الجاري 1 1 1 1 00 
الكثير ‏ في غاية البعد؛ ولعل هذه المزيّة هي الخصوصية الداعية لإفراد ماء 
الحام 00-7 وإلحاقه بالجاري . 

ورتما خدقة أن ظاهر بعض كشارح الدروس'!" -على ما سيجيء في 
مسألة الكبٌ ‏ الاتّفاق على اعتصام القليل بالعالمي الكثير مطلقاً. فلم بختصّ 
بماء الحّام . 

لكن يمكن منع الاجماع, لأنّ العلآمة في التذكرة والمنتهى!" مع تصريحه 
باعتبار الكرّية في مادّة الحنام استشكل في إلحاق غير ماء الحنام به في 
الحكم . 

والإنصاف : أنه لم يعلم الإجماع على اعتصام الأسفل بالأعلى في غير 
ماء الحرّام فا لو كان العالي وارداً عليه بميزاب وشبهه, كما هو الغالب في 
ماذة الحّام. ظ 

ثم إِنّ العلامة فى التحرير اعتبر زيادة المادّة على الكد'" ولعلّه 
لاعتبار ذلك في تطهيرها للحوض الصغير عند تنجّسه _كما صرح به الشهيد 
والمحقّق الثانيان!- وإلا فلم أعرف وجهاً لاعتبارها في الاعتصام, 
إلاأن يُوْوّلَ الكلام بإرادة الكبّ فا زاد. كما في قوله تعالى: (وَإِنْ كرءَ 
نِسَاءً فَوْقَ أثتتينَ)"" وفي الرضويّ : «وكل غدير فيه من الماء أكثر 


.. 
- 


من كي لم ينجّسه شىء»!' ويشهد بذلك تعبيره بنظير ذلك فى الجارى؛ 


0 شارف العوص‎ ١( 
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اعتبار العلامة 
فى التحرير 
زيادة الماذة 


علكئ الكرّ 


حكمالماء 
المتغيّر من قبل 





0 0 00 


وطريق تطهير ما في الحوض لايمتاز عن غيره. إذ لا خصوصية هنا . 

ونا تل من النتفادة: لمق اقولة ملي ف الروارة الت ةا 
افا المتاء: كراج التيد بطون بعطية رعشا ل ١‏ 

ففيه -مع ضعف الرواية سنداً بالإرسال وغيره. ودلالة بظهورها في 
الدفع -: أنّ المطهّر للبعض النجس من النهر ليس بحرّد وجود بعضه الآخر, 
وإئما هو امتزاجه به. فليلتزم ذلك في ماء الحرام . 

وهذه أيضا قرينة أخرى على إرادة الدفع, حيث إِنَّ ظاهر الرواية 
كون فون الحكن ننسية عظر ١‏ فالقليين هنا وزافديد التضنية عن الختعال: 
كما أشرنا سابقا. 

«ولو مازجه» أي الجاري بل مطلق الماء. وإنما ذكره في ذيل الجاري 
بمناسبة التغير «طاهر فغيّره» عن أحد أوصافه الثلاثة أو غيرها «أو تغيّر 
من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهّراً ضرورة من العامّة والخاصّة «ما 
دام إطلاق الاسم باقياً عليه"» بلاخلاف منّاء وإن أوهمه نسبة الحكم في 
الذكرى إلى الشسهرة! وعبارة المقئعة'“ بل المبسوط"" إلا أنّ ظاهرهها في 


10 اريريف 

(؟) راجع الصفحة : ١‏ 00 

(؟) كدا فى مصححة «ع», وفى غيره : الاسم عليه باقيا؛ والدي فى الشرائع : أسم الماء 
افا عليه . 

(2) الدكوف ب 

(5) و(1) لم نعثر فى المقنعة والمبسوط على عبارة توهم الخلاف . نعم. قال صاحب 
المفايس قدّسنرّه : «وربما يوجد في المقنعة والفقيه اجام ل ل د 
بالمتغير بالمازج وغيره أيضأ» انظر مقاسس الذوابةة 1 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / الجارى ةءةزةزة ز ز ز ز 5 00000205 00 000 
غير مقام وصريم غيرههما عدم العبرة بالتغير. ولذا ادّعى في الغنية!" 
والمنتبى!" وغيرهما" الإجماع على المسألة. لإناطة الحكم بالإسم؛ فلاوجه 
لا حكي عن المشارق'' من الإشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المتغيرة . 

ولعل وجهه : ظهور بعض الأخبار في المنع عن التوضي بما تغير ببول 
الدوابٌ!" وللرضويّ : «كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به 
مثل ماء الورد وماء الرياحين والعصير والخل وماء الباقلاء وماء الزعفران 
وفاء الخلوق ١‏ .وفعري نوماة شما موك ذلك لذ صو مك1 ا" الماء 
القراح أو التراب» 7" . 

ومثّل للمضاف ف المبسوط أيضاً بماء الباقلاء وماء الزعفران وماء 
الوق وف لاعن نوما ا لقان و عياف للق مسن وكوي "اننا خفعا لها 
ما يغلب عليه وإن كان طاهراً" انتهى . 

لكن المسألة واضحة فى الغاية. 


.41١ : الغنية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 

للقي ا 

(؟) المدارك :١‏ /ا". 

(غ) مشارق الشموس : .١86‏ 

80 الوفائل ذاه الباى: لاقف ابوانية الماة املق ال 

(1) الخلوق : هو كرسول ‏ على ما قيل : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من 
انواع الطيب, والغالب عليه الصفرة والحمرة؛ ومنه الحديث : وتحشوها القابلة بالخلوق 
(بجمع البحرين 4: ١67‏ خلق) . 

(/) الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليداللا,: 97. 

(8) العبارة بعينها موجودة فالمقنعة : 14, انظر المبسوط :١‏ 0. 


[القسم الثاني ] 
[الماء الملحقون ] 


«وآمًا المحقون# وهو المحبوس وإن سال لعارض «فما كان منه دون إماء المحقون 
الكرّه وزنا ومساحة «ينجس'" بملاقاة النجاسة4 والمتنجّس على المشهور. وح كمه 
بل عن الشهيدين'" والشيخ'" الاجماع عليه وربما يذكر فى المقام إجماعات 
لاتدلٌ على الإجماع في المسألة؛ ولا حاجة إلى الكل بعد استفاضة الأخبار؛ 
بل تواترهاء. كما قيل!". وقيل : 58 تبلغ نلاتائة "١‏ , 

ولنذكر منها ما اتّضح دلالته بحيث يستهجن تأويله . 

منهأ : قول الصادق عليه السلام ف صحبحه أبن مسلمء قال : «قلت له : 


. في الشرائع : فإنه ينجس‎ )١( 

(؟) الدروس ١١8:١‏ وفيه: وقول ابن اي عقيل بتوقف نجاسته على التفر قاد . 
والرؤعنة اتمغازة 1 وميه أن عام ستعهورا ديل كان أن نكوق. اعناعا - 

(؟) الخلاف :١‏ 189., كتاب الطهارة, المسألة : /ا5١.‏ 

(؛) قاله في الجواهر .٠١6 :١‏ 

(0) نقله السيد العامل في هامش مفتاح الكرامة :١‏ 1/: عن استاذه . 


١ كتّابٌ الطهارة /ج‎ .000000...0000....06666666666666066666 66660 ٠١ 
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابٌ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه‎ 
الجتنت؟ قال إذا كان الماءا قدو كد ل اللشسة فى ار‎ 
وزو انا ساف ون شان فى الفيحم انض" 5ل متيو مه بده اقيض‎ 
المنطوق بما عدا التغير  على أنّ القليل ينجّسه ثشىء سوى التغيّر؛ ولا حاجة‎ 
. لنا إلى إثبات عموم «الشىيء» لكفاية الإيجاب ا في المقام‎ 
ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر : «عن الماء الذي لا ينحّسه شىيء؟‎ 
1 قال: كب قلت : وما الكت ... الخبر»".‎ 
وفى مصحّحة أخرئ له: «عن الماء الذي لا ينجّسه شىء؟ قال:‎ 
0 الاي ب الا‎ 
. لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزاً في أذهان الرواة‎ 
ومنها: صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب. قال عدداللام: «إِنه‎ 
وحس :قن لذ جود بل ننه و اصبي :لق الكاء يوا عنما :ال ناميا ناراف اول‎ 
مرة ثم بالماء»!0.‎ 
وصحيحة على بن جعفر في خنزير يشرب من إناء. قال: «يغسل‎ 
. سبع مرّات»!"‎ 
: وصحيحة محمّد بن مسلم: «عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال‎ 


1 تالباك من وات المت الللق, المديف. 6 
130 الوبيائل. :5173 النات ة من: آبواب: اماه المطلق» الحديك ١‏ 
() الوشائل 1451 ١‏ الباته 4 من آبوات الماء المطلق: اميت 7. 
0 الرسةك تاف النابه بعادي أبواني اماه اللللجن النويت الأول 
143 الوواقل ‏ قدا الناي الأول من ابواتالأساوالحديث: 1: 
ذحا الوسائل 11571 الباب الأول.من ابوات: الأشار الحديث: ؟: 
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اعمل: انام 

وضكخة الوتطى سالك انا المسى يوني عن الرجل. يدتكل: ببدة 
ف الإناء وهي قدرة؟ قال : يكنىء الإناء»!" . 
الرجل الجنب يجعل الركوة أو التَْر فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت قذرة 
فاهرقه. وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه؛ هذا مما قال اللّه عرّوجِلٌ : (مَا 
جَعَلَ عَلْيْكُمْ في ألدّين مِنْ حَرَج) »'". 

هذا ماحضرنى من الصحاح . وأمّا غيرها فأكثر من أن بحصئ. 
وسيجيء بعضها في معارضة أخبار عدم الانفعال التي استدل بها للعماني 
والمحدّث الكاشانى والشيخ المحدّث الفتونى . 

فقد استدل طم _-مضافا إلى الأصل وعموم الرواية المشهورة : «خلق 
اللّه الماء طهوراً لا ينجّسه ثىء إلا ما غير ... الخ» ‏ بأخبار كثيرة ظاهرة 

نباك بضمنة فقون منتر سال ااهيف الددسوقى عق لضا" 
الجنب ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق يريد أن يغتسل منه وليس معه إناء 
بغترف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ويتوصّأ ويغتسل, هذا مما قال الله 
تعالى : (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في ألدّينٍ مِنْ حَرَج) »!". 
10 الوسائل 3905ل الباب ١‏ من اوات الأوفار. اديت 2 
(؟) الوستائل 3ه 1356 البات ل من ابؤاكف الما المطلق الحديت '/ 
() الوفائل :158+ الناب امن انوا الماء الطلق:المدية 11 .والاية من سورة 


الحج : 7*7 . 


(:) الوسائل ,٠١١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث 9. 
(8] الوسائل :5 1517 البات: امن أبوات الماء المظطلق» الحديف. 8. والآية من سورة 


اسبتندد|» 


مستند القائلين 


القليل 


الاأصطلاح 
الشن رعى 
فى لفظ «القليل» 


ما ظاهره عدم 
الإنفعال بأخبار 


حنو اجو كو ادس دروام ا ونوا له ماف ع و ااانه دفو 4د كثانةالطياوة / ج ١‏ 
وفيه : أن الاصطلاح الشرعي غير ثابت في لفظ «القليل» فغاية الأمر 
كونه من الأخبار المطلقة القابلة للتقييد بالكدٌ؛ مع إمكان دعوى ذلك في لفظ 
«القذر» كما قيل'". ويؤيّد ان إدخال اليدين قبل غسلهما ولو لم تكونا 
نجستين مورد توهّم المنع» كما يستفاد من الأخبار الآنية؛ والاستشهاد بآية 
ننى الحرج لا ينافي ذلك, كا في صحيحة أبي بصير المتقدّمة!. 

ثم الأظهر منها فى هذا المطلب ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل 
على بن جعفر : قال: «سألت عن جنب أصابت يده جنابة فسحه بخرقة ثم 
أمقا يدمهل نضوية ان مقف فون ذلك الماة؟ اقال: ان وعد ناة غيوه فلا 
بجزيه أن يغتسلء وإن لم يجد غيره أجزأه»". ظ 

لكتهما معارضان في خصوص موردهما بما دل من الأخبار المستفيضة 
على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء . 

مثل رواية شهاب بن عبد ربه عن أ عبد الله 27 «عن الرجل 
الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا بأس إذا لم يكن 
افناف يده شىء»!!. 

ودر له سهافة: «إذا أدخلت يدك فى الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس, 
إلا ايكون اعنانيها فذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك فى الماء وفيها 


الحج : 77 . 


)١١‏ قاله فى الحدائق :١‏ 194, واستبعده. 

321 لمسنيفة السابقة. 

() قرب الاسناد : ,18١‏ الحديث 111. مسائل على بن جعفر : 501 الحديث 401. 
مع تفاوت يسير . 

(؛) الوسائل 1١5:١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق, الحديث ". 
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شىء من ذلك فأهرق ذلك الماء»7". 
1 ومونّقه سماعة : «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده فى الإناء 

فلابأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المنى»!". 

ومونّقته الأخرئ: «وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء. 
فلابأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنى, فإن أصاب يده شيء 
فأدخل في الماء قبل أن يفرغ على كفّه. فلمهرق الماء»"". 

إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى مثل روايتىي زرارة في كيفية 
الوضوء والغسل!) حيث اشترط فى غمس اليد في الماء طهارتها . 

وأىّ فقيه يأخذ بظاهر حسنة ابن ميسّر ويحكم بعدم انفعال ماء 
الغسل بإدخال اليد النجسة فيه. ويطرح هذه الأخبار مع كونها أكثر وأظهر؟ 

ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري, قال: «كنت مع أبى عبد الله 
يئام في حائط له. فحضرت الصلاة, فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له. 
فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة, فأكفاً رأسه وتوضّأ بالباقي»!". 

وظهورها في عدم الانفعال لا ينكر -بناءً على ظهور «العذرة» في 
عذرة الإنسان أو مطلق غير المأكول إلا أنّ أحداً لا يرضئ بتوضي الإمام 
عيداللام من هذا الماء مع ما علم من اهتام الشارع في ماء الطهارة بما لا مهتم" 


)١(‏ و(1) الوسائل ,١١5 :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث 8 و 4 مع 
اختلاف . 

6 الوساتن :ال الات دمن ابوابك" الما المطلق» لومت + 

50 الوتطافل للك النانه :8 فى اأنواب اللاقوين اميق لبو الوق نات 
من بوانت الجنابة. الحديث ”؟. 

(6) الوسائل ,.1١١6 :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟١؛‏ مع اخحتلاف 


استبعاد الأخذ 


ظهور خبر 
زرارة فى عدم 
الاانفعال 


عر حدر 
زرارة مع ما هو 
أكثر وأظهر 


في غيره . 

ومع ذلك فهي معارضة بما دل على عدم التوضي بمثل هذا الماء؛ ففى 
مرسلة علي" بن حديد عن بعض أصحابه قال: «كنت مع أبىي عله الله 
عليه السلا؛ في طزيق مكة فصرنا إلى بثر. فاستو' غلام 5 عبد الله عليه الام دلوأ 
فخرج فيه فأرتان فقال له أبو عبد الله : ارِفْه؛ فاستق آخر فخرج فيه 
فآرة. فقال.أبو عبد الله عبدمام: أرقه؛ فاستق الثالث فلم بخرج فيه ثيء 
قال:.صبّه في الإناء. فصبّه في الإناء»". 

فإنٌ الأمر بالاراقة لا يكون إلا مع النجاسة . 

ومنها: <خر زرارة عن أبي جعفر علداللام,: «قلت له : راوية من ماء 
سقطت فيها فآرة أو جرذ أو صعوة ميتة؟ قال: إن تفسّخ فيها فلا تشرب 
من مائها ولا تتوضأ وصبّهاء وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ 
واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة؛ وكذلك الجرّة وحبٌ الماء. والقربة وأشباه 
ذلك من أوغية مانن 

وظهوره لا ينكرء إلا أنه معارض بما هو أكثر وأظهر من المستفيضة : 

مثل موتّقة سعيد الأعرج, قال : «سألت أبا عيد الله عنيدسهم عن الجرّة 
نَسَعْ مائة رطل من ماء يقع فبها أوقية من دم أشرب منه وأتوضّاً؟ قال : 
لا" وحمله على التغير يعلم بُعده من نسبة الأوقية إلى مائة رطل . 


وخبر أبى بصير : و«ما يبل الميل ينجّس حُبَا من ماء»'" [ وما ينجّس 


نا الوسائل ال ااه الباه امن أبزات الام الملل المدوة 1 
ريطا 1 رايا النافيه اسن اواك الما المطلقى ايديف 
() الومائل سا3 الامد انمع ابدات اماه الظلى ب اديج 1 
(8) الوسائل 8ه كفس لزان رحن آروات التعايات: اديت 
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الميل من النبيذ ينجّس حبّاً من ماء ]". 

وخبر عمر بن حنظلة فى المسكر. وفيه : «لا قطرة قطرت منه في حبٌ 
إلا أهريق ذلك الحبٌ»'". 

ورواية قرب الإسناد: «عن حبٌ ماءٍ يقع فيه أوقية بول هل يصلح 
شربه أو الوضوء منه؟ قال : لا يصلم»'". 

وموثقة عار عن الصادق عباسدم في ماءِ كرت فته اذ أو بخص 
أوعقاب أو دجاجة؟ فقال: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه إلا 
أن قرعا ل مكةازة وعناء وان رامت اف متقاره دما قل شوما من 
ولا تشرب»!". 

وما ورد في الإنائين المشتمهين من انه «مهريقهما ويتيمم»!" إلى غير 
ذلك . 

وم أقف هم على خبر خاصٌ آخر؛ نعم قد استدلٌ لهم'" بما يعم 
القليل'" ولكن بخصّصه عمومات طهارة الماء" بما تقدّم وغيره؛ واللّه العالم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس متن حديث. بل هو إِمّا توضيح من المؤلف قتسند. وإمّا 
حاشية من غيره اختلطت بالمتن . 

. من أبواب الأشربة المحمة. الحديث الأَوّل‎ ١8 ؟,؟, الباب‎ :١7 الوسائل‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليها في قرب الإسناد. ونقلها في الوسائل ,1١1 :١‏ الباب 8 من أبواب 
الماء المطلق. الحديث ١١‏ عن كتاب على" بن جعفر. (انظر : مسائل على" بن جعفر : 
7 , الحديث 4٠‏ مع تفاوت). 

8 الوسائن: تمت البات ا مووابوات: الأسارى اديت 1 

(6) الوشائل :1+ 35١‏ الباتب: هن أبوات. الماء المظلق: اديت © 

. أي للقائلين بعدم انفعال الماء القليل‎ )١( 

)/007( راجع الحدائق :١‏ .55 5595ل وال جواهر ١7,2323”:‏ . 

(8) كذا في النسخ. ولا بخق ما فيه؛ ولعلّ الأصل : ولكن بخصّص مثل عمومات طهارة 

اك 


الأخشاسار 
المعارضة 
مع خبر زرارة 


وجوه كيفيّة 
سراية النحاسة 


إلى مجموع 


الوحجه الأوّل 


ولاش بطع ولا ع فاوط واوا نه باو عمسو توج ني د أكقان الطماوة / ج ١‏ 
ثم إِنّ في كيفية نجاسة مجموع الماء القليل -بل جميع المائعات ‏ ملاقاة 
النجاسة بعضه بخلاف غيرها من الجوامد الرطبة وجوهاً: 

أحدها : السراية من حيث الحكم. بأن لاقي الجزء الأوّل للنجس 
فينجسء وينجس ملاقيه مما يليه. وهكذا؛ لأنّ كل جزءٍ ملاق بالفعل لما يليه 
فينجس جميع الأجزاء في زمان واحد. لحصول الملاقاة 00007 مجاسة شيء 
منها؛ ففي زمان الحكم بنجاسة الجزء الأوّل ينجس جميع ماعداه, لحصول 
الملاقاة بينه وبين الجزء الأوّل؛ فلا يتوقف الحكم بنجاسة كل جزءٍ على أزيد 
من الحكم بنجاسة ما يلاقيه بينه وبين النجس . 

ويبطل هذا الوجه -مضافاً إلى النقض عليه بما اجمع على عدم 
الر اله كالتوي لوكت اذا الاق هده عه السانية.وكالدهن امام حوره 
ما له م النجاسة إلى غير حلها. وكالعالي من الماء المطلق إذا تنجّس 
السافل منه ‏ أنّ ملاقاة كلّ جزءٍ لما يليه ممنوعة, لاستحالة ذلك؛ فإِنٌّ المتلاقق 

فق المزرئين سطحاعيا”” له قامهرا؛ ومن الملوم عد ملذقاة أحد: الظحين 

الملاق للنجس للسطح الاخرء. فلا وجه لتنجّسه حى يتنجّس به ما يلاقيه 
من سطح جزءٍ آخر 

ودعوى:أنّ نجاسة السطح الملاق عبارة عن نجاسة الأجزاء اللطيفة من 
الماء. لأنّ النجاسة تعرض الجسم لا العرضء ولا يفرض في نظر العرف 
لذلك الجزء سطحان حى يختصٌ بالتنجيس أحدههما خوان امك ذلك العا 
بناءَ على بطلان الجزء الغير المتجزيء ‏ رجوع إلى حكم العرف بتنجس 
الجسم وإن لم ,يلاق النجاسة إلا بعضه؛ ولا حاجة معه إلى دعوى السراية من 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون م اممف اع ‏ القا١‏ 

الثاني : السراية من حيث نفس المتنجّسء فإن الجزء الملاقي للنجس 
بسري بنفسه إلى ما حوله من الأجزاء. ىا يظهر للحسٌ مع كون ذلك الجزء 
النجس ذا كيفية سريعة النفوذ -كا للُون أو الطعم ‏ وقد اعتنى الشارع بهذه 
السراية وإن دقّت وخفيت.ما لم يبلغ الماء كرّاء فإذا بلغه لم يعتن مها وإن ظهر 
من غين ههة الأوضاف. التلاثة: كالحرارة والارودة: 

وَهذا أكثر انتضا من الوه الأوّل» لكتقاضه بنالكة نع إحسناين 
السراية فيه وبما ذكر في الوجه السابق؛ ويلزم عليه أن يكون انفعال بجموع 
الماء على التدريج, وان يتفاوت زمان السراية بالنسبة إلى المائع الرقيق 
والغليظ؛ مع أنّ التدريج باطل إجماعاً. فضلاً عن تفاوت المائعات في ذلك . 

الثالث : أن يكون الوجه تعبّد الشارع بذلك في المائعات دون غيرهاء 
فالساري إلى ما عدا الجزء الملاقي للنجس من الأجزاء النجاسة الشرعية 
لاغير. وليس في الحقيقة سراية؛ وحينئذ فالمتبع هو الدليل الشرعي . 

لكنّ المتبادر عرفاً من الدليل الشرعي وهو قوله عيادلم: «إذا كان 
لق قور كر ال يكيم كي 01لا ماتدون لكك مكنيد كوو واد جسدة 
ظاهر في تنجّس جميعه من غير فرق بين الجزء العالىي منه والسافل 
والمساوي . ,كما أن المتبادر من نسبة التنجيس إلى النجاسة كون الواسطة هي 
مطلق الملاقاة والاتصال من غير فرق بين وروده على النجاسة وورودها 
عليه . 

كا انه لا فرق رين العابات: كاهو المسكناة سن الزواننات: 


)١(‏ الوضائل 1 51197 الباب ذامن أبوات: الماء المظلق» الحديث: الاول: 


الوحه الثاني 


الوحه الثالث 


15 6660060 0000000000000.00006066606066666666666. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
ار مفهوم الصحاح : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء» . والقول 
بإهماله ضعيف في الغاية؛ منشاؤه توهّم كون كرّية الماء علّة لعدم تنجّسه 
يجميع النجاسات. لا لعدم تنجّسه بكل فرد. لكن ظاهر السياق هو الثانى؛ 
فانتفاء الكرّية يوجب تنجّسه بكل فرد. لأنّ النفى عن كل فرد يفرض من 
النجاسة إذا استند إلى الكرّية انتفى بانتفائها؛ وليس هذا من قبيل «إذا 
صحبت زيداً فلا تخف أحدأ» لقيام القرينة في المثال. فكيف كان: فقد خرج 
عن عموم قاعدة انفعال القليل بالملاقاة موردان إجماعاً وموارد على 
المخلاف . 

فالعد لودو داك الاكها رسع اا اللا 

وثانيهما : الجزء العالىي م اناد 1ف كان هادي الى النافق ب وانفةة 
عليه في الروض بأنّ سراية النجاسة إلى الأعلى غير معقول!". 

وفيه ما لا بخن : فالأولى القسّك بالإجماع, كا ادّعاه هو قتس.ز,'" 
وبعض متأخّري اللمتأخَّرين -كالعلآمة الطباطبائي في مصابيحه" وبعض 
أفاضل تلامذته فى مقابسه!- وهو في الجملة مما لا ريب فيه. 

إلا أنّ الإشكال في تعيين مقدار العلو والسفل؛ فإنّ مسمّى العلو 
المتوقف عليه الجريان لا يمنع عن السراية. وكلمات الأصحاب مطلقة. 
والمتبيّن من الإجماع صورة التسنيم وما يشبهه من التسريم, وللتأمّل في غير 


."115 : يأق فى الصفحة‎ )١( 
1 اروص انان‎ 
. نفس المصدر‎ )( 

(4) المصابيح (يمخطوط) : .١١5‏ 
(0) مقايس الانوار : ولا. 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون ل 
ذلك يحال؛ والقسّك بالعموم أوضح. وفاقاً لظاهر كاشف الغطاء رعملك!" 
لصدق وحدة الماء؛ فيدخل فى عموم تنجسيه؛ ولذا لو كان الماء على هذه 
اطيئة ك1 ينفعل شىء منه بالملاقاة . 

وأمّا موارد الاختلاف : 

فأحدها : ماء الغسالة. وسيافى!". 

الثانى : ما ذكره الشيخ رات من عدم انفعال القليل بما لا يدركه 
الطرف من الدء"ا ولعَل المراد ما يحتاج إدراكه إلى دقة النظر . وفي المبسوط : 
ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤوس الابر من الدم وغيره فإنْه معفوٌ عنه؛ 
لأنع الا مكن. النندة و عند" التبى.. 

وتعليله بعدم تيسّر الاحتراز كما ترى! نعم. قد يدل عليه في خصوص 
الدم مصحّحة على بن جعفر عن أخيه عديادد, في رجل رعف فامتخط فصار 
الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه. هل ,يصمٌ الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن 
نينا" سفين ىق اللاء افلا بأس وتران كان شيا كا فل اونا من ا 

ودلالتها مبنية على إرادة السائل إصابة الماء من الاناء تسمية باسم 
امكل لذن إراذة بنتصورهن الظرك: لذ كابيت الف الى تعره تمل أن ببزاد 
الأعمّ من الظرف والمظروف. فيكون وصول الدم إلى الأعمّ منهما معلوماً 
وشكَ في وصوله إلى خصوص الاء أو الإناء. ومعنى الجواب: أنه إن 
)1( كشف الغطاء : /اقم١‏ . 
(') ياتى فى الصفحة: .5١6‏ 
(؟) الاستبصار :١‏ 59, ذيل الحديث ؟١‏ من الباب .٠١‏ 


. :١ المسسوط‎ )8( 


)6( ف النسخ : شىء (خل) . 
(5)"الوسائل 1315237 الاب امت ابوات اناد المطلق:: الحديت. الادل.. 


القليل الذي 
لآأقاه مالا 
يدركه الطرف 
من الدم 


القليل الوارد 
علئ النجاسة 


العبارة المحكيّة 
فى السرائر 


لريكن”!" الدع التروض, إعابفه شيا سكين فق الماء أى شيا تعلوما فد 
لاياس د تيكرق: الاتتبفاتة! بو امام كنا تامالعل يواصيو له البفع لاجنية 
زائدة على العلم بالوصول. ويقوى هذا الاحتال على تقدير كون «الشيء» 
مرفوعاً كا في بعض النسخ . 

هذاء ولكنٌ الانصاف أنّ الرواية أظهر فى مطلب الشيخ مما احتملناه . 
لكن ا خروج بهذا المقدار عن الأخبار ان عرفت قليلاً منها - مشكل مع 
لويف الحلى اللإجماع على خلافه'". 

الثالث : ما نسب إلى السيّد المرتضى قتسلز. في الناصريّات من عدم 
انفعال القليل الوارد على النجاسة'", نسبه إليه المحّق في المعتبر في مسألة 
إزالة الخبث بالمضاف” [و] نسب إلى الحل في السرائر ناسباً له إلى فتاوئ 
الاضيفاتن ا 1 

وهذة: النسبة الميبا قد اشتيرت: فلتذكر الغيازة المحكية عن السجد 
رعاش فى السرائر؛ قال الحلى في باب إزالة النجاسات: إن أصابه من الماء 
الذي يغسل به الإناء من الولوغ. فإن كان من الغسلة الأولى وجب غسلهه 
وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة فلا يجب غسله. ثم ذكر الخلاف في 
ذلك. ثم قال : وما اخترناه هو المذهب؛ قال السيّد المرتضئ فى الناصريات : 
قال الناصر : «ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على 


)١(‏ كذا قْ «دع», وفى ره "إن كان 
)١(‏ السرائر .١86٠ :1١‏ 

(9؟) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 75١0‏ . 
(]) المعتر :١‏ 7/. 

.١8١ :١ السرائر‎ )6( 


الطرف الأوّل في الماء المطلق / المحقون انل م لد ف فلا 
اكان قال المقدة.وهذه: اللسألة: له أعرق. لخاضا لأسبحهانا ولة :افولا 
فاو ا والشافعى يفرق بين ورود الماء عليها وورودها عليه؛ فيعتبر القلتين 
في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة؛ وخالفه 
سائر الفقهاء في هذه المسألة؛ والذي يقوى في نفسى عاغاد إن ان يقع 
التأكل شد سيكة ينا ذهب انه الفا فس نو الوهه فده انا لى تشكنا وتحانة 
نَاء القليل الوارة عل التحاسة لأدئ ذلك إل أن القوى لأ يطهرمن التجاسة 
اتنا راف 8ن مق الماع عليه :وذلك: نشو قدل عن .أن الماء الوزاره غدل 
النجاسة لا يعتبر فيه القلّة والكثرة كا يعتبر في ما يرد عليه النجاسة, قال 
حمّد بن إدريس : وما قوي في نفس السيّد هو الصحيح المستمرٌ على أصل 
المذهن«وفتاوئ الأصحات!" انع : 

ولعلّ حكمه بنجاسة الماء في الأول من غسلات الولوغ!" لامتزاجه 
بالثرات لكين 

وفك انمنظياء هذا القول.فن: السيشات اها 

قال في المقنعة _بعد الحكم بطهارة ما يرجع من ماء الوضوء إلى بدن 
المتوضي وثيابه -: وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي 
يستنجئ به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجّس 5006 ثيابه وبدنه. إلا 1 
بقع على نجاسة ظاهرة فيحملها فى رجوعه فيجب غسل ما أصابه منه"ا 
انتهى 


وقال.ق المبسوط» لو كان عل بجني المفتسل نحاسة أراطها ©" اعتسل 


218١-18٠0 :١ السرائر‎ )١( 


)1 السببواتر :١‏ هلثما . 
(") المقنعة : /اغٌ. 


استظهار طهارة 
القليل الوارد 
علئ النجاسة 


الاهر 
من السستد 
فى بعض كلماته 
موافقة المشهور 


ظاهر الحلى 
نجاسة القليل 
ال ورد 


060000 0000000.00000000066660606066660666666.. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
فإن خالف واغتسل ارتفع حدث الجنابة, وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت 
فول بالاغسيال "انين 

وهو مبنى على اشتراط طهارة ماء الغسل . 

هذا ولكيه الظاهر من السيّد رماش -في بعض كلاته المحكية عنه ‏ 
موافقة المشهور. حيث حكئ في السرائر عنه في مسألة المستعمل في رفع 
الحدث الأصغر والأكبر: أنه يجوز أن بجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو 
غسله عن الجنابة في إناء نظيف ويتوطّأ به ويغتسل به مرّة أخرئ بعد أن 
لايكون على بدنه شيء من النجاسة'" انتهى . 

فإنّ الظاهر أنّ تقييد الاناء بالنظيف لانفعال الماء لو كان الاناء نجسا . 
وكذا قوله: «بعد أن لا يكون ... الخ» بناءً على أن المراد خلوٌ البدن عن 
النجاسة فى الطهارة الأوإئ. لكن حيث كان المنقول عنه طهارة الغسالة, 
فيمكن أن يكون التقييد لأجل كون الغسالة لا ترفع الحدث, على ما هو 
المشهورء بل المجمع عليه . 

وكذا الظاهر من الحلى في مواضع من كلامه نجاسة الماء الوارد على 
النجاسة : 

منها : قوله فى أوّل السرائر : والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن 
الّذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهراً مطهّرا سواء كان 


..59:١ المبسوط‎ )١( 

' .١١٠١ :١ السرائر‎ )١( 

(©) لا يخق عليك ما فى هذا الحمل. فإنّه خلاف صريم كلام السيّد : «يتوضا به 
ويغتسل به مرّة أاخرى» . 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون 0000 0 
مستعملاً فى الطهارة الكبرئ أو الصغرئ على الصحيح من المذهب"'" انتهى . 

السسال أن كر ف حنم كلت انمق غير التحافةه. بووظ انه الاناية 
لكون الماء الوارد عنده غير مطهّر وإن كان طاهراً خلاف ظاهر كلاته. لأنّ 
المستفاد منه أنّ الماء الطاهر مطهّر. وهذا كلّه ردّ على الشيخ المانع من 
التطهير بالمستعمل فى رفع الحدث الأكبرا". 

ومنها: في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة. فقال : 
إنه متى انفصل ووقع على نجاسة ثم" رجع إليه وجب إزالته'". 

ومنها: أنه قد ادّعى الإجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحم" مع 
أعنا غالبا دن الماه الواردة عل التحاسة. 

ومنها: أنه رد القول بتعدّي النجاسة عن ملاتي المت إلى ما يلاقيه 
دكا :هق المتيوز د يانه لو كان كذلك: لزع نجاسة الما الذق. يستعملة نات 
الك عمل الم دع أن المتممل قرفم الأخدانع لاع باعاي ا" 

وأمَا ما حكي عن الشيخين'": فلا ظهور له في المطلوب, لاحقال أن 
يكون مراد المقنعة من «حمل الماء. النجاسة» تنجّسه. كا فى قوله : «لم يحمل 
خبنا الا اله فو .مق التعانية الظاهرة. 

وأمّا عبارة الشيخ : فتحمل على الاغتسال فما لا ينفعل . 


.3١:١ السرائر‎ )١( 

(5) كانق الممتووط: ا 

.184 :١ السرائر‎ )©( 

.9٠ :١ (؛) السرائر‎ 

.ا١37‎ :١ السرائر‎ )6( 

.١١١ ١١9 تقدم كلامهما فى الصفحة:‎ )1١( 

(/1) مستدرك الوسائل :١‏ 198. الباب 4 من أبواب الماء المطلق. الحديث 5. 


عدم ظهور 
فى المطلوب 


احصحستمال 
اختصاص 
كلام الحتد 
بالغسالة 


القول بالفرق 


بين الورودين 





١ كاب الطهارة / ج‎ .0000600000000.6066606066066666666606666 6060 ١" 

واكا كلام السكت متريندة افتحتنل: اخعضاصة الفسالفة كا طهر من 
استدلاله المتقدّم؛ ولذا حكي عنه ذلك في التذكرة في ذلك المقام'" بل ظاهر 
الشهيد في الذكرئ أنّ كلامه وكلام الحلى كلاهما في الغسالة. قال: والعجب 
خلر كلام أكثر القدماء عن حكم الغسالة مع عموم البلؤئ بها واعترف 
المرتضئ ,لله بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه 
وقوّاه. فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلا لما طهر المحلّ ويلزمه أن لا 
ينجس بخروجه بطريق أولى؛ وفهم الفاضلان منه ذلك؛ وتبعه لحل" انتهى. 

وعلى أيّ تقدير: فالقول بالفرق في الانفعال بين الورودين ضعيف 
الك للمشنيويرة بل الكل ناء عل عموم الاماعات: المنتولة على قاسة 
القليل بملاقاة النجاسة ومخالطتها. ودعوى عدم تموها لورود الماء على 
النجاسة كدعوئ العكس فى بداهة الفساد؛ ولذا لا يتأمّل أحد في شمول ما 
دّل على نجاسة المضاف بالملاقاة لوروده على النجاسة أو ورودها عليه أو 
واووهي امن عانق بو عوها, بويد اذللة مها الماع الاقتسجاء: وماء 
الغسالة من مستثنيات هذه الكلّية؛ فقال في الذكرئ : استثنى الأصحاب من 
انفعال ماء القليل ثلاثة مواضع!. 

وممّا ذكرنا يظهر : أنه لا تأمّل في عموم المفهوم في قوله عبدادام: «إذا 
كان الماء قدر كر لم ينحّسه شىء»" لا نحن فيهء بعد البناء على ان المستفاد 


)١(‏ التذكرة :١‏ 7؟. 

(6) الذكرئ : 9. 

(9) كدا ف «مع» وفى سائر النسخ : جعله . 

(؛) الذكرئ : 9. 

(0) الوسائل ,1١7 :١‏ الباب 1 من أبواب الماء المطلق. الحديث ١‏ و". 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون 1 
من نسبة التنجيس إلى النجاسة كون ذلك باعتبار ملاقاتها. 

وقد يتوهّم أن ثموله لما نحن فيه يستفاد من عموم «الشيء» في المقهوم 
فيمنع عمومه لكونها نكرة في سياق الإثبات. وقد يذبّ عن ذلك _بعد تسليم 
المنع ‏ بعموم لفظ «الماء». 

وفي كليهها نظر, لأ الورود من الأحوال لكل من «الماء» و«الثنيء» 
بالشسة إلى الأجزاء, لا من أفرادهما ؛ وإذا كان نسبة التنجيس إلى «الشيء» 
مناه عقن كر نا و لانن دهن الس ع كله حيس التشاناض ا عذا 
الماء من المائعات والجوامد الرطبة. كوين هذا التأثير لأجل بحرّد وصوها إليه 
لم يفرّقوا بين كيفيّات الوصول. 

والحاصل : أن يرد الخلاف فى المسألة الشرعية لا يوجب الوهن في 
المحكمات العرفية ؛ فإذا فرضنا حدوث الخلاف فى انفعال الماء بالنجاسة إذا 

تواردا من ميزابين. فلا يوجب ذلك تزلزلاً فى فهم العموم من أدلّة الملاقاة. 

هذا كلس مفتافا إل الأشاعات اليفة فالا شار قل ماهد 
ظاهر في المطلوب؛ فإن الحل ادّعى الإجماع والأخبار المعتمدة على نجاسة 
عيدالة اماه الدع أنه عفيع الا فى اليا الزاردة بعد التداسات: 
كا لابخى. 

وقد ادّعى المحقّق رعدللك في مسألة غسل مس المت الإجماع على 
نجاسة الماء الذي يغتسل به الجنب إذا كان قبل غسل موضع النجاسة؛ وكذلك 


غيره من دوى الأحداث"”". 


5 اراق البية 
)1 المعتير 50١ :١‏ . 


توهم ودفعه 


لااترق 
في نظر العرف 
العروضيول 


اعتستشسكداز 
والجواب عله 


الأخبار الكثيرة 
الدالنة علئ 
انفعال القليل 
الج جحوازة 


وادّعى العلامة ,حالل فى التحرير والمنتهئ فى مسألة الماء المستعمل فى 
رقع ايداف الكترده الاجاع عل ايه إذا. كان حال يدن لفقي 
اي 
ومنها'": عدم الخلاف في أنّ الماء القليل الوارد على الماء المتنجّس 
لايطهّره. فلو لم ينفعل لطهّره كما يطهّره الكثير. لأنّ دليل تطهير الكثير جار 
في القليل حيتذٍ . 1 

وربما اعتذر بعض الفحول'" عن هذا وشبهه بأنّ القائل بعدم الانفعال 
لا يقول به مع استقرار الماء على النجاسة . ظ 

وفيه -مع أنّ ال حل بنى طهارة غسالة الولوغ على هذا( مع استقرار 
الماء فى الاناء _: أنه إن أريد الاستقرار في الجملة فهو حاصل في كل غسالة, 
وان اروو نان فلا عسل له 

وآعا الأخبار فكتية هذا : 

منها: ما ورد في النبي عن غسالة الحام معللاً باغتسال اليهوديّ 
والنصرانى" والناصب فيه!©. 

ومنها: مفهوم ما دل على اشتراط طهارة ماء المطر الواقع على 
النجاسة بالجريان'". 

ومنها: رواية على بن جعفر عن أخيه عليداللام: «عن الكنيف يصبٌ 
)١١(‏ التضرين 5+1 المقنة 1+ ما 
(؟) أي من الاجماعات . 
(©) لم نقف عليه . 


)6 السرائر :١‏ ١٠م‏ . 
(6) الوسائل ,١108 :١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف . 
(3) الوسائل ,٠١4 :١‏ الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث. "' و1. 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / المحقون ل ل ا 
فيه الماء فينضح على الثياب ؟ قال : إن كان جاقًاً فلا بأس»'" فإِنّ الظاهر 
أنّ اشتراط الجفاف لحصول العلم بالنجاسة مع الرطوية غالبا. 
ومنها: ما دل على وجوب تطهير إناء الخمر في جواز جعل الماء 
فيه'", فلو لم ينفعل الماء الوارد لم يشترط تطهيره. 
ونا كا با نف اع الال 
وا جر الأحول الدالٌ على عدم البأس باء الاستنجاء معلّلاً 
ب«نْأنّ الماء أكثر من القذر»'" فإنّ العلّة على هذا القول ورود الماء على 
النجاسة. 
وبالجملة : فأظنّ هذا القول!» أضعف من قول العمانيء وإن قال به 
أومال إليه جماعة من متأخّري المتأخَّرين!* واللّه العالم. 
(ويطهر» الماء القليل إذا انفعل «بإلقاء كرّ عليه'"»4 مزيل لتغيره إن 5007 
كان متغيرا #دفعة# عرفية . الماء القليل 
ما اعتبار الكرّية : فوضع وفاق. لأنّ ما دونه ينفعل بالملاقاة وإن كان 
واذةاعيها قا 
لكن لا يعلم أنّ القائل بعدم انفعال القليل مطلقاً بالملاقاة قائل بطهارة 


13 الزسائل 0 ؤلنلالباف ة من أبوات التحكانات الحديق”. 

(؟) الوسائل ؟ : ,٠١74‏ الباب 0١‏ من أبواب النجاسات. الحديث الأُوّل . 

(©) الومائل 45 اكثنالافك امن ابوات. الماء المضاف:» المدية © 

(؛) يعنى عدم انفعال القليل الوارد على النجاسة. 

() فقد جعله في مفتاح الكرامة : 1١‏ رابع الأقوال. وقال : «وهذا القول نسبه جماعة 
إلى السيّد والشيخ وابن إدريس وغيرهم كما عرفت؛ ولم أر من اختاره صريحاً سوى 
صاحب الكفاية». انظر كفاية الاحكام للسبزواري قدسسر. : ,.١١‏ الفصل الخامس . 

)1 ف الشرائع زيادة : فثها زاد. 


في شرح 
الإرناد 


الكلام فى 
اعتبار علو 


الماء القليل الواقع فيه ماء متنجّس امتزج معه مع بقاء النجس على نجاسته؟ 
أو بحكم بطهارته بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال _على الخلاف _؟ أو بنجاسة 
الجميع؟ لا للملاقاة. بل لاشتال كل جزءٍ منه على جزء نجس -بناءً على منع 
بطلان تبعٌض ماء واحد فى الطهارة والنجاسة ‏ ولكل وجه ضعيف . 
والمحكيّ عن فخر الإسلام في شرح الارشاد'" تفريع الوجه الثاني 
على مذهبهم. حيث قال بعد حكايته : ويتفرع على ذلك أنه لو تغيّر بعض 
أقل من الك ثم” زال التغير من قبل نفسه طهر عند العمانىي ومن وافقه انتهى . 
وظاهره اكتفاء العباني باتّصال النجس بالقليل الطاهر وإن لم يمتزج به . 

7 إلقاء الكرّ: فالجمود على ظاهره كما فعله بعضهم ‏ يقتضي عل 
المطهّر؛ فلا يطهر الماء النجس بإلقائه في الكرّ ولا بوصله بكدّ طاهر مساو له 
مع أن الطهارة في الصورتين فى الجملة إجماعية. ْ 

مع أنه لا دليل على اعتبار العلوّ -بل ولا المساواة ‏ لأنّ المعيار في 
التطهير ملاقاة الماء المعتصم للماء النجس على وجه لا ينفعل المعتصم؛ 
ولايمكن الحكم بمغائرته مع ما لاقى في الطهارة والنجاسة؛ فإنّ تطهّر المتنجّس 
حينئذ قطعيّ؛ ومن المعلوم : أن غود عله مك لقص خل ملع الناء 
النجس فى زمان متّصل بزمان الملاقاة لا مدخل له في المقدّمات المذكورة. 

وإن اريد العلرٌ أو التساوى حين الملاقاة. فهو حاصل على كل تقدير 
بناءً على المختار من الامتزاج. 

وأمّا على القول بكفاية يحرّد الاتصال : فلاعتبار أحد الأمرين وجه. 
من حيث إنّ مناط .عدم اختلاف الماء المعتصم والماء المتنجّس في الطهارة 


. لا يوجد لدينا‎ )١( 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون 0 
والنطاكة هن الا اده ,وهو الآ يصدى عع كرون المتضم سافلا لذن السافل 
لا يدفع النجاسة عن العالي فهو أولى بأن لا يرفع عنه. وأمًا مع علو المطهر 
فلو فرض عدم الاتحاد لم يقدح, لأنّ الرفع بالعالي كالدفع اتفاتي, لأنه أولى 
من المساواة. لكن من عرف منه القول بعد م تفوى السافل بالعالى ظاهره 
اعتبار الامتزاج؛ وقد عرفت أنه لا فرق على الامتزاج بين علو المطهّر 
وعكسه. 

ومن هنا علم أنّ نسبة شارح اللمعتين هذا القول إلى كل من عبر 
بالقاء كي وإيراده'" محل نظرء لأنّ جماعة من المعبرين بالالقاء والايراد 
دكالفيخ 1١‏ والمختق!" والغلامة: ق التذكرة!" والفسيد. اق الذكترئ ا 
عارون الامتزاسم'" ومعه لاا وجه لاعتبار العلوٌ أو التساوى؛ فاعتباره 

وبالجملة : فاعتبار أحد الأمرين إما نجه على قول من اكت في 
التطهير بمجرّد الاتصال الموجب للاتحاد مع منعه من اتحاد السافل بالعالي. 
أمَا القائل بالامتزاج. أو القائل بحصول الاتحاد ولو مع السفلء أوالقائل 
بكفاية بحرّد الاتصال في التطهير وإن لم يحصل الاتحاد. فلا محصّل عندهم لهذا 
الشرط. 


)١(‏ المناهج السويّة (مخطوط) : ذيل قول الماتن: ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى 
سطحاهها واختلف. 

(') الخلاف :١‏ 155., كتاب الطهارة, المسألة : .١19‏ 

.6١ :١ المعتر‎ )"( 

.١:١ التدكرة‎ )8( 

(6) الدكرى : 8. 

(3) كما يأتى في الصفحة : ١51‏ . 


نقد ما أفاده 


شارح اللمعتين 


ثم إِنّ الشيخ تدس.. في المبسوط ذكر أنه لا فرق في طهارة الماء 
المتنجّس بوصول كر إليه بين كونه نابعاً من تحته أو يجري إليه أو يغلب فيه 
نه إذا بلغ ذلك مقدار الكبّ طهر النجس"" انتهى . 

ورد في الخلاف على الشافعي _القائل بكفاية النبع ‏ بأنّ الطهارة بالنبع 
حكم مختصٌّ بالبئر وحصير التطهير بإيراد كب عليد". 

وفى المعتبر : أن هذا أشبه بالمذهب, لأنّ النابع ينجس ملاقاة النجاسة؛ 
وإن اراد بالنابع ما يوصل إليه من نحته لا ان يكون نابعا من الارضء فهو 
صواب" انتهى . 

وفي المنتهئ -بعد نقل ما في المبسوط -: فإن أراد بالتابع ما يكون نبعاً 
من الأرض ففيه إشكال من حيث إِنّه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهّراًء وإن 
أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حق”! انتهى . 

وف الذكرئ : ولو نبع الكثير من تحته كالفوّارة فامتزج طهّرهء وأمّا لو 
كان رهج كلذ العم الكثرة الفعلة 1" انتهى. : 

وهذه الكلمات كلها كما ترئ أجنبية عن حديث علو المظهّرء بل ماعدا 
كلام الشهيد ناظر إلى نجاسة النابع. وكلام الشهيد ناظر إلى عدم حصول 
الاستبلاك الموجب للتطهير . 

والّذي أظٌ : أن التعبير ب«الالقاء» و«الورود» و«الوقوع» إِنما وقع 


50 التو 7 
(؟) الخلاف ,١198 ١9# :١‏ كتاب الطهارة, المسالة : .١51 .١5/8‏ 
)2 المعتير 01 


(5) المنتهبئن :١‏ 16 . 
)060( الدحر فى : 38. 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون كا 
لفرض كون اللمطهّر ماءَ خارجيّاَ على ما هو الغالب في تطهير المياه القليلة 
الباقية في الحياض المنفعلة بالملاقاة. 

ويشهد له -مضافاً إلى اتّفاقهم على كفاية المساواة ‏ دعوى العلامة 
رعاش في المنتهى الاثفاق على أنّ تطهير النجس بإلقاء كر عليه مع حكبه 
بكفاية يحرّد الاتّصال. قال فى المنتبئ فى فسالة: التددروين 1 لو كان احدهيا 
نجساً فوصل بغدير بالغ كرّاً قال بعض الأصحاب : الأولى بقاؤه على النجاسة 
-وذكر دليله إلى أن قال-: عندي فيه نظرء لأنّ الاثفاق واقع على أن تطهير 
ما بنقص عن الكبّ بإلقاء كب عليه ولا شك أنّ المداخلة ممتنعة؛ فالمعتبر إذا 
الاتصال الموجود هنا!". 

فإنّ الجمع بين دعواه وحكمه لا يمكن إلا بأن يراد من «الإلقاء» في 
معقد الاتفاق بحرّد الاتصال أو يراد به خصوص صورة العلوٌ؛ لكن يكون 
مراده الاثفاق على التطهير به. لا انحصار المطهّر فيه؛ أو يراد الانمحصار 
ويكون وارداً في الفروض الغالبة: من تطهير المياه القليلة المنفعلة في 
لاطو فاه الى ينه به البلوى: 

وأمًا اعتبار الدفعة: فقد نسب فى الروضة إلى المشهور"". 

والمراد بها يحتمل أن يكون ما يقابل الدفعات, بأن يلق عليه الماء 
القليل دفعات إلى أن يبلغ المجموع كرّاً. وأن يراد بها ما يقابل وقوع الكد 
المتّصل الواحد فيه تدريجاً. كما لو فرض علوٌ سطح الكرّ يسيراً. وأن يراد 
منها عدم انقطاع الكرّ إلى أن يقع بقامه فيه وإن كان تدريجاً فلو قطع الكدٌ 


)010( المنتهى :١‏ 695. 
)1 الروضة المهبة :١‏ 5058. 


اكلام 
فى اعتبار الدفعة 


التزام المحفق 


الثاني بالدفعة 


بعد إرساله 3 ارتل ١‏ بحصل التطهير. 

ما الدفعة بالمعنى الأول : فلا إشكال ولا كلام في اعتبارها على القول 
بنجاسة القليل؛ بل وعلى غيره أيضاًء؛ مع أنّ اعتبار الكرّية في الملق يغنى عن 
اعتبارها بهذا المعنى. مع تصريم بعضهم بما ينافى هذا المعنى"". وأما د 
الثاني: فقد حكى عن جماعة اعتبارها!" ولم يعلم منهم تصريح بوجه 
الاعتبار. 

فيحتمل أ ن يكون ذلك لأجل تحصيل الامتزاج, فإنّ الوقوع دفعة 
يويعت للك غالياء يل ذاما: ؛ ولذا اقتصر علها القائلون بالامتزاج كالمحقق 

في الشرائع' والعلامة ف ا والشهيد في الدو 0 وذ كر حمال 

المحتّقين في حاشية الروضة : «أنّْ فى صورة إلقاء الكرٌ دفعة تتحقق المازجة 
وإنما الخلاف في اشتراط المازجة فها لم يلق دفعة»'". وعلى هذا فبين الدفعة 
وعلوٌ المطهر عموم من وجه. لكن جامع المقفاصد ع قوله بعدم اعتبار 
الامتزاس!" قال بالدفعة وزاد دعوى النصّ وفتوئ الأصحاب بها!". 


)١(‏ مثل المحقق الثانى قدّسسم. فى جامع المقاضن 37-1 والفتق السته دن د ف 
المدارك 48٠ :١‏ قالا": : «والمراد بالدفعة وقوع جميع أجزاء الكرٌّ في زمان قصير بيك 
يصدق اسم الدفعة عليه عرفأ» وقريب منه عبارة الشهيد الثانى قدسمر. في المسالك 
1 03 

)١(‏ منهم المحقق 0 . فى متن الكتاب والغلدقة قدّسسره فى جملة من كتبه. وفي الحدائق 
:)337:١(‏ بل الظاهر أنته المشهور بين المتأخرين. 

8:١ التذكرة‎ )5( .١١ :١ الشرائع‎ )( 

.١١8:١ الدروس‎ )0( 

(1) حاشية الروضة : .١١‏ 

.١١1١ :١ جامع المقاصد‎ (7) 

(4) جامع المقاصد :١‏ 171. 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون ا 

وبحتمل اايكوق اعجار ذلك مختصّاً بصورة الإلقاء. فالغديران 
المتواصلان يطهّر الكثير منها المتنجّس منهما؛ فحيث عبر العلاء بالإلقاء 
اعتبروا الدفعة تحرّزاً عن اختلاف سطح المطهّر, فينفعل السافل منه بالملاقاة, 
ولا .يتقوّى الجزء العالي منه؛ وهذا المحذور غير لازم مع عدم الإلقاء. كما في 
صورة المساواة. 

ويشسهد هذا الوجه أن جامع المقاصد _بعد ذكره قول الشعهيد رحدالله : 
أن القليل يطهر بإلقاء كد متّصل عليه قال : إِنّه لم يشترط الدفعة؛ وفيه 
تساع. لأنّ وصول أُوّل جزء منه إلى النجس يقتضى نقصانه عن الكرّ 
فلايطهر'" انتهى. ولا يخ أنّ الملازمة المذكورة لا يت" إلا بعد القول بعدم 
تقوّي السافل بالعالى . 

ويشهد له أيضاً ما ذكره شارح اللمعتين من التعجب ممن “تمع بين 
القول باعتبار الدفعة والقول بالممازجة؛ كالفاضل فى التذكرة, فإِنّهِ إنما اعتبر 
الدفعة للا يزول وحدة الكدّ باختلاف سطوحه مع أنّ اختلاف السطوح 
لازم مع الممازجة؛ ولا يفرق العقل بين الاختلاف الحاصل بالماء والحاصل في 
اطواء!" انتهى . 

لكن ينبغي على هذا أن لا يعتبر الدفعة فها إذا زاد الملق على كر بحيث 
ببق منه في العاللي مقدار كرّ بعد نزول شيء منه إلى الماء النجس.ء لأنّْ 
السافل متقو بالعالمي إذا كان العاللي كدّاء كما سيجيء دعوى عدم الخلاف فيه؛ 
وإن كان لتأمّل فمها بل للمنع بحال. وحيئئذ ثما ذكره جامع المقاصد من 


. ١١9 :١ جامع المقاصد‎ )١( 
.37 : المناهج السوية (مخطوط)‎ )"( 


تعجب شارح 
اللمعتين ممّن 
اعتيار الدفعة 
والممازحة 


الحواب عما 
أورده شارح 


علئ العلامة 


مساعحة في كلام الذكرئ ‏ راجع إلى الاكتفاء بالاتصال مع عدم اعتبار 
الزيادة على الكرٌ . 

ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما ذكره جامع المقاصد: من ورود النصّ 
بالدفعة وتصريم الأصحاب بها!". 

ويحتمل أن يكون الوجه فيه استصحاب النجاسة ولزوم الاحتياط في 
إزالتها بعد ذهاب جماعة إلى الدفعة. كا اعتمده جمال الدين في حاشية 
الروضة!". 

والّذي يقتضيه التأمّل في الأدلة أنّ اعتبار الدفعة بذلك المعنى إن كان 
لتحصيل الامتزاج فلا كلام فيه بناءً على ما سنختاره من أعتباره؛ إلا أن 
الملازمة بين الدفعة والامتزاج غير ظاهرة. 

وإن كان الوجه فيه اختلاف سطح الماء عند نزول شيء منه إلى 
النجس. ففيه : منع عدم تقوّي السافل بالعالمي فى هذه الصورةء لحكم العرف 
باتحاد الماء؛ وإن كان ربما يقوى العدم فيا كان كلّ من السافل والعالبي ماءً 
مستقلاً فوصل بينهما؛ وأا الماء الواحد الملق على النجس فلا يخرج عن 
ااه فع ةو كزول..عطن. أ حت اقفر 

وأمّا ما أورده شارح اللمعتين على العلامة ,مدا من النقض بحصول 
اختلاف السطح للاء عند الامتزاج!"/ ففيه : أن ذلك غير معلوم, والأصل 
عدمه؛ مع ا التطهير بالامتزاج إجماعيّ. فلا بأس بخروجه عن مسالة 
اشتراط تساوي سطوح الكرّ؛ مع أنّ الامتزاج يحصل في اول ؤمَان: الالقاء 
)١(‏ جامع المقاصد ١؛‏ 78#. 


2( المناهج السويّة ( مخطوط) : ذيل قول الماتن : والاتحاد مع الملاقاة حاصل . 


الطرف الأوّل في الماء المطلق / المحقون 0 ا 
دفعة بين الكرّ الملق وبين مقدار كثير من الماء النجس, فيطهر ويزيد المطهر 
عن الكرٌ بكثير . 

وإن كان الوجه فيه ما ادّعاه جامع المقاصد من النصّ وتصريم 
الأصحابء فاعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادّعاه'". وأمًّا 
الأصحاب فلم يصرّح بها منهم إلا المحقّق والعلمة والشهيد قتسالهأسارهم في 
الشرائع'" والتذكرة”" والدروس!". ونقضه في المدارك بتصريم العلامة في 
المنتيئ والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتصاله بالطاهر الكثير 
منه]"* . 

ويمكن أن يقال -كما تقدّم -: باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الإلقاء. 
وإلا فقد صرّح الشيخ فى المبسوط والمحقّق والعلامة بطهارة القليل باتّصال 
الماء الكثير إليه من تحته. كا عرفت سابقا!©. 

وصرّح فى الذكرئ بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوّة 
كالفوكارة(" . 

ويشهد أيضاً لا ذكرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجارى 
من 0 الفليا 60 

وبالجملة : فلا أرئ للنقض المذكور موقعاً. 

وأمّا ما ذكره جمال المحقّقين من اعتبار الدفعة للإجماع على الطهارة 


.53١ :١ وانظر مجمع الفائدة والبرهان‎ .:٠ :١ منهم السيّد السند في المدارك‎ )١( 
. ١5١ تقدم عنهم فى الصفحة:‎ )] - '( 

.5٠١ :١ المدارك‎ )6( 

(1) انظر الصفحة : 8؟١١.‏ 

(0) الذكرئ : 9. 

.١١48 :١ جامع المقاصد‎ )6( 


اعلتراف 
غيرواحد 
بعدم العثور 
علن ماادّعاه 
المحقق الثاني 


نقد ما ذكره 
ينل 


الخوانساري 


صاحب المعالم 


5 قدس سله 


١ مححيكه ف مو أ مقطاو قا وجا دوو ع مايه وم بودي كحاث الطهارة اج‎ ١5 
معها والشكٌ بدونها'" ففيه : أنّ ذلك مسلّم مع حصول المازجة, وأا بدونها‎ 
فلا إجماع على الطهارة معهاء وإن كان ربما يتخيّل ذلك ويقال: إِنّ الخلاف‎ 
في اعتبار الامتزاج مع عدم الدفعة لا معهاء لكنّه فاسد.‎ 

هذاء ولصاحب المعالم هنا كلام لا بأس بنقله. وهو : أننّه لا يخلو. إمّا 
أن يشترط في عدم انفعال الكرّ استواء السطوح أم لا. وعلى الثانى فإمًا أن 
بشترط في التطهير الامتزاج أو لا؛ وعلى تقدير عدم الاشتراط إِمّا أن يكون 
النجاسة لحصول التغير أو لا؛ فهنا صور أربع : 

الأول : أن يعتبر في عدم انفعال الكدٌ استواء السطوم, والمتْجه حيئئذ 
اشتراط الدفعة في الالقاء. لأنّ وقوعه تدريجاً يقتتضي خروجه عن المساواة 
فينفصل الأجزاء التي يصيبها النجس وينقص الطاهر عن الكدّ . أقول: هذا 
بع ارو ءيق اللى تناد الكد يعد نزول عضة إن الماء. بحسن 
وإلا فعلى القول بعدم اشتراط الامتزاج يحصل الطهارة بمجدّد الاتصالء 
فلا ينفعل بعده شيء بالنزول؛ مع أنه قد نفرض ام الكرّ الملق كعمود في 
الهواء اتصل بعضه بالنجس؛ ولا حال للحكم بانفعال بعضه المتصلء, للقطع 
باتحاد الماء في هذا الفرض وعدم قدح علو بعض أجزائه بقيامه على بعض 
آخر . قال: الصورة الثانية : أن همل اعتبار المساوأة لكن يشترط الامتزاج, 
والوجه حينئذ عدم اعتبار الدفعة. بل ما يحصل به ممازجة الطاهر النجس 
واتكبلاكه لم حق لو :فركن. عضول :لك قبل الفاغ عام الكد ل عمج إن 
اليا 8 


10 
)5 معام الدين : ١؟.‏ 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / المحقون كا 

أقول : ما ذكره في غاية الجودة. وهو الذي اخترناه وسنختاره . 

قال: الصورة الثالثة: أن لا يشترط المازجة ولا يعتبر المساواة 
ويكون نجاسة الماء بمجرّد الملاقاة, والمتّجه حينئذ الاكتفاء بمجرّد الاتصال, 
فإذا حصل بأقلَ مسمآه كى ولا يحتاج إلى الزائد . 

الرابعة : الصورة بحاها ولكن النجاسة للتغير. والمعتبر حينئذٍ اندفاع 
التغير كما في صورة اشتراط الامتزاج؛ ومع فرض ايز التغير. في بعض 
الجزاء..قعن الدفعة وها جر ا الذي 

وأعاا الدفعة. بالمسق التالك* فاق ايد اعتبارها في التطهير مطلتقاً 
فلاوجه لاعتبارهاء لا على القول باشتراط الامتزاج كا تقدّم التصريم به 
عن صاحب العالم. وسيجيء اختياره والتصريم بخلافه عن كاشف اللثام - 
ولاعلى القول بكفاية الاتصال كما اعترف به كاشف اللثام!"- وقد تقدم 
كفاية تواصل الغديرين من العلامة رحاد'" وغيره. إذ بعد الحكم بطهارة 
التحنن بالاتسال: فرق ع رقاتها عل الاتضال :و انقطاغها: 

وإن أرية اعتبارها ف صورة إرادة التطهير بالإلقاء فله وجه. للحذر 
عن اختلاف سطوح الكرّ إذا انقطع بعضه عن بعض؛ لكن هذا من لوازم 
الدفعة بالمعنى الثاني . 

ثم إن العلآمة رعاش ذكر في التذكرة قول الشافعي بطهارة النجس بالنبع 
من نحتهء ورده بأنا نشترط قْ المطهر وفوح كر دفعة!. ولم يعلم 92 مراده 


١ : معالم الدين‎ )١( 

)١(‏ كشف اللثام :١‏ غ8. 

د تقدم فى الصفحة : ١1729‏ . 

90" التذكرة ونيم /5ا تشترط: ى الطون وقوه 4 وفع 


اعتبار الدفعة 
بالمعنئ الثالث 


الك لام 


١‏ لام تراج 


صراحة 
كلام المحقق 
فى اعتبار 


الام تزاج 


اطول ا اع السام ال معان للد ارا عطق يوووا وواو لمات د مه كعات الطها ره اج ١‏ 
انتفاء الكرّية هنا بناءً على انفعال النابع القليل بملاقاة النجاسة ؟ أو انتفاء 
وقوع الكرّ بناءَ على اشتراط علو المطهّر ؟ أو انتفاء الدفعة ؟ والأظهر بناءً 
على مذهبه هو الأوّل. ولذا ذكر في المنتهئ في رد هذا القول ‏ تبعاً للمعتبرا"- 
أن النابع ينجس بلاقاة النجاسة"". 17( 

وأمّا اعتبار الامتزاج : فيظهر من أكثر من تعض طذه المسألة.كالشيخ 
في الخلاف. والمحقّق في المعتبر, والعلأمة في التذكرة, والشهيد في الذكرئ . 

قال في الخلاف -فى الاستدلال على الكثير المتنجّس بالتغير بأن يرد 
عليه من الكثير ما يزيل تغيره : إِنّ البالغ الوارد لو وقع فيه عين النجاسة 
م ينجس والمتنجّس ليس بأكثر من عين النجاسة . ثم” ذكر في القليل النجس : 
أنه لا يطهر إلا بورود كرّ عليه, لما ذكرناه من الدليل'" انتهى . 

ولا ريب أنّ كه بأولويّة المتنجّس بالطهارة من عين النجاسة 
لايصمٌ إلا مع امتزاجه بالكرٌ واستهلاكه. إذ مع الامتياز لا يطهر عين 

وفي المعتبر استدل على طهارة القليل النجس بورود كر من الماء عليه : 
أن الراوه ل عقر" التجامةة والسيين. تسقالك 1١‏ انتي + 

وهو كالصريم 5 اعتبار الامتزاج . 

وقال أيضاً: لو نقص الغدير عن كرّ فوصل بغدير آخر فيه كرّ ففي 
طهارته ترددء والأشبه بقاؤه على النجاسة, لأنه ممتاز عن الطاهر؛ والنجس 


.60١ :١ المعتسر‎ )١( 


)؟) المنتهى ٠6:١‏ . 
(؟) المخلاف ١9#” :١‏ و195١,‏ كتاب الطهارة, المسالة : ١84‏ و51١.‏ 


.6١ ١ المعتير‎ 5) 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون ار 
لو غلب الطاهر ينجّسه مع ممازجته. فكيف مع مباينته؟!" انتهى . 

وفي التذكرة فى المسألة المذكورة: أنّ الأقرب بقاؤه على النجاسة مع 
الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع المازجة. لأنّ النجس لو غلب الطاهر 
ينجّس فع القيز يبق على حاله'". 

وفي الذكرئ: ويطهر -يعنى القليل ‏ بمطهر الكثير ممازجاء فلو وصل 
بكرّ يماسّه لم يطهر. وقال أيضاً: لو نبع الكثير من نحته كالفوّارة فامتزج 
طهّره. لصيرورتهما ماءً واحدا؛ أمّا لو كان رشحا لم يطهّر. لعدم الكثرة 
الفعلية". 

ومراده من الكثرة الفعلية ما يحصل به الامتزاج لا بلوغ الكرّية, 
إذ لايعتبر عنده الكرّية في النابع؛ ولو فرض النابع في كلامه بثراً أو كونه 
قائلاً باتفعال مطلق النابع القليل كان اللازم تعليل الحكم بنجاسة النابع 
بالملاقاة. كا فى المعتبر والمنتبئ. وقد تقدّم كلامهم|ا!". 

وهذا القول ظاهر كل من ذكر في الجاري المتغيّر أنه يطهرُ بتدافع الماء 
عن اناه بوتكاتيها سق ,رول الحد كم رق القدة افا الس و6 
والسرائر'" والوسيلة" فإِنّ اعتبار زوال التغير بالتدافع والتكاثر لا يكون 


5 المعتر‎ )١( 

(') التذكرة ١:79؟.‏ 

(5) الدكرى::5. 

(:) تقدم فى الصفحة : السابقة . 
8 له كه 

.1:١ المبسوط‎ )1( 

. 15 :١ السرائر‎ )/( 

(8) الوسيلة : 7/,. 


فتوئالأكثر 
علئ الاكتفاء 


إلا لاعتبار الامتزاج, إذ لو كنى الاتصال كان التطهير بمجرّد زوال التغير _كما 
في اللمعة'" والجعفريّة!"- ولذا جعل المحقّق الثانى فى جامع المقاصد تعبير 
القواعد بالعبارة المذكورة مبنيّاً على اعتبار الامتزاج". 

وما ذكرنا ظهر أن ما في شرح الروضة: من أنه لم يعرف القول 
بالامتزاج ممّن قبل المحقّق في المعتبرا" لا بخلو عن نظر . 

هذاء ولكن يمكن دعوى استقرار فتوى الأكثر على خلاف ذلك. لأنُ 
ظاهر الشيخ في المبسوط“ والمحقّق في الشرائع'" وصريم العلامة ف 
التحرير'" والشهيد فى اللمعة'" الرجوع علا في كتمهم السابقة والاكتفاء بمجرّد 
الاتّصال. كصصريم المحقّق والشهيد الثانيين'" وأكثر من تأخّر عنهم . 

وأمّا من عبر : تطهير الجاري بالتدافع والتكاثر, فيمكن جمله على 
ماهو الغالب من زوال تغير الجارى بذلك؛ ومن ن المعلوم : ان زوال تغير 
الجارى ودام أغلب واصيا وأسرع, » فذكره لذلكء. لا لاعتباره فى التطهير؛ 
ولدا عبر به من صرح بعد م اعتبار الممازجة كما في الموجزا' “ايل صرح به 


.١6 : اللمعة الدمشقية‎ )١( 

91 الهوية زرجائن لعفن الكركن) 1م 

[#اتجائع المقاسد الولداو 0 

)ع( المناهج السويّة (مخطوط): ٠١‏ 

7:١ المسسوط‎ )6( 

.١١ :١ الشرائع‎ )1( 

] :١ التحرير‎ )0( 

(8) اللمعة الدمشقية : .١0‏ 

(5) جامع المقاصد ١:١‏ و580١‏ 151, الروضة البهية :١‏ 101. 
)٠١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 1١‏ 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون ل 
جماعة ممّن يرئ طهارة الماء بالااقام كرا" فإنّ لازمه كما ذكره الفاضلان'" 
طهارة الكثير المتغير 55 أو راكداً من دون اعتبار اتصاله بمأءٍ معتصم 
فلا عق مز انه يد 

وكيف كان : فالأقوئ هو اعتبار الامتزاج. لأصالة النجاسة وعدم 
الدليل على الطهارة إل بالمازجة. لضعف ما تَسّك به على الطهارة بدونه . 

أمَا الطهارة مع الامتزاج : فيدل عليه وجوه : 

الأول : الإجماع. كما ادّعي"". 

الثاني : أنّ الكرّ إذا فرض عدم قبوله للانفعال بالملاقاة وامتزج مع 
المتتجّس وإن طهّره فهو المطلوب,. وإلا فإن تنجّس به لزم خلاف الفرض 


وإن اختصّ بالطهارة لزم تعدّد حكم المائين الممتزج أحدهها بالآخيه 


بل يلزم عدم جواز استعال الكرّ فها يشترط فيه الطهارة. لاشتال كل جزء 
منه على جزء من المتنحس؛ فهذا حقيقة فى معنى انفعاله, إذ لا يجوز شربه 
ولا التوضى منه ولا تطهير الثوب به. 

نعم لو فرضنا أن جنبا ارقس في الحوض المذكور فقد يقال : بارتفاع 


خيقة وان ان وزلة م : إلا أن يقال: إِنّ هذا مانم عرضىّ عن. 


الانتفاع بالكرّ في الشرب والوضوء والتطهير. فلا ينافى اعتصامه فى ذاته؛ 
نظير ما إذا وضع فيه أجزاء لطيفة من نجس العين ولم تستهلك . 
العالف: ما تتدد عن الخلاف كن فخوى نا ول عل طهارة سن العية 


. 35 55:١ وابن إدريس فى السرائر‎ ١ كالشيخ في المبسوط‎ )١( 
. ولم نعثر عليه فى كتب العلامة‎ .غ١‎ :١ المعتبر‎ )١( 
.©860 :١ (؟) الحدائق‎ 


الأقوئ اعتبار 
الإامتزاج 


الوجوه الدالة 


علئ الطهارة 
- الأمتزاج 


ااستهلاك 


فى الطاهر ؟ 


الاسعلاك "محل ما ول هل انه لا بأس بما يقع من البول في الكربٌ إذا 
لم يبلغ في الكثرة حدٌ التغير الرافع'" إذ وقوع النجاسة العينية في الكدّ يستلزم 
نوها امنيا من عدا الماء فينجس, وقد حكم الشارع بنفي البأس عن 
ذلك. وليس إلا لامتزاجه بباقي أجزاء الكرّ؛ فدلٌ على حصول الطهارة 
بالامتزاج . 1 

وكيف كان : فلا إشكال في الحكم المذكور. لكنّ الإشكال في أنّه هل 
يعتبر استهلاك المتنجّس في الطاهر على الوجه المعتبر فى تطهير المضاف؟ 
أو يكني مطلق الامتزاج -بحيث لو فرض للنجس لون مغاير للماء الطاهر 
ولو ضعيفاً لزالء فيطهّر كرّ واحد أكراراً متعدّدة إذا امتزج: ولو استهلك فيها 
ومن ال ول قاذ طيرها !ل" ذا ايكيا عونا اتجزء ا ويجياك: 

من الأصلء والمتيقّن الطهارة بالاستهلاك, لظهور كلمات من تقدّم من 
القائلين بالامتزاج فى الاستهلاك واختصاص الأدلة المتقدّمة بهذه الصورة . 

وفع ١‏ ملاحظة كلمات القائلين بالامتزاج في مقام آخر تقضى بعدم 
اعتبان الانتتبلاك بالمعق. المقدد» لأدهم ذكروا فى الخاوى: المشكين »اند 
بطهر بتكاثر الماء من المادّة عليه حت يزول تغيره'". ومن المعلوم : أنّ زوال 
آخر مراتب التغير يحصل بقليل من الماء الجاري مستهلك في جنب الماء 
النجس. ولم يقل أحد منهم باعتبار ما زاد على ما يزيل التغير؛ فإذا اكتنى في 


' . ١١1 : تقدم فى الصفحة‎ )١( 
الباب " من ابواب الماء‎ ,٠١5؟‎ : ١ (؟) دلت على مضمونه بعض الروايات, انظر الوسائل‎ 
المطلق. و7١١., الباب 1 منها.‎ 
والشهيد‎ ,18 :١ والعلامة قدّسنز. فى التذكرة‎ .4١ :١ كالمحقّق قدّسلد. فى المعتبر‎ )5( 
./4 قدّس مره فى انقرف‎ 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون ا 
المتغمر بمجرّد الامتزاج المزيل للتغيّر اكتفي به في غيره. لاتنحاد الدليل الذي 
استدلوا به للطهارة في المقامين؛ فإنّ الفاضلين رجيات عبرا ف المتغير أيضا 
بالاستهلاك'" فيعلم إرادتهم منه برد الامتزاج . 

.وف التذكرة : وفي طهارة الكثير المتغير بوقوع كرّ في أحد جوانبه بحيث 
علم عدم شياعه فيه تردد'" انتهى . 

فإن مفهومه عدم التأمل في الطهارة مع العلم بالشياع. والمفروض في 
كلامه كون الكرّ أقل بمراتب من الكثير المتغير . 

وأمَا الفحوئ الَتى قسّك بها الشيخ ,مدا في الخلاف'" فهي وإِن 
ل تيف لتنا رادة الغلية, إلا أن حكمه في عنوان المسألة بطهارة الكثير 
المتغيّر بالكدّ فما زاد إذا زال به التغيّر ظاهر أيضاً بل صمريم ‏ في كفاية كرٌ 
لتطهير كرّ متغيّر إذا أزال تغيره؛ ومن المعلوم : أنّ أحد المتساويين في المقدار 
لايستهلك الآخر. فلا بدّ من توجيه دليله بأنّ المراد من الاستهلاك هو 
الامتزاج الموجب لعدم تمايز أجزاء كلّ منهما؛ وهذا المعنى مطهّر لعين النجاسة 
ولذاء اتسين 

وما معد هل إزادة هذا العل و انه انهل ف العو عل طيانة 
المضاف بإلقاء الكرّ عليه بما حاصله: أنّ الكدّ لا ينفعل مع عدم استهلاك 
النجاسة له ولا يمكن الإشارة إلى عين نجسة, فوجب الجزم بطهارة الجميء. 


.١3 :١ والتذكرة‎ ,؛١‎ :١ المعتير‎ )١( 

.11:١ التذكرة‎ )1( 

(6) المتلاف 0+ 337 كنات الطيارة! تذيل المسالة 517 'قولة+-والاء التعمن. لبس 
بأكثر من عين النجاسة . 


. ١ 737 : ١ (غ) المنتهبئ‎ 


الفحوئ التي 
5 1 بها 
الشسيخ في 


كلام الشهيد 
فى الذكرىئ 


فعير عن مناط الطهارة بعدم تمايز الأجزاء . 

وأمّا الشهيد: فظاهره وإن كان اعتبار الكثرة الفعلية. إلا أنَّ هذا 
الكلام منه معارض بما هو كالصريم فى عدم اعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة, 
فانه قال ,حدالله بعد ذلك : لو غمس الكوز بمائه النجس ف الكثير الطاهر طهر 
مع الامتزاج ولا يكف المماسّة ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ولا يشترط 
أكثريّة الطاهر. نعم يشترط المكث ليتحقّق الامتزاج'" انتهى . وقال أيضاً 
قبل ذلك فا لو تغير بعض الكثير الراكد : إِنّه يطهر بتموّجه إن بق كرّ 
نضاعداً غير متخي وإلة فبإلقاء كد مقصل فك حي يزول النغير. م فال: 
ولو قدر بقاء الكرّ الطاهر بع وزوال التغير بتقويته بالناقص عن الك 
أجزأ'" انتهى 

فإنّ ظاهر هذه الفقرة الأخيرة كفاية مقدار قليل من الماء مزيل لتغير 
ادس يوان كان كتيوا مع اعتصام ذلك القليل بالكرٌ الباقى غيز متغير ولوكان 
ذا" القاقل ملق هقالخا رس 

والحاصل : أنه لم يعلم فتوئ أحد من الأصحاب باعتبار الاستهلاك 
معنى الغلبة. ومن هنا صم للمحقّق الثانى عند الاستدلال على كفاية مطلق 
الاتّصال دعوى الإجماع على أنه لا يعتبر في المطهّر وراء الامتزاج شيء”" 
وللفاضل المقداد والشهيد الثاني في الروضة دعوى الإجماع على طهارة الماء 


4 : الذكرئ‎ )١( 

(9) الذكري ام 

(؟) لم نعثر عليه فى جامع المقاصد. . لكن حكاه عنه وعن الشهيد الثاني المحدث 
البحرانىي في الحدائق ١‏ عون وو الع التكنات» بولا فقن آر المعتن النان 
من القائلين بعدم اعتبار الامتزاج في التطهير. والكلام المحكيّ عنه إنما قاله في مقام 
الزام القائلين بالامتزاج. كما في الجواهر .١51 :١‏ 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون كا 0 
المتنجّس باء المطرا" مع أنلّه لا يستهلكه غالباء ولشارح الروضة دعوى 
الاجماع في غير موضع من كلامه على أنّ الكبّ الواحد يطهّر أكراراً كثيرة!". 

ومن ذلك ظهر ما فهمه'" صاحب الحدائق في 3 كلامم فرق إرادة 
القائلين بالامتزاج الاستهلاك. حيث قال في موضع : إِنّ مما يعلم به عدم 
الأترع يفاد ساء الكون اليس بعل وصنه البنات إد ا كذلك كعذوبته 
مع ملوحة المطهّر وحرارته مع برودة المطهّر أو بالعكس فيه]!؛ انتهى 

ولا بخن أنّ بحرّد بقاء الصفة قد تجتمع مع استهلاك المضاف النجس في 
المطلق. مع ما عرفت أن أحداً من أهل الامتزاج لم يظهر منه اعتبار 
الامتزاج المعتبر في تطهير المضاف. فضلاً عن المطلق . 

وما يدل على ذلك ما ذكرنا في الوجه الثالثك! من أدلّة الامتزاج, 
فإنّ زوال تغير الأجزاء المكتنفة بالنجاسة الواقعة في الكثير بيحصل باختلاطه 
بقليل مما يتحرّك إليه من أطرافه . 

ا افا إلى قوله عبءدهم في مرسلة الكاهلي : «كلّ شىء يراه ماء 
المطر فقد طهر»'" فان الرؤية كناية عن الملاقاة. ملاقاة ماء المطر لأجداء 
الماء النجس موجبة لطهارتها ولا يعتبر استهلاكه طا لغلبته عليها؛ بل سيان 


الله لآل عطي بونة المرعئلة هلل كنا بة علذقاة اتلد .روما تجرف تراه عن 


الكثير والجاري لجزء من الماء النجس, لكن سيأ ضعفه . 


.508 :١ 6غ. الروضة البهية‎ :١ التنقيح الرائع‎ )١( 

(") المناهج السوية (مخطوط): "7 و35. 

(ااكذاء ولفل الاض عا فى هنا فيفع 

(:) الحدائق ا 00 

(4) كذا في مصححة «ع». وفي سائر النسخ : الوجه الرابع 

10 الوسائل .١125-3‏ .لباب 5.فن: ابواب: الماع المطلق: ديك 6 


نقد مافهمه 
صطاحب 
الحدائق من 
القول بالإمتزاج 


«الرؤية» فى 
مرسلة الكاهلى 
كستالة فسن 
الملاتقاة 


تأييد المطلوب 
برواية 


الميزابين 


معنا 
تمسّكوا به على 
كفاية الاتصال 


١ كتابٌ الطهارة / ج‎ ..00...0.0.....0060.0.000666606666606006060606 060 ١. 

وك اها رواية الميزابين السائلين أحدهما بول والاخر ماء المطر'" 
فإن البول المتحيل فق ماء لطر يغيرة اذل ووزول تدرو عه ا خوهن اا 
المطلز لذ ميكبالكه. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنه يكن في المطهّر مطلق الامتزاج وإن 
لم بحصل الغلبة . 

وأمّا ضعف ما قَسّكوا به على كفاية الاتّصال وعدم اعتبار المازجة, 
فلآنهم ذكروا لذلك وجوهآ يظهر ضعفها بعد ذكرها : 

أحدها : الأصلء. ذكره بعض الأفاضل'", وفيه: أنه يقتضي النجاسة . 

الثاني : عمومات مطهّريّة الماء بقول مطلق, أو خصوص المعتصم منه, 
كاك: المسلى قاف اللو 

منها : قوله عبداسلام في رواية السكونى : «الماء يطهر ولا يطهر»!". وفيه 
-بعد تسليم السند ‏ أنه بحمل من حيث المتعلّق» لكونها 'قضية مهملة في 
مقابل قوله : «لا يطهّر» أي لا يطهّر بغيره. كما في قولك: «زيد يعطي 
ولا يعطئ» ومن حيث كيفية التطهير؛ بل الظاهر المركوز في الأذهان أنّ الماء 
يطهّر بالاستيلاء على مجموع القذر لا بتلاق جزئين منها . 

ومنها: قوله عيادام: «ماء الحام كياء النهر يطهّر بعضه بعضأم!". 
وفيه -مع ضعف سنده جدًاً ‏ أنّ الظاهر منه إرادة حفظ الطهارة لا إحداثها 
بعد أن لم تكن. كما ذكرنا ذلك موضحاً في مسألة انفعال القليل من الجاري . 


0ق لوعن اا قوق بات قن براي لناتة الطلعى اديت 1 
)١(‏ المحقق الثاني في جامع المقاصد ,١151 :١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان : ١77‏ 
[) الوسائل 37 مال البات: ١‏ مق ابوا" الما المطلق: اديت 1 : 
1 الرساكل 5ع عقر انناب لام ابواك:اكاء: اللطلي الحديث ا 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / المحقون و 1 ١1‏ 
هذا مع ما ذكر أخيراً في الرواية السابقة . 

ومنها : قوله عيهادام في مرسلة الكاهلى : «كل ثىء يراه ماء المطر فقد 
طهر»'" فإنّه يصدق على ماء المطر الواقع على سطح الحوض «أنه رأى 
الحوض فطهر» وفيه : أنّ الرؤية كناية عن الملاقاة. ورؤية كل جزء توجب 
طهارته لا طهارة ما عداه. ودعوى صدق ملاقاة المجموع بملاقاة جزء منه 
فيطهر المجموع -_بعد تسليم كونه على وجه الحقيقة دون المسامحة ‏ معارضة 
بأنه يصدق على الجزء الآخر «أنه لم يره المطر فلم يطهر» فإنّ ظاهر 
الرواية إناطة الطهارة وجوداً وعدماً بالرؤية: فانّ المبتدأ متضكن لمعنى 
الشرط؛ فلا يرد أنّ هذا من باب مفهوم الصفة . 

وكتيا اقول 5 جعفر عليداللا, فا أرسله في وَل المختلف عن بعض 
العلماء عن أبىي جعفر عديءدلم مشيراً إلى غدير من الماء : «إِنّ هذا لا يصيب 
شيئاً إلا طهّره»'". وتقريب دلالته وردّها كا في المرسلة . 

ومنها : قوله علداسلام, في صحيحة ابن بزيع : «ماء البئر واسع لا يفسده 
حو إلا ما غير طعمه أو ريحه فيتزح حقق - الرح ويطيب الطعم, ل 
لمجنادةع!" بناء عل أن التعليل بخاص بالنقزة الأخيرة أعني قوله : «فيزح» 
او لسع قله فشيل الاخيرة 

وعلى كل تقدير: فيدل على كفاية زوال التغير في طهارة ما ينجس 
بالتغير وله مادّة من غير اعتبار امتزاجه بشيء من المادّة أو ماء معتصم 
ا فاذا اكتني بالاتصال في المتغير ذي المادة اكتنى فى غيره من المياه 


.١8* : تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
.ا١78:١ (؟) المختلف‎ 
الوشائل 3 لكلل البايه 5ل من .أنزاتب: امال المطلقع: الحديف ا‎ 


الأخبار التى 
تمسّكوا بها 
لكفاية الإتصال 


الوجوه التي 
ذكرها شارح 
الروضة لإبطال 
اعتبار الامتزاج 


اتبيه فين التقر باتصاله بماء معتصم . وفيه : ما مر'" في تطهير الجاري من 
إجمال الرواية واحقال رجوع العلّة إلى ذهاب الوصف بالنزح . 

الثالث : اقتضاء الاتّصال الاتحاد والماء الواحد لا يختلف حكمه. 

وفيه : أنه إن أريد بالاتحاد اتحاد السطح فالكبرئ ممنوعة. وإن أريد 
الاتنحاد فى الاشارة إلممما فالصغرئ ممنوعة. 

الرائخ» أن الاتصيال يوحن اختلاط عضن اها الك يعض اجراء 
المتتجّس. فإمًا أن ترتفع النجاسة من النجس أو يتنجّس جزء الكرّء والثانى 
مخالف لأدلة عدم انفعال الكرّ, فتعيّن الأوّل؛ فإذا طهر الجزء طهر الجميع لعين 
اد كن 

وفيه: منع الملازمة الأخيرة, فإنّ طهارة الجزء المختلط بالاختلاط 
المنف في الباقي لا يوجب طهارته؛ وإن أريد بالاختلاط مطلق الاتصال كان 
الاكتفاء به عين النزاع؛ وما الفرق بينه وبين ما لو تغير بعض الكثير دون 
بعضه الباق على الكثرة؟ 

هذا خلاصة باذ كوا لكنانة الأتضال» 

وقد ذكر شارح الروضة وجوهاً لإيطال اعتبار الامتزاج ليتعيّن بذلك 
كفاية الاتصال'" والأصل في ذلك قول المنتبئ -فما تقدّم من كلامه في 
الغديرين المتواصلين -: إِنّ في بقاء النجس منهما على نجاسته نظراء للاتّفاق 
على طهارة النحس بإلقاء و والمداخلة مننعة والاتضال موحود حمنالما 
انتهى . 
)١(‏ مر ف الصفحة : 005 


. 77 المناهج السوية (مخطوط):‎ )١( 
.68 :١ المنتهبى‎ 2 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / المحقون ١5#‏ 

وعندة علكف الوهوودهنا اكذه رضن الأناض] الام كلام 

أحدها: أنّه لو اعتبرت المازجة. فإمًا أن يراد امتزاج الكل بالكل 
أو البعض بالبعض . 

أ الأول :دفني أل ؛ أنهغس مكق. 

وثانياً: أننّه غير ممكن الاطلاع عليه. فالأصل بقاء النجاسة . 

وثالثاً: أنّ جماعة من معتبري الامتزاج -_كالعلآمة والشهيد وغيرهما - 
شعو طيارة الناض.: انار التصلة باتغلات الماك عن المادة عنليا 
وبغمس كوز الماء النجس في الكثير ولو بعد مضي زمان وطهارة القليل بماء 
المطره بل الاعن. اللسورق. والقتييد الذاى الجاع عل بالقالك !"ا مخ أن 
الامتزاج »الكل لا بحصل فى ثبىء . 

ونانها ا الامكة 3 ليس كافنا عن الطيا ربعيو اللاقا ف اقطها ديل 
يتوققف عليه؛ والمفروض : أنّ الماء المعتصم يخرج عن كوانة 136 أى بغاريا 
أوماء غيث قبل مام 0 الكلى . 

وخامسا: أنه إذا الى النجس الكثير فى المطهّر القليل بحيث يستهلك 
فيه. فإمًا أن يحكم ا د خلاف الأصل والإجماع. أو بالطهارة وهو 
المطلوب؛ وكذلك عكسه إذا سيق المطهّر من حارى متعدّدة بل دفعة . وغاية 
ما يمكن أن يقال : إنّه يطهّر 26 المخالطة له وهكذا بالتدريج. وفيه -مع 
استلزامه المنع عن استعمال الماء قبله بلا دليل. واختلاف الماء الواحد في 
السطح الواحد- أنله إنا يه إذا اجتمع الأجزاء. المختلطة بحيت. له يتوشط 


: هو المحقق الشيخ أسد الله الدزفول الكاظمي قدسيرّء فى مقابس الانو اد‎ )١( 
. تقدم مخريج كلات هؤلاء الأعلام انقاء فلا نعيد‎ )'( 


الوجوه التى 
ذكرها صاحب 
الم قايس 


١‏ لجواب عما 
أفاده صاحب 
الم قابس 


قحتحدم ورود 
بعض النقوض 


بين الكرّ منها النجس وعلم ذلك والمعلوم مع الاستهلاك خلافه . 

وأما الثانى'": فإن ارد بالبعض مسماه فهو المطلوب, أو القدر المعين 
فلا بد من أن يبيّن أو الأكثر بالأكثر تقريباً فلا دليل عليه؛ مع أنّ الفرق بين 
الاعاطن غير معنو ل فظنا فا النووزة كني ما د كن فى الأول هنا 

والجواب: أننا نختار امتزاج الكل من النجس بالبعض من الطاهر, 
بحيث لو فرض للمتنجّس أقلَ لون زال بالماء الطاهر -على ما ذكرناه في 
الاستدلال : من دلالة النصّ والإجماع على طهارة المتغير من الجاري والكثير 
إذا زال تغيّره بمازجة بعضه الآخر ‏ والتغيّر قد يكون خفيفاً. بل يكون داماً 
كذلك فى آخر أزمنة وجوده المشرف على الزوال؛ ومن المعلوم : أن هذا 
التغير يحصل بامتزاج شبىيء قليل من الماء المعتصم. فيكني لتطهّر الأكرار 
المتنجّسة ما يكون نسبته إليها كنسبة الجزء المعتصم الطاهر المازج إلى المتغير 
في المثال المذكور. ولو فرض عدم العلم بهذاء فلا مانع عبن التزام بقاء 
اللاي 

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ طهارة الكوز من الماء النجس بالغمس أو طهارة 
ما في الحياض باستيلاء الماء من المادّة عليها وحصول التطهّر بماء الغيث, 
لا يرد نقضاً على القائل بالامةزاج . 

وأمّا خروج الماء المعتصم عن عنوانه ع اع الكرّية والجريان ‏ قبل 
الامتزاج التام. فغير مسلّم. للإجماع على عدم انفعاله ما لم ينقطع عن الكرٌ 
بالمكة وفك سكوا بطهازة اللذنوت: النضينة إذا التقعت فى الكنه مع أن اجززاء 


. أي امتزاج البعض بالبعض‎ )١( 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون ل 0.00 ١548‏ 
الك المتخّلة بين أجزاء الحبوب ليست بأشدٌ انّصالاً بالكد من الأجزاء 
المتخلّلة من الكدّ في الماء المتنجّس؛ مع أنّ انفعال المطهّر بالتطهير لا يمنع عن 
التطهير به. كما في الماء القليل الذي يقع على موضع في الثوب النجس ثم 
ينتقل منه إلى موضع آخر منه. فإنّ المعتبر الطهارة قبل التطهير؛ مع أنّ الماء 
سريع النفوذ في الماء. فيطهر الجزء النجس اللملاقى له قبل التخلّل بين أجزاء 
الكل . 

وأمّا اختلاف الماء في السطح الواحد. فلم نجد دليلاً شرعيّاً على 
امتناعه؛ والثابت من النصٌ والإجماع امتناع اختلاف المائين مع شيوع 
أحدهها فى الآخر وقد ذكر في شرح الروضة'" وجوهاً آخر لردٌ القول 
بالامتزاج. لا يخق ضعنفها على ما ذكرناه فى الجواب عن الوجه المذكور . 

بتي هنا أمور : 

الأول : إن من لم يقل بالامقزاج بين معتهر لصدق الاتعاد المرف: على 
بجموع الطاهر والنجس -كما هو ظاهر الروضة'"- وبين مكتفي بمجرّد الملاقاة 
-كظاهر اللمعة''- ولازمه طهارة الكوز من الماء النجس يصبٌ منه ثنيء في 
الكرً! فضلاً عن غمسه فيه. وليس بأبعد من التزام طهارة النجس الكثير 
بقطرة و قطر ات مون المطر.. 

وقد يدكر هنا تفصيل بين الجارى وماء الحام وبين غيرهما فيشترط 
الامتزاج في الأوّلينء ونسب إلى ظاهر المنتهئ والنهاية والتحرير والموجز 


)01 المناهج السوية (مخطوط): 77. 
)١(‏ الروضة المهية :١‏ 08؟. 
(1) اللمعة الدمشقية : .١6‏ 


لا دليل على 
امتناع اختلاف 
حكم الماء فني 
السطح الواحد 


الأبير الأوّل 


وشرحه'ا" حيث حكموا بالطهارة بتواصل الغديرين'" وعبرّوا فى الجارى 
2 بطهر بالتدافع والتكاثر'" واعتبروا في طهارة ماء الحرّام استيلاء الماء 
فى ااذه علدا" ا اعطلنا كا في كتب العلمة, أو مع عدم تساوي السطح 
الطاهر والنجس كا في الأخيرين . 

وقغاة: أن الطاس اندلا فاثل ركو سك ماء امنا اخلط مق شيرنه. 
وما الجارى فليس له عند العلامة عنوان مستقل بل الاعتبار عنده بالكرية؛ 
وقد صترّح في المنتهئ بأنّ تطهّر الجاري بإكثار الماء المتدافع حقٌ يزول 
التغير. وتطهّر الكثير المتغير بالقاء كب عليه دفعة من المطلق بحيث يزول 
تغيره؛ واستدلٌ في المسألتين بأنّ الطارىء لا يقبل النجاسة والمتغير 
مستهلك!*. وما الموجز وشرحه فصبربحهما عدم الفرق بين ماء الحرّام وغيره 
من الحياض الصغار"". 


وقد يعكس بعض المعاصرين!" هذا التفصيلء. فيختص ١‏ الامتزاج 


اكلانت البو المحتق الخيس انف الله المفانسكار. 

(؟) المنتبئن :١‏ 65., نهاية اللإحكام :١‏ 501 التحرير ١‏ : 6. الموجز الحاوي (الرسائل 
العشر): 571. كشف الالتباس (مخطوط) : ؟١.‏ 

(؟) المنتهبئ :١‏ 15. نهاية الاحكام :١‏ 208. التحرير ١‏ : ؛. الموجز الحاوي (الرسائل 
العشر): 57 كشف الالتباس (مخطوط) : .١١‏ 

(؛) المنتبئ ,7٠0 :١‏ نهاية اللاحكام :١‏ 154, التحرير ١‏ : ؛. الموجز الحاوي (الرسائل 
العثر) : 3 كشف الالتباس (مخطوط) : .١١‏ 1 

600 انتم 11 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : 7, كشف الالتباس (مخطوط) : ,.١١‏ ذيل قول 
الماتن ويتعدى . ١‏ 

(0) لعلّه أراد به صاحب الجواهر تدسرءت. انظر الجواهر :١‏ 1591, قوله : هذا كله فى إلقاء 
الكرّ ... الح . (4) كذاء والأنسب : فيخصٌ . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون زج د03 0 00 
بغير الجاري وماء الحيّام ولم يعتبره فبهماء لأجل صحيحة ابن بزيع المتقدّمة 
الواردة في ماء البئر'" ومرسلة الكاهلىي «كل ثىء يراه ماء المطر»'" وقوله 
عليداسلا, «ماء الحام كماء النهر يطهر بعضه بعضا»'". 

وهو ضعيف أيضاً لما عرفت من عدم تمامية هذه الوجوه. 

الثانى : قد يقال: إِنّ اشتراط الامتزاج عند القائلين به مختصٌّ بما 
اليلق الكه دفعة. وإلا فإلقاء الكدّ دفعة مغن عن الامتزاج. لدعوئ 
الإجماع أو الاثفاق -كما في المنتهبئ وعن الخ م1 حصول التطهّر بالقاء 
الك دفعة'" ويؤيّدها دعوى الإجماع على كفاية كرّ لأكرار متعدّدة!" بناءً 
على أنّ الغالب عدم تحقّق الامتزاج . ظ 

وفيه : أن هذا تخرّصٌء إذ لا دليل على ذلك بعد ظهور كلامهم في كن 
الامتزاج شرط آخر غير الدفعة. ومقتضئ استدلاهم عليه باستهلاك النجس 
-كما عرفت" ظاهر في عدم الاستغناء عنه بالدفعة. وما ذكر من 
الإجماعات على" الطهارة بإلقاء الك دفعة وارد إِمّا في القليل النجس وإمّا 
ف الكثير المتغيرء ولا ريب أنهم اعتبروا فى الثاني زوال التغير بالإلقاء. 
ولا يكون ذلك إلا بالامتزاج؛ وأمَا الأرّل فلا ينفكٌ عن الامتزاج أيضاً. 


(1) الوسائل 351/41 النابه 16 هن الواف الما المطلقه'اللنديت 1/7 

150( الرسائن بدن اباس تمق وام اناه الطلقء انيت 

() الوسناتل :5151 آلماتن لا من 'ابواق:الماء الطلق: الحديك. 7 

)دوو .هذا الكلام ى الجمواهن 1181 من :دون ليمة إل قاتل: مغ أضا : 
(6) المنتبى :١‏ 16. المختلف .١99 :١‏ 

(3) كشف اللثام :١‏ 58. 

(/) انظر الصفحة : ١١3‏ و٠8١.‏ 

)0 ف «اج» زيادة : شرط . 


الأمر الثالث 


١ دان مو ف ومو وموك و اتوم ووه كوتو رسيي كعات الطهادة /ج‎ 05 ١٠6 
ويؤيّده ما تقدّم من تردّد العلآمة فتسبد. في التذكرة في الكرّ الواقع في أحد‎ 
جوانب الكثير النجس مع عدم شياعه فيه'". مع أنّ الظاهر أنّ اعتبار الدفعة‎ 
ِمَا لأجل عدم اختلاف سطوح الك الملق كما يشهد بها" بعض من تقدّم‎ 
كلامه'" وظهر من كثير من كلمات القائلين بها!» وإمّا لأجل حصول‎ 
الامتزاج بها. وإما لأجل النصّ وفتوى الأصحاب؛ وعدم إغنائها عن‎ 
الامتزاج ظاهر على الأوّلين. وما الأخير: فقد عرفت أنها دعوى غير‎ 
مسموعة!". نعم يمكن -بل يجب - أن يقال بالعكس, وهو أنّ الامتزاج بالماء‎ 
. المعتصم مغن عن الدفعة على القول باشتراطهاء لا لأجل تحصيل الامتزاج‎ 

الثالث : أننك قد عرفت أنّ المعتبر امتزاج جميع النجس مع المسمّى 
الكثير الطاهر _ولو أقلّ قليل منه ‏ لأنُ دليل الطهارة جار فيه . 

ويظهر من كاشف اللثام -في مسألة تطهير الجاري ‏ أنه لا بدّ على 
القول بالامتزاج من امتزاج النجس بقام الكدا". ُ 

وفيه نظر, 0 مناط الطهارة امتزاج النحس بماءٍ معتصم سواء كان كرًا 
ا 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة : .١54١‏ ' 'ز 

(؟) كذاء والظاهر سقوط كلمةٍ من هناء ولعلّ الأصل : صريم بعض من تقدّم كلامه . 

() تقدّم عن صاحب العام قدّسلّ.. انظر الصفحة : ١54‏ . 

(؛) انظر الصفحة : ١١5١‏ ما نقله عن جامع المقاصد وما نقله عن شارح 

(0) يعنى ما ادّعاه المحقق الثانى قدّس-مْ. من النصٌّ وتصري الاصحاب, راجع الصفحة : 
3 . 

(1) كشف اللثام :١‏ 0". 


الطرف الأوّل في الماء المطلق / المحقون ا 

«و» اعلم أنّ الماء القليل هلا يطهر بإتمامه كرّا:"4 على الأشبر بين 
التأخريق ميل المقيو رت لأضالةا بقاء: التخاسة التالمة عا يزه عليه عذا 
ما يتخيّل: من أنّ الأصل المذكور معارض باستصحاب طهارة المتمّم 
- بالكسر ‏ المستلزمة لطهارة النجس للإجماع على اتحاد حكم المائين؛ فيرجّح 
عليه. لاعتضاده بقاعدة الطهارة. أو يرجع إليها بعد تساقطههما. وما اشتهر 
حقٌّ ادّعي الاجماع عليه'" من قوله ملاشعب,ادرتم: «إذا بلغ الماء كرا لم 
بحمل خبثأ»'". وما ذكره علم الطدئ نتس.:. من الإجماع على أنّ الماء المعلوم 
وقوع النجاسة فيه المشكوك في سبقها على الكرّية ولحوقها محكوم بالطهارة'"' 
فلولا طهارة النجس بإقامه كرّاً لم يكن لذلك وجه. 

وفي الكل نظر . 

أمَا استصحاب طهارة المتمّم: ففيه أولاً: أنه إن أريد الإجماع على 
عدم تبعغض الماء المتصل من حيث الطهارة والنجاسة, فقد عرفت منعه في 
مسألة اعتبار الامقزاج. وإن أريد الإجماع على عدمه مع امتزاج المائين, 
فيه : أن الامقراج فيا نحن فيه غير مؤت في التطهير والنجيس باتفاق الكل. 
وإن أريد عدم تبقض حكم الماءين القليلين المتّصلين. ففيه: أنّ نظيره 
موجود في الماء القليل الوارد على الماء النجس إذا لم يجعله كرّاًء فإنّ الوارد 
على النجاسة لا ينفعل بمذهب السيّدا" والحلي'" مع أنه لا يوجب طهارة ما 


. في الشرائع : كرّاً على الأظهر‎ )١( 
.38 :١ السرائر‎ )0( 

(؟) مستدرك الوسائل :١‏ 148. الباب 5 من أبواب الماء المطلق الحديث 35. 
(8) القبائل الرسية الأول (ووتائل العتر هع ال م 21 المسالقةة 7ن 
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 57١0‏ . 


.18١:١ السرائر‎ )5( 


أدلة القائلين 
بطهارة القليل 
باتمامه كي 


ما برد علئ 


طهارة المتمم 


الإيراد الأوّل 


الإيراد الثاني 


ورد عليه باعترافهما؛ وما اعتذر به بعضهم عن ذلك : بأنهم يعتبرون في بقاء 
الوارد على الطهارة عدم استقراره!" قد عرفت ما فيه سابقاً" وكذا الماء 
الملاقي للماء النجس ولو لم كن وارذا بناءَ على مذهب العمانى!" ومن تبعه !كا 
فإنَ الظاهر أنهم لا يقولون بتطهّر النجس بمجرّد ذلك. وإن أريد الإجماع 
على عدم التبعّض في نفس هذه المسألة _لأنّ العلماء بين قولين ‏ ففيه : أنه 
لم يقبت الإجماع على بطلان القول الثالث فلا مانع منه إذا اقتضت'" القواعد 
والأصول كما بيّن في الأصول . 

وأمّا ثانياً: فلأنئّه لو سلّم الإجماع على الاتحاد كان المسلّم منه ذلك 
مع الامتزاج. إذ مع فرض القايز قد عرفت ف تطهير القليل ‏ أنه لا مانع 
من تعد حكم الماءين المتواصلين والمفروض أ نَ الامتزاج هنا ملغئ وغير 
مؤثّر في التطهير والتنجيس إجماعاً؛ والمدّعئ تأثير بحرّد تواصلهما في التطهير . 

وأمّا ثالا : فلآنه لا مسرح للأصل مع مفهوم 5 «إذا كان 
الماء قدر كر لم ينجّسه شىء»!" قاله غاذق عل امه المتكو ران ليل لاق 
غبناءتووغوري» أن ملكنا ‏ التليل :32 اللادبورن كانت ممكية عكر النهوة: 
إلا أنها علّة لعدم الانفعال لحصول الكردية بمجرّد الملاقاة. فلا مرجّح لأحد 


. لم نقف عليه‎ )١( 

)1( تقدم ف الصفحة : 18؟١١.‏ 

(؟) كما فى المعتبر ١‏ : 

(غ) كالمحدث ره ف 0 الشرائع :١‏ ١ل‏ والفتونى والسكن. عند الله التستري 
على ما نقل عنهم في :مفتاح الكرامة ١‏ : الا 

(0) فى «ع»: ب بين القولين . 

(1) كدا ف «ع». وفىي شائن النسخ : اقتضاه . 

(/) الوسائل ,١١7 :١‏ الباب 1 من بوانت الماء المطلق, الأحادوت 1و 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون ا ةا 
معلولى الملاقاة -أعنى الانفعال - على الدكن وهو عدمه ‏ مدفوعة أن 
لملاقاة ليست علّة ده الانتعال يل عله للكه بد الاق هك الاتعال4 واذا 
كان العىء علّة تامّة للشيء اليقفال أن يكو علة لالفة اذ عندةذ ونعودها 
بحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع؛ فلابدٌ من رفع اليد عن مانعية الكرٌ 
فى هذا المقام و تخصيص مانعيّتها بما إذا لم يبحصل بالملاقاة بل كانت قبلها . وإن 
شئت قلت : إن ظاهر الرواية سبق الكرّية على الملاقاة . 

وما ذكرنا يظهر : أنه لا وجه لمنع كون القليل ملاقياً للنجس إذ بمجّد 
الملاقاة يزول النجاسة. فإن الملاقاة بنفسها لا يزيل النجاسة بل باعتبار 
حدوت الكنيقه والمفروضن أن اللقاة: عله فاقة يل بوابيظة لمسكدى الكاء 
الطاهرء فيصير المجموع نجساً. 

واكا الديف :قنه اذل : ضعف السند. ودعوى الحلى إجماع المؤالف 
والمخالف عليه'" موهونة بما ذكره المحقّق قتسند.: من أنه لم يذكره من 
الخاصّة إلا جماعة مرسلين له ولم يعمل به من المخالفين إلا ابن ح”". وفي 
التذكرة : أن هذا الخبر لم ينبت عندنا". وفىي الذكرئ: أنه عامّى 7 غم 
به غير ابن حت!4". وأما الإجماع الذي ادّعاه الحلى : 0 أيضاً قاصر عن 
جين سند لحني لآن هذا القول: :ل .يعرف تمن قبل انين بولا نتن يفده إلا 
جماعة'*. نعم عمل المنكرين لأخبار الآحاد به يوجب جبراً له. لكنّه لا يبلغ 


.38:١ السرائر‎ )١( 

. وفيه : وهو زيدي منقطع المذهب‎ 01 :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) التذكرة :١‏ 5؟. 

(4) الدكرئ 5. 

(0) منهم القاضي ف االودب :35ب ال وملار في المراسم (الجوامع الفقهية) : 077. وجمع 
من تاخر عن ابن إدريس . 


الأكلام فى 
حديث : إذا بلغ 
الماء كر لم 


دلالة الحديث 
علئ المذعئ 


١ يعس جه موه وسو امه ببسيو امح وو كنات الهاي‎ ١6 


حداً يطرح معه عمومات انفعال الماء القليل!". 

وثانا: ضعف دلالته على الماعئء. فا فإن الظاهر من قوله: «لم يحمل 
خبثأ» بمقتضئ كونها جملة فعلية تجدّد الحمل وحدوثه. فكأنه قال : «لم بحدث 
فيه حمل الخبث» لا أنه ينتنى عنه صفة الحاملية وإن كانت موجودة 5 
فيتحد معناه مع الروايات السحيعة المشهورة «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجّسه 
شي ء»' '' ولذا ة فشر الشيخ فى موضع من التهديب والاستبصار قو لهعليهالسلام: 
«إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شىء» بقوله: «لم يبحمل خبثا»'" وذكر 
لكا و جعي اله 1 المارى لا تمل دين لابه لال جلها ذل عل جراد 
البول فيه أنلّه لا يحمل خبعاً! 

وثالثاً: بمعارضته مع ما دل على تنجّس القليل بملاقاة النجاسة!6 
الشامل للقليل المتمّم. فإن تخصيصه با إذا لم يكن ملاقاته سببا لبلوغ الكرّية 
ليس بأولى من إطراح هذا الفرد من عموم الرواية, إِمّا بحمل قوله عليدادام: 
0 0 عل حدوث النجاسة فيه. فلا يشمل عدم بقائه لو كان 

هذا بناء على اد 57 انقب وأمَا من لا يعتبرها فهو وإن لم يرد 
عليه عمومات انفعال القليل, لكنّه يرد عليه في مقام المعارضة ما دل على 


. الباب 8 من أبواب الماء المطلق‎ .,١١؟‎ :١ الوسائل‎ )١( 

(1) انظر الوسائل ,1١١7 :١‏ الباب 1 من أبواب الماء المطلق. لكن لم نعثر على رواية 
فين الغبارة المكورة, الما أرسلة العلامة تتش سرء. عن الضادق. علي انلام فى نجاية 
الإاحكام 33١:١‏ . 

(5) التهبذيب :١‏ " ذيل الحديث .١١7‏ والاستبصار :١‏ 7 ذيل الحديث ]. 

(:) التهذيب :١‏ "1 ذيل الحديث ١١١‏ وفيه: لايحتمل شيئاً من النجاسة كا 

(5) انظر الوسائل ,1١7 :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق . 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون ا ف امد 1617 
نجاسة ما يجتمع في الحّام من غسالة البهود والنصارئ وأولاد الزنا ومن هو 
شرّ منهي'" المعتضد بسيرة المسلمين على الاجتناب عن ما اجتمع من المياه 
النجسة. وعموم قوله عيادهم فى رواية السكوني : «الماء يطهّر ولا يطهر»'" 
خرخ منه تطهيره بماء معتصم بتصل به أو يكز ج معهء وقوله عليداللام: 
«سبحان الله! كيف يطهّر من غير ماء»'". 

وأما الثالك!": فقد أجاب عنه فى المعتبر بأنّ الماء المشار إليه نحكم 
بطهارته. لا لأنّ البلوغ كرّاً يرفع ما كان فيه من النجاسة. بل لأنه في 
الأصل طاهر. والنجاسة المشاهدة كا يحتمل أن تكون منجّسة لوقوعها قبل 
الكرّية يحتمل أن لا تكون منجّسة بأن يقع بعد البلوغ؛ فالنجاسة مشكوك 
فمها فالترجيح بجانب اليقين'" انتهى . 

فإن قلت : هذا الماء البالغ كرّاً الذي يوجد فيه النجاسة لم 000 
بالطهارة. إنما المسبوق بها الماء المتردّد بين هذا الكبّ والأقلّ منه. وقد ثبت 
من الأدلّة -مثل قوله عددهم: «إذا كان الماء قدر كي لم ينجّسه»'" وقوله 
باد في الماء الذي يقع فيه النجاسة : «أنلّه لا يتوضّأ منه إلا أن يكون 
كثيراً قدر كرّ»!" ‏ 2 ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لتنجّسه والكراية مانعة؛ 


(80) الوطائل 3م16 النات هق ابواب» الاء المضافت:. 

1 الوما بل 1 عنالر الام هن انزات: ءا لمطللق اديت د 

0" الوسائل 715 ]نام الات 14 فق آبواث التعنابنات اموي لا ولسن :نيف قولة ؟ 
«سبحان اللميه: 

(:) يعنى ماذكره علم الطدئ قدّسسس.. انظر الصفحة : ١07‏ . 

(6) المعتر .05:١‏ ظ 

11/1 اناب من أنواتب اللا المظلف الا عاويت 3 ورد 

(0)_نفس المصدر : الحديث 0 والصفحة 06 الباب 8 الحديث ١7‏ . 


حجواب المحقّق 
فى المعتبر 
عما ذكره 


علم الهدى 


جواب صاحب 
الجواهمر 
عيّاذكره 
علم الهدى 


١ كتتابٌ الطهارة / ج‎ .00000000..00.000006660066066606666666 6666060 ١66 
ان الكرّية شرطأً كان للطهارة أو مانعة عن النجاسة أمر وجودي,‎ 

والأصل القلّة؛ فكما أنّ الماء المشكوك فى كرّيّته إذا أصابه نجاسة 53 
بنجاسته _على مااعترف به المحقّق قتسس. فى المعتبر فى الفرع التاسع من 
فروع مسألة القليل مستدلٌ بأنّ الأصل القلّ "١‏ فكذلك فيا نحن فيه, حيث 
إن الماء الملاق للنجاسة مشكوك الكرّية والقلّة. فالأصل قلّته؛ وهذا الأصل 
وارد على أصالة طهارة الماء. كما في الفرع المذكور . 

قلت : إِنّ الملاقاة التي هي سبب للنجاسة لم يحرز وقوعها قبل الكدية 
اسل ع ل 700 

والحاصل : أنّ هنا حادثين بجحهولى التاريخ. فيرجع إلى أصالة طهارة 
اللا بوقاعوكياء قار المقاغ فق يه 

واحاب طن :امنا ضتوين ترات الالتزاء عن ظواوة لاف الدكوق لبن 
منكراً. فلا يحكم عليه بالطهارة 5 النجاسة, فهو لا ينجّس الطاهر ولا يطهّر 
البسين» كان المشكوك كيّيّته إذا لاقته النجاسة على وجه قويّ؛ إذ كما أن 
ار شرط وقد شك فها فكذلك الطهارة شرط وقد شك فبها؛ مع إمكان 
الفرق بأنّ الشرط عدم العلم بالنجاسة قبل البلوغ لا الطهارة'" انتهى 

وفيه : أنّ السيّد ادّعى الإجماع على الحكم بطهارة الماء المذكورا" وقد 
اعترف بهذا الحكم من خالفه في المسالة كالفاغتلين !4 والتتييرا". 


.05 :١ المعتر‎ )١( 

.108 :١ الجواهر‎ )1( 

0 تقدم كلامه فى الصفحة : .١607”‏ 

.185 :١ 081ءالقواعد‎ :١ المعتير‎ )4( 

(6) الدكرعئ :3 وفى («(ع» + العبيدين: وم نعثر على كلام للشهيد الثاني في المسألة . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون نوو ممه ان ند ١661‏ 

وأمّا الماء المشكوك في كرّيّته : فلا معنى للتوقّف فيه. لأنّ المرجع فيه 
إِمَا أصالة عدم الكرّية, أو أصالة بقاء الطهارة, أو تساقطها والرجوع إلى 
قاعدة الطهارة. 

وأمَا قوله: «إذ كما أن الكرّية شرط ... الخ» فلم أحصّل معناه. إن 
الكاية شرط مخالف للأصل فالأصل عدمها عند الشكٌء والطهارة إمّا شرط١"‏ 
لدفع الكرّ النجاسة, لكنّها مطابقة للأصل والأصل بقاؤها عند الشكَ 
ولا حاجة إلى ما ذكره من الفرق؛ مع أن فيه ما فيه. 

«وما كان منه» أي من الماء المحقون يبلغ من حيث الوزن 
أو المساحة «كرّاً فصاعداً لا ينجّس إلا أن تغيّر» عين «النجاسة» ولو في 
ضمن المتنجّس «أحدَ أوصافه» _على التفصيل المتقدّم فى الجاري ‏ بلا 
خلاف نضّأ وفتوىّ إلا ما توهمه عبارة المفيدا" وسلارا” على ما يأتي - 
فظاهر النصّ والفتوئ كون الكرّية مانعة عن نجاسة الماء . 

أمَا النصّ : فلأنٌ المستفاد من الصحيح المشهور : «إذا كان الماء قدر كد 
م ينجّسه شيء»" أنّ الكرّية علّة لعدم التنجيس, ولا نعني بالمانع إلا ما يلزم 
من وجوده العدم. 

وأمّا قوله مزاشعب,آديتم: «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء 


2 


اأاكداء والمتابب :واطيانة وان كانت رطا 

50 المقضة 31-5 قولةك رفاك إذااكاق فى نان او مخوضن» أن إثاء قاد تفده .. وله ضزة 
التطهير به ...» . ْ ئ 

6 مرا 85 قولة: وأمًا ما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء الأواني والحياض. بل 
بيجب إهراقه وإن كان كثيرا . 

4" الومائل :11043 البابث 4 ين اواك املك اللخللق» الويف الل 


الجوامر 


بيان حكم الكرّ 


ظهور بعضص 
الأخبار فى كون 
القلّة شرطاً 
فى التحسن 


رجوع الأمر إلى 
مانعيّة الكثرة 


ا 00060 0.00000......006060.00060000688806666006.. كاب الطهارة / ج ١‏ 
إلاما غير لونه»'" وقوله عيددم في صحيحة حريز: «كلّ)ا غلب الماء ريم 
المجنلة توي واشرب»'" ونحو ذلك. فهي وإن كانت ظاهرة في كون القلّة 
تنرطأ في النجاسة -بناء على أنّ القليل هو المخرّج عن عمومه ‏ فلاب من 
إحرازها في الحكم. فإذا شكٌ في كون ماءٍ خاصٌ قليلاً أو كثيراً وجب 
الرجوع إلى تلك العمومات؛ إلا أنه للا دلت أخبار الكدّ _كما تقدّم ‏ على 
كين الكزية ما عتتوننيى اللاناةهيا حي هذى الاخبار كنس والة ل 
هذا المعنى. حيث إِنّ الخارج منها هي القلّة. وهي أمر عدم باعتبار فصلها 
- يرجع الأمر بالأخرة إلى مانعية الكثرة لقي 3 مفاد أخبار الكثير, فكان 
اللازم تقييد الماء في هذه الأخبار بالكثير وجعل الكثرة جزءً داخلاً في 
موضوع الماء المحكوم بعدم الانفعال؛ فتلك العمومات ليست من قبيل ماكان 
عتوان: الناة عتكيا اللدكم وتران احخص ماه 

هذا كلق قافا إل ها دل يسيب ضن التغال: ملي قري نه الك 
مثل قوله عبدم فى الماء الذي تدخله الدجاجة الواطئة للعذرة: إِنه 
«لا يجوز التوضي منه إلا أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء»'" وقوله عليدادام 
فما يشرب منه الكلب : ا ان يكوق. حوها كيرا مني ند" فإن 
ظاهرهما كون الملاقاة للنجاسة سبياً لمنع الاستعمال والكردية عاصمة . 

ومن هنا يظهر : أنه لابدٌ من الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشكَ 
فى الكردية شطراً أو شرطاً -وسيأق ضعف ما يحتمله بعضهم في هذا المقام ‏ 


31 لمان تو تمك التاي تفن اواك الاك المطلقء النديت: 3 
4 الوسنالك تق سا الا من اراي اناه امطلتب المديكة ادل 
(8االوساتن ناته #اتدرنالناي كمه اانه آلاء الظلي» اللجدوم, :1 . 
(غ) نفس المصدرء. الحديث ”. 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون 0 000 
سواء شك فى مصداق الكدّ ىا إذا شك في كرّية ماءٍ مشكوك المقدار غير 
مسبوق بالكرّية أم في مفهومه كما إذا اختلف في مقدار الكرّ أو في اعتبار 
اجتاعه أو استواء سطوح أجزائه ولم يكن هناك إطلاق فى لفظ الكرّ ونحوه 
برجع إليه. ووجه الرجوع إلى العموم في الأخيرين واضح. لأنّ الشك في 
التخصيص؛ وكذا الوجه في الرجوع إليه مع الشكٌ في المصداق إذا كان الماء 
مسبوقا بالقلة. ااستصحاب عدم الكرّية؛ ومثل هذا الاستصحاب وإن كان 
مخدوشاً عند التدقيق لعدم إحراز الموضوع فيه. إلا أنّ الظاهر عرفا من أدلّة 
الاستصحاب شموطا له. وأمّا إذا لى يكن مسبوقا بالقلة'" إِمّا لفرض وجوده 
دفعة. وما للجهل بحالته السابقة لترادف حالتى الكرّية والقلّة عليه فقد 
يتأمّل فى الرجوع فيه إلى العمومات بناءً على أنّ الشكٌ في تحقّق ما علم 
خروجه. كا في قولك : «أكرم العلاء إلا زيدأ» إذا شك في كون عالم زيداً أو 
عمروا ولا يلزم من الحكم بخروجه بحاز أو مخالفة ظاهر محوجة إلى القرينة . 

إلا أنّ الأقوئ فيه الرجوع إلى العموم. إِمّا لأنّ أصالة عدم الكرّية 
وإن لم تكن جارية لعدم تحمّقها سابقاء إلا أنّ أصالة عدم وجود الكدّ في هذا 
المكان يكى لإثبات عدم كرّية هذا الموجود, بناءً على القول: بالأصول 
المتتنف واما لان الشكٌ في تحقّق مصداق المخصّص يوجب الشك في ثبوت 
حكم الخاصٌ له والأصل عدم ثبوته؛ فإذا انتؤا حكم الخاصٌ ولو بالأصل - 
ثبت حكم العامٌ إذ يكف في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم 
الخاصٌ. دون العكس. فتأمّل؛ والفرق بين المثال وما نحن فيه : أن الأمر ف 
المثال دائر بين المتباينين. وفها نحن فيه بين الأقل والأكثر والمتييّن خروج 


. كدا فى مصححة «الف», وى النسخ : بالكرية‎ )١( 


الاك لام 
في استصحاب 
00 الكرية 


نبوت حكم 


العام عند الشك 


في ثبوت حكم 


لا|يجوز رفع 


المقتضي إلا مع 
العلم بالمانع 


إفتاء جماعة 
متحانة الحاء 
المشذكلوك 
الأكرّتة 


صطصطلاحب 
الجحجوامر 


قدس سرّه ونقده 


كتاب الطهارة /ج ١‏ 
المعلوزمانت: .واعا لانت عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم 
الذي اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع؛ 
ومع الشكٌ فالأصل عدم المانع وإن كان ذات المانع كالكردية فما نحن فيه غير 
مسبوق بالعدم؛ والفرق بين ما نحن فيه وبين المثال: أن عنوان المخصّص في 
المثال ليس من قبيل المانع بل هو قسيمء فكأنّ العام عند المتكلّم منقسم إلى 
قسمين كل منها يقتضىي حكما مغايرا لما يقتضيه الآخر. ولأجل بعض 
ماذكرنا أفى حماعة -_كالفاضلين'" والشبيد '" بنجاسة الماء المشكوك فى 
كزاقم نظرا إل أضالة.عنم الكدرة الماكية حل امتمحا بن بطهارة: اماد 
ويمكن حمل كلامهم على الغالب. وهو البلوغ تدريجا؛ فلا يشمل ما لم يكن 
مدنا بالئلة. 

نعم. احتمل في موضع من المنتهى الرجوع إلى استصحاب الطهارة 
مستدلا عليه بقاعدة اليقين والشكٌ"". ولعلّه لاعتضاده بقاعدة الطهارة, وإلا 
فقاعدة اليقين جارية في الكرّية غالباً بل دائا كا عرفت. 

وممًا ذكرنا يظهر ما في كلام بعض : أنه إذا شك في شمول إطلاقات 
الك وإطلاقات القليل لبعض الأفراد فالأصل يقضى بالطهارة وعدم تنجّسه 
بالملاقاة . نعم. لا يرفع الخبث به بأن يوضع فيه كما يوضع في الكرّ والجاري 
وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم بالطهارة؛ فيؤخذ منه 


)١(‏ المعتبر :١‏ 685. نهاية الاحكام :١‏ "؟5. 
(0) الدكرىئ 35 
)2 المنتهبى :١‏ 608. 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون ا 
طاهراً. قال: والسرّ في ذلك: أنّ احقال الكرّية كافية!" في حفظ طهارته 
وعدم تنجّسه. ولكن لا يكفى ذلك في الأحكام المتعلقة بالكرٌ كالتطهّر به من 
الأخباث بوضع المتنجّس وسظلة ونحو ذلك" ثم جواز التطهير به على هذا 
التحو'" انتهى . 

وظاهر كلامه _بقرينة ذكره في ذيل عنوان اعتبار تساوي السطوح فى 


الك أن مراده الشكٌّ في شرط اعتصام الكدّ وانفعال القليل؛ وهو الوجه 


الثالث من وجوه الشكٌ الثلاثة التي ذكرناها؛ وقد عرفت أنه لا إشكال في 
وجوب الرجوع فيه إلى عموم الانفعال. 7 

وكانة خثل فعا لاحي الحدائقى أن كلا .فين القلة:والكترة امران 
وجوديّان لا بدّ من الرجوع عند تردّد الماء بينهها إلى ما يقتضيه الأصل في 
أحكام القليل والكثير. إلا أن صاحب الحدائق رجع إلى الاحتياط لكونه 
الاآصل عنده فما لا نص فيه!ا. 

وانك بين بان القليل ممع انه امر عدميّ باعتبار فصله العدميّ - 
لميتزتب: ق الأدلة سكم عليده :وإنا يتركبغل :دما البين ركد كا يستفاة 
من قوله عيادم : «إل أن يكون كثيراً قدر ك”»!* وقوله : «إذا كاد الماء قدر 
كر لم ينجّسه»" الدال على كون السبب فى عدم الانفعال الكرّية؛ ع الشك 
فيه يحكم بعدم المسيّب لأصالة عدم السبب. 


(5) كذا فى الشح :نوق اموا أبضاء :واللتاسية» كاف 

(؟) إلى هنا كلام صاحب الجواهر والبقية توضيح من المؤلف قتسلز. . 
(") الجواهر .١606 ١615 :١‏ 

.5١1١ :١ (غ) الجدائق‎ 

(8)"الوسائل 35 النان كاسن انوا الماء المطلق» الحديف 1 
(5) الوسائن 5 لقا بالبات. دمن ايزات الماء المطلق: 


- 
نمذ ‏ صا 


هل يشترط في 
موضوع الكرّ أو 
حكمه تساوىي 
سطوحه ؟ 


كلام الشهيد 
فِدسِن سوه 
فى الدروس 


ونظير ذلك ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرجوع 
إلى الأصول في الأحكام إذا شك فيهما. 

وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكٌ في الكرية 
طلقا تقر هذا التكر :فى العؤرة اير تان عن إمكا ليوو بكرن 
لف بوعو ا 1 

بتي الكلام في مسألة عنونها متأخّرو المتأخَّرينَ!" وأطالوا فيها الكلام, 
وى اله فل مشتوط رق «موضوع الكن ار يدكة داوف مطوعد ا له؟ 
والأصل في ذلك على ما وجدنا كلام العلآمة تذس.:. في التذكرة. حيث قال : 
لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء. وإِلا فنى حقّ السافل؛ 
فلو انئض الأعل عن كت من باكلاقاة .واو كان أحدهنا با فالأقري 
بقاؤه على حكمه مع الاتّصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج!" انتهى . 

وظاهره أن السافل لا يقوّي العالي ولا يعصمه. نعم يتقوّى ويعتصم به 
سواء كان العالي كرّاً أم متقياً له. ومراده بالاتحاد فى حقّ السافل وعدمه في 
العالمي الاتحاد من حيث الحكم. وإلا فلا يتصرّر حصول موضوع الاتحاد من 
أحد الطرفين. بل لا بدّ إِمّا من التزام عدم الاتحاد العرف" مع عدم الاعتدال 
مطلقاً خرج من ذلك السافلء وإمّا من التزام الاتنحاد مطلقاً خرج العالي . 

وده فل ذلك كلهدق الدووس» حية قال لو كان الخاري لعن 
اذ بولاف التجابية 1 سمس .ا قوقيا طلقا ولأينا عنا إذا كا حيية 


:؛ والمحدّث الفقيه البحرانى فى الحدائق ١:18١5؟.‏ 
(1) التدكرة ١‏ ”533 . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون ل ا قدا 
كرّاً فصاعداً إلا مع التغير"" انتبى . فحكم بتقرّي السافل بالعالمي القليل المتمّم 
له. ثم ذكر بعد ذلك اتحاد الواقف مع المجاري المساوي أو العالي 
-ولو كالفوّارة ‏ دون السافل . فالمجتمع من العبارتين ما تقدّم عن التذكرة؛ 
فتأقل. ومثلها ظاهر كشف الالتباس'" في الغديرين المتواصلين. بل 
المو قا 

لكب قتساللدأسرارهم خالفوا ذلك فى مادّة الحّام, فاشترطوا فيها الكرّية, 
معلل !"ذلك باتضاطا بتحاسة السافل: لى لل يكن كذ ويستفاد. هذا القول 
أيضاً من اعتباره الدفعة في إلقاء المطهّر بناءً على ما في شرح الروضة : من 
أنّ الوجه في ذلك أن لا يختلف سطوح الذاء تعفمل النافز 19 ويظير. ايقن 
من جامع المقاصد عند مناقشته في قول الذكرئ'": ويطهر بإلقاء كن فكرٌ ... 
الح . 

قال فى القواعد: وماء الحّام كالجاري إذا كانت له مادّة هى كد 
فقذا عند انتهى . 1 

فإنّ ظاهره عدم تقوّم السافل بالعالي القليل في الحرام الذي هو أولى 
بسهولة الأمر من غيره. 


وقال في الذكرئ : والأظهر اشتراط الكرّية فى المادّة. حملاً للمطلق على 


.١١9 :١ الدروس‎ )١( 

(") كشف الالتباس (مخطوط): ؟١١.‏ 

(") الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : 55. 

511 ى: الس رجاتت علي ١‏ 

(5) المناهج السوية (مخطوط) .7٠:‏ 

./ : وانظر الذكرئ‎ ١١ :١ جامع المقاصد‎ )1١( 
.١87:1١ القواعد‎ )/( 


اشتراط الكريّة 
62 مادّة ماء 
الحمخقاام 


فى المسألة 


لو وصل بين 


ببساقية 


"ا 66660 0000000.00000..0000666066666666666666. كاب الطهارة / ج ١‏ 
المقيّد. ثم قال: وعلى القول باشتراط الكرّية يتساوى الحّام وغيره. لحصول 
الكرّية الدافعة للنجاسة. وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحكم بالحام, 
لعموم البلوى وانفراده بالنص'"" انتهئ . 

وتبعههما في ذلك جامع المقاصد. حيث قال في شرح العبارة المتقدّمة : 
اشتراط الكدية ق اكامة! إغاهو مع عدخ انشواء الننطومء بأن«تكوى :الماذة 
أغلن اف انقلا مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه فى هذا القسم. ما مع 
استواء السطوح فيكف بلوغ المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينها 
بساقية'". 

فحصل للعلامة والشهيد قولان, اختار ثانبهما جامع 'المقاصد . 

وطما قول ثالث يظهر من كلماتهماء كبعض كلمات المعتبر والمنتهئ . 

قال في المعتبر : الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء 
الواحد. فلو وقع فى أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل متهما عن الكرّ إذا 
كان بجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا"" انتهئ . 

وفىي المنتبئ : لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبر الكرّية فيه] 
مع الساقية مال . 

وقال فى القواعد: لو اتَصل الواقف بالجاري لم ينجس بال لاقاة!" 


انتهئ . 


.8 : الذكرى‎ )١( 

.١١5 :١ جامع المقاصد‎ )١( 
.6١ :١ المعتير‎ )9( 

.0" :١ المنتهبى‎ ):( 


.187 :١ القواعد‎ )0( 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / المحقون ا 

نعم, قيّده في جامع المقاضد فيه عل القلين! اواك (القمييه ابر 
فقد اكت فى اللمعة في تطهير القليل النجس بلاقاته كرّاً من غير تقييد بعدم 
علوّ النجس'" فإذا كان السافل رافعاً للنجاسة عن العاللي فهو أولى بدفعها 
علض نعي ل يكاين نمق بهذا (الكلام ستكم ها لو كان المجموع كز . 

ويمكن استفادة هذا المذهب من عبارة الدروس المتقدّمة التي ذكرنا 
أنها موافقة للتذكرة'" ‏ فإنّ الحكم بعدم انفعال الجاري لا عن مادّة إذا لاق 
حولة المتوقطابين ها فوقه وها عض إذا كان المجتوع 5د لأا يكون الاامع 
تقوّم الجزء الأوسط الملاتي بما هو أسفل منه؛ إلا إذا فرض العلوٌ على وجه 
قيام بعض أجزائه على بعض كالعمود أو شبهه, فإنّ هذا ليس من مختلف 
المطوم 

وذكر في الس ى قوس ان الجاري لا عن مادّة الملاقي للنجاسة إن 
كان قليلاً انفعل سافله فقط. وإن كان كثيراً لم ينفعل عاليه ولا سافله!» لكن 
ذكرا ق عاذة الخراع انها لول يكن كنا اشيلت وبدا شه المياض 8 .هذا 
منافٍ بظاهره للأوّل . 


وممّن صلرّح بإطلاق التقوّي من الطرفين شيخنا الشهيد الثاني قتسءد. 


في الروض؛ فقال بعد كلام له فى هذا الباب : وتحرير هذا المقام أنّ النتصوص 
الدالة على اعتبار الكثرة. مثل قوله عبسام: «إذا كان الماء قدر كبّ» وكلام 


.١١0 :١ جامع المقاصد‎ )١( 

.١60 : اللمعة الدمشقية‎ )١( 

(؟) راجع الصفحة: .١18 ١0‏ 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : 25 كشف الالتباس (مخطوط) : .١١‏ 
(6) انظر التخريج السابق . 


تصريح الشهيد 
الشانى بإطلاق 
التقوّى من 
الشفرنفين 


كلام صاحب 
المعالم فى 
اعتبار المساواة 


تقد فنا أفاةة 
صاحب المعالم 


7 تدس سلّهة 


8 انج وول وموو وسعة مود ساب وله واع عي كناك الطهانة رع ١‏ 
أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكرّ المجتمع بكون سطوحه مستوية, بل هو 
اغا مله ومن المختلقة كنت اتفى ١‏ انق 

وذ كو بعك للف نضا نا هو أصرح من ذلك في التعميم لمتساوي 
السطوح ومختلفها . وتبعه في ذلك سبطه السيّد في المدارك"". 

نعم, خالفه في ذلك ولده المحقق قتسسد. فى المعالم, فلم يستبعد اعتبار 
المساواة؛ قال: لأنّ ظاهر أكثر الأخبار المتضئّنة لاشتراط الك والكمية 
اعتبار الاجتاع في الماء وصدق «الواحد» و«الكثير» عليه وفى تحقّق ذلك 
مع عدم المساواة ف كثير من الصور نظر؛ والقسّك ف عدم اعتبارها بعموم 
ما دل على عدم انفعال مقدار الكدّ بإطلاقات مدخول اللام ‏ لأنته من باب 
المفرد المحلى. وعمومه ليس بالوضع بل باعتبار منافاة عدم إرادته للحكئة ‏ 
وهي إنما يتصوّر مع عدم احتال العهد. وتقدّم السؤال عن بعض أفراد المهية 
عهد ظاهرء فإنٌّ ظاهر النصّ السؤال عن الماء المجتمع . نعم, يثبت العموم في 
ذلك المعهود بأقل مأ يندفع به محذور منافاة المحكمة؛ وربما يتوهم نَ هذا من 
تخصيص العام بسبب خاصٌء وقد عرفت أنه لا عموم فيه على وجه يتطرّق 
إليه التخصيص"" انتهئ . 

أقول: ولا إشكال في أنّ المناط في عدم انفعال الماء ليس إلا برد 
كون اكلم التضل الرانعه كذا :و أن اتحعال مد كلية زهيئة نقاضة من الاجذان 
او كيو قلا يضكى البقدروفة العيوع .فى الالكار شصوها وال يكورمتها 
مسبوقاً بسؤال يمكن دعوى تخصيص الكلام أو تخصّصه به لا وجه له؛ 
)١(‏ روض الجنان : ١٠١6‏ 1 


)١(‏ المدارك 86:١‏ 8غ1. 
(؟) معام الدين : ؟١.‏ 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون م 0 اا 


وتبادر بعض اطيئات -مثل الاجتاع في حل واحد متساوي السطوح أو غير 
ذلك من قبيل تبادر ما حضر فى الذهن من أفراد المطلق لأنسه به بسبب 
من الأسباب. كحضور الماء الصافي في الذهن من لفظ «لماء» أو ماء كل 
بلدة فى ذهن أهله؛ ولا اعتبار بهذا أصلاً ولا يكاد يسلم عنه مطلق؛ 
فالراحن اتتحيضن موارة الوتخلاة.وإناطة الحكم يناء. لذ يباو السنطوع 
واختلافها؛ قرب ماءِ مختلف السطوح يعد ماء واحدا؛ فإنّ الجاري لا عن 
ناذة خل اركن تغورة: لذ يعد كل عرد عقة قا مسقلا تعد مساواة 
لجا ار ْ ' 527 
ومن هنا الزم في المدارك القائلين بعدم تقوّي الاعلى بالاسفل بلزوم صاحب 
نجاسة 9 عظيمر بجري لا عن مادّة على أرض منحدرة!". 11 
وربما القزم بعضهم -على ما حكي ‏ كون أجزاء هذا الماء لعدم استواء ب عضهم به 
سطوحها بمنزلة مياه منفصلة وبأنته ينفعل جميع أجزائه عند وصول الماء 
النجس إلماء لا للاتّصال لأنته مع اختلاف السطوح في حكم الاتفصال؛ 
وبنى ذلك على اختصاص أدلة انفعال القليل بالماء المجتمع لا مطلق المنفصل 
وإلا فينجس الأعلى بملاقاة الأسفل إذا لم يبلغا كرّاً. وفيه ما فيه . 
وبالخيلة: نالا عاة الحقيق العرفيّ مع اختلاف السطح في بعض الصور 
اله قل الاتكان. 
إذا عرفت ما م من أن المناط في اعتصام الماء لقصل البالغ 520 
الوحدة العرفية, فاعلم ان اجزاء.الماء المتصل بعضها ببعض إِمّا أن يتساوى المتّصل بعضه 
السطوح وإمّا أن يختلف . وعلى الثانيء إِمّا أن يكون الماء ساكناً _بأن بحس ب بعض 


القسم الأوّل 


اا سدع ممه جه لور بق عاق ياقا روج هام لموه طاتده 16 إواصيق وهال :8 أل هزد 289 ها كيه ده نه واه وا لوعي ال لود ونج كتابٌ الطهارة اج ١‏ 
الماء في إناء موضوع لا على الاستقامة ‏ وإِمًا أن يكون جارياً. وعلى 
القاق:ة ما أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم -كالمنصبٌ من ميزاب أو 
جدول قات م وإمًا أن يكون على وجه الانحدار. بأن بجري على أرض 
منحدرة . وعلى التقديرين : إِمّا أن يبلغ أحد المختلفين كرّا وما أن لا يبلغ 
الكرّ إلا المجتمع منها؛ فهنا أقسام : 

الأوّل : متساوي السطوح. والظاهر عدم الخلاف فى تقرّي بعضه 
ببعص »2 عدا ما تقدم عن ظاهر صاحب المعا "١‏ من دعوى انصراف إطلاق 
أدلة الكرّ إلى الماء المجتمع المتقارب الأجزاء؛ وظاهر منهوم ما دل علا 
اعتبار المادة المنصرفة إلى الكدّ فى اعتصام ماء الحبّام, بدعوى شموله لصورة 
تساوي المادّة وذيها . لكن دعوى الاختصاص في الأوّل كالشمول في الثاني 
ممتوعة خداء ولدلك. قيّد جامع المقاصد إطلاق القواعد اعتبار الكو بة لإحاده 
الحام بما إذا لم يتساوى السطحان؛ قال: وإلا كنى بلوغ المجموع كرا 
كالغديرين المتواصلين بساقية'" . 

وكيف كان : فالأقوى التقوّى, لتحقّق وحدة الماء حىٌّ لو كان الساقية 
بين الغديرين فيغاية الدقّة. لأنّ كل جزئين متّصلين إلى الماء يعدّان جزءا 
وانعدا هن اماد غرهاء 5لا التعل عياء ]ف التمد مه اتدل متحت عرنا. 
فبتّحد جميع الماء. وما يوهمه إطلاق التعدد علمما اانا فيقال : «إنهما 
ماءان» فهو جار فى كل متّصل واحد كصبرة الحنطة؛ فالتعدّد باعتبار ما قبل 
الأتصال» ولذا ل" رطق :الك لق علو يكون احدهها سائلا من الآخر» فلس 


)01( تقدم فى الصفحة : ١18‏ . 
(؟) جامع المقاصد :١‏ ؟١١.‏ 


الطرف الأُوّل فى الماء المطلق / المحقون ا اا 0 
إطلاق المتعدّد عليهم| باعتبار قلّة العرض في بعض سطحها والوحدة باعتبار 
تساوي عرض جميع السطح؛ ولذا لو فرض إناء من صفر أو غيره مصوع 
عل هذه ناطفة كان إناءا زانهدا واماق الضيوبي فيدماءا بواجدا : 

الثاني : أن. يكون الأجزاء: تختلف السطوح: مع .سكون. الماء» كا أو 
حبس الماء في إناءء مصوغ أو موضوع على وجه بختلف سطوحه؛ والظاهر 
قوعي الى ذا تكردا مق عاق كر ساقت عه 5ن" الل مهزا 
ولذا لو فرض نقصان المجموع عن الكبٌ حكم بنجاسة الأعلى بملاقاة الأسفل 
للنجاية» لأن النابك هدم السراية إن الأغلى مغ الجرناق ل مع السكون:. 

الثالث : مختلف السطحين على وجه التسنم مع عدم كرّية أحدهماء ففي 
عدم تقوّي أحدها بالآخر كا هو صريم جميع كلات المحقّق 
الشاني'" وظاهر بعض كلات العلأمة'" والشهيد", أو تقوّي كل منها 
بالآخر كما هو ظاهر بعض كلات العلامة!' والمحقّق!© _-على تقدير شمول 
الغديرين المتواصلين لما محن فيه وبعض عبائر الدروس'" والموجز 


.١١؟‎ :١ انظر جامع المقاصد‎ )١( 

)١(‏ حيث اشترط كرّية الماذة. انظر المنتهبى :١‏ 75 والتذكرة :١‏ 18, قوله : النامس 
لأيد هاده الخاء من 5ه 

د ١‏ جد ف كلرات الحهيد - فى الذكرى والبيان والشروويين ما هو ظاهر ف عدم 
تقذى: احدهنانيا تحر اللجو: 50 ان كوو اتن ال لنت نقيت إن ها كر ابه ٍ 
الدروس:فن عدم الااد إذا الضلة الث بالجاري أو الكتين دما انظر الدرومن ١‏ 
33 . 

(4) حيث صرّح في مسألة الغديرين بالاتحاد واعتبار الكرّية فيهما مع الساقية من غير 
تقييد بتساوي السطوح. انظر المنتبى :١‏ 0475. ونهاية الإحكام ١‏ 555. 

(0) المعتبر .08١ :١‏ قوله : الغديران الطاهران ا 

(1) الدروس ,١١4 :١‏ قوله : ولو كان الجاري لا عن مادة 00 


القسم الثاني 


القسم الشثالث 


الاعتراض 
علئ المفصل 


000 وصري الشهيد الثاني فى الروض'" وسبطه'”, أو تقوّى الأسفل 
بالأعلى دون العكس كما تقدّم عن العلآمة في التذكرة» وبعض كلمات 
الشهيد'" والموجز'" وشرحه. أقوال. 1 

وربما يعترض على المفصّل: بأنته إن ثبت اتحاد الماءين المختلفين 
وجب الحكم بتقوّي كل منهاء وإلا لم يحكم به أصلاً. ويمكن أن يب ذلك 
على كفاية أحد الأمرين في التقرّي من الاتحاد كا في صورة التساوي, 
أو الغلبة والقهر كما في تقرّي الأسفل بالأعلى القاهر عليه . 

كا ذكروا نظير ذلك فى رفع النجاسة, حيث اعتبروا علرٌ المطهّر أو 
مساواته؛ وعلّل ذلك كاشف الالتباس بثبوت الاتحاد مع التساوي والقهر مع 
العلوّ فالدفع نظير الرفع". ولعل منشأ ذلك فحوى التقوّي بالمساوي, فإن 
العالىي أولى منه بالتقوّي. كما في صورة الرفع . لكن يرد عليهم منافاة ذلك 
لاعتبار هولاء الكرّية في مادّة الحلام. 

والأقوق. فى ,نادىء النظر ]هو القول القاى 1 لتحفق الأحاد 
عرفا بالتقريب المتقدّم في اتحاد كل جزئين متّصلين وهكذا المتٌصل بهما!'". مع 


.١؟‎ : الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : 51. كشف الالتباس (مخطوط)‎ )١( 
8: (#اءزوضن_المشان‎ 

(؟) المدارك :١‏ 58غ2, 6”. 

(:) تقدّم فى الصفحة: .١15‏ 

(0) تقدم فى الصفحة: .١14‏ 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : 51 قوله : وقليلاً ينفعل السافل خاضة . 
قشف الالساس :7 1 

(8) مشطوب عليه فى «ع» . ظ 

() كدا فى «ع» ومصححة «ب». وفى «الف» و«ج» : الاوّل . 

.١٠١ تقدّم في القسم الاوّل الصفحة:‎ )٠١( 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون ا 
أنّ اتحاد العاللى مع عمود الماء النازل من الميزاب أو الجدول القائم واضح 
عرفا فيتتحد حكماً مع الماء المستقدٌ في الأسفل بالإجماع؛ خصوصا إذا كان 
أصله نازلاً عن العالي. فإنّ دعوى الوحدة هنا أوضح . 

وبوؤ ند الاتحاد قوله عليهاسلام,: «ماء الحمام كباء النبر يطهر بعضه 
عضا ء ابول فليدنيةر لاذه عضا من هام المتام. مع ليها عليها, بوقولة 
عليه السلام ف صحيبحة داود بن سرحان : ((هو عمنزلة الماع الجارى»ا" فان 
الظاهر رجو , الضمير اك المجموع من المادة وما قَْ الحياض . وكدأ قوله 
عليه السلام (مأء ال حمام لا بنحسه شي ء»'" . 

واتقدل المحتى القان عل غنم الفوى يات الاعل لا تسن جاده 
الأسفل اثناقا فا يليو بيطهارعراةا. 

ويمكن التفصّى عن ذلك بقيام الإجماع على عدم سراية النجاسة إلى 
الأعلى في الماء -بل ولا في غيره من المائعات ‏ ولو مع تحقّق الوحدة, كبا هو 
واضح عند العرف فى الماء النازل شبه العمود من الميزاب . 

فالأولى القسّك على عدم التقوّى بما دل على اعتبار المادّة فى ماء 
كان المجموع كرًا؛ فإذا ثبت عدم اعتصام الأسفل بالأعلى فى الحّام ثبت فى 
غيره بالإجماع والأولوية؛ فإنّ الحرام أولى بالتسهيل من غيره . ولذا لم يعتبر 


0 الووائن. 1575 لناب وراك الا الظلق اليف 3 

79 الوساتن تت عا الناي لامو اروات اناه الطلق: الموفة: الأول 

5) الوسائل: 55-5 :الات كلتمن اواك الماء المظلق: لديف كن 

(5) نقله في المدارك :١‏ 40 عن بعض فوائد المحقّق الثاني . وأيضاً فى الحدائق :١‏ 80م 


عنة رحدالله . 


العالى مع 
السافل بأخبار 
ماء الحمام 


اننظ سك لال 
المحقَج الثاني 


منع أولويّة 
العالي بالتقوّي 
من المساوي 


القسم الرابع 


المحقق الكرّية في مادته. بل ولا فى مجموعه'". 

مع أنه يمكن عدم الحاجة إلى الإجماع والأولوية بناءَ على أنّ المستفاد 
من القضية الشرطية في قوله عبددام: «إذا كانت له مادّة»'" _مع القول 
مفهومه هنا اتّفاقاً ‏ علّية المادّة لاعتصام ماء الحّام, فيتعدّى بمقتضى العلّة من 
منطوقه إلى كل ماء قليل له مادّة هي كدّ. ومن مفهومه إلى كلّ ماءٍ قليل 
لم يكن له مادة هي كرّء كما فها نحن فيه . 

وأمّا الفحوى المتقدّمة'": فهي أوّلاً ممنوعة بأنّ الأظهر في حكمة عدم 
انفعال الكثير انتشار النجاسة في أجزائه وتوزيعها عليه“ فيستهلك فيه ولا 
يتقرّى عليه. وهذا مفقود مع علوٌ بعضه؛ بل الأولى على هذا تقوّي الأعلى لو 
لأقّ قيس باللستل سهان النجابنة ينه إلى السموع دون نزي الأسقل 
لملاقي . وثانياً أنتها معارضة بما تقدّم من دليل اعتبار كرّية العالبي في تقوّي 
الاسفل بق 

هذا كله مع إمكان حمل كلبات من حكم بتقرّي الأسفل هنا على 
صورة العلوٌ على وجه الانحدار. ويكون الحكم ف التسنيمي عندهم بمثل 
الميزاب وشبهه كادّة الحرام التي هي كذلك غالباً. وهذا أيضاً وجه جمع بين 
كلماتهم المتنافية ظاهراً كبا عرفت فإنّ ظاهر عبارق المعتبر والمنتهبى غير 
5 

الرابع : هو القسم الثالث لكن مع كون العالي كرّأء وظاهر العبائر 


الع 1 

50 اوماق عاتن 1 البام مو انزاتيه للا اللو اللديك 1 

(؟) راجع المتفضة +137 :قولف ولعن تمتها اذلك. :فنعو التفوس. بالميا ويد الى , 
(؛) كذا في «ع» وفي سائر النسخ: عليها . 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / المحقون ١1‏ 
المتقدّمة عن جماعة -كالعلامة والشهيد في كتبه والمحقّق الثاني!"- تقوّي 
الاتكل ديل رقا تاذسى. يعض الا بوبوكن اتتاري اللاوويين الاثات علدا : 

لكنّه مشكل. لأنّ العلآمة في المنتهى والتذكرة مع اعتباره الكرّية في 
مادة الحام تردّد في إلحاق غير الحام به إلا أن يراد الإلحاق من حيث 
عدم اعتبار الدفعة في تطهيره, ولأنّ الشهيد في الدروس والذكرى“ كما 
عن جامع المقاصد'" بعد حكمههما بتطهر البئر بالامتزاج مع الكثير والجارى 
منعا تطهّرها لو تستْم الجاري والكثير عليه من فوق؛ معلّلاً بعدم الاتحاد في 
التستم. ولأنّ شارح الروضة وجّه حكم العلامة تتس.د. باعتبار الدفعة في 
الكثير الملق على الماء النجس بانته لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند 
إلقائه فينفعل ما ينزل منه بملاقاة النجس" . 

وتقدع عن صاحي المعالم أيضا عأن اللأزم.عك القول»ياعكيان تتاو 
السطوح في الكرّ اعتبار الدفعة في التطهير لثلا بختلف سطوح الماء الملق0. 
ومن المعلوم: أن القول باعتبار الدفعة لا بختصٌ با إذا لم يزد المطهّر على 
الكرّ. ومقتضى ما تقدّم من صاحب المعالم من دعوى انصراف الكرّ إلى 


. 77١ : تقدمت عبائرهم فى الصفحة‎ )١( 

.١09 :١ ادعاه فى الجواهر‎ )١( 

(9) انظر مشارق الشموس : .٠٠١‏ 

(:) التذكرة 18:١‏ (الفرع الخامس). المنتهبى :١‏ 77. 
6 الفووت . اال الكو ةب 

.١58 :١ جامع المفاصد‎ (3) 

9/0( المناهج السوية (مخطوط): .7١‏ 

(6) تقدم فى الصفحة : 8؟١.‏ 


علق تشتري 
السافل بالعالي 


الإستناد 
فى المسألة 
إلئ ما ورد 
في ماء الحمّام 


المجتمع'" المتقارب!" عدم الاعتصام هنا. وكذا مقتضى استدلال جامع 
المقاصد على عدم تقوّي العالى المتمّم بالسافل بأنّ العالي لا ينجس بنجاسته 
فلا يطهر بطهارته'" ويا ف 

وكيف كان : فلا يوجد في المقام دليل على الاعتصام ممّن يعترف بعدم 
الوحدة في المسألة السابقة. لأنّ كثرة العاللى لا دخل طا فى تحقّق الوحدة 
ولا فى غلبة العالى . 1 

والاستناد في ذلك إلى ما ورد من كفاية المادّة في عدم انفعال الحام 
مشكلء لاحتال اختصاص الحكم بالحمام؛ ولذا قيل بعدم اعتبار الكرّية 
ني1"!ب]ن" أن يفال إن المسفتاة سنا دكن تون عد وعرة اذ لعي 
انفعال ماء الحّام. فيتعدّى إلى كل ماء قليل له مادّة متسنّمة عليه هي كر 
فصاعداً؛ والمادّة لغةٌ وعرفاً «ما يستمدٌ منه» فيشمل الكدٌ المتستم أيضاً. 

هذاء مضافاً إلى رواية ابن 5 يعفور: «ماء اللثان كرا النهبر يطهر 
بعضه 108 ناء عل 2 الغمر هو الجارى ولولا عن نبع؛ ومقتضى التشبيه 
نوت احكاء كل من الطرفيق لاخر نكيف لاه الثبى شك فاء الحتا لاما 
خرج بالدليل. وضعف الرواية منجبر باشتهار مضمونها . 

ذا وضانا إن عن عرفع »مق كتريب اللبعدة ىق الشألة. النيافة 


)١(‏ فى «ألف» و«ب» : غير المجتمع. وهكذا فى «ع» و«اج» لكن شطب فيبههما على كلمة 
غير . 

(1) تقدّم فى الصفحة : .١18‏ 

(؟) نقله صاحب المدارك عن بعض فوائد المحقق الثاني قدّس.دهاء انظر الطامش 1 في 
الفتا 11/6 

(4)"قالة امشفق تتبويةه ق المعتين 1 07 

ليان دن الباب لتمن اواك الما الطلق الحديت 17 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون 0 
كينا 34 اررق و5 1ك اقوالة جو بجنى زاكر :عقن يفطا دقان هده الماد: 
وذبها؛ فيكنى عمومات عدم انفعال الكرٌ وتبق الرواية مؤيّدة. 

الخامس ؛ اختلاف السطحين مع أقدار ادها زائدا عل ها رحد 
عرفاً بالمساوي مع نقص كل منهما عن الكرّء ويظهر من العبائر المتقدمة فيه 
ثلاثة أقوال : 

التقوّي من الطرفين, وهو المستفاد من ظاهر عبائر جماعة تقدمت 
-كالدروس والموجز وشرحه!"- حيث حكبوا بتقوّي الأسفل بالأعلى فيلزم 
العكس باللإأجماع وهو صريم الروض و«المدارك'" ورثما ينسب إلى إطلاق 
المعتبر والمنتهى في الغديرين المتواصلين بساقية'". 


وفيه تأمّلء لإمكان دعوى ظهوره في التساوي وشبهه وعدمه مطلقاء, 


كما تقدّم من ظاهر بعض كلمات العلامة والشهيد وجميع كلات المحقق 
الغافى! . 

وتقوّي السافل بالعالي دون العكس.كا تقدم عن التذكرة وبعض 
عبائر الدروس والموجز وشرحه" بناءً على عدم فرقهم بين الانتحدار 
والفسني.بوالاقزى نفو القرل :الأول لذن اللاس وحنة الاك عرد قعل 
أدلة اعتصام الكرّ. وأمّا القول الثاني فالظاهر تفرّد المحقّق الثاني به على 
م[ يقتضنيه اننيد لاله- نا" عدم نجاسة العالي بالسافل يقتضى عدم طهارته 





.7797 ١0١ : تقدّمت عن الثلاثة فى الصفحة‎ )١( 
غ8غ.‎ :١ (؟) روض الجنان : , المدارك‎ 

(؟) المعتبر :١‏ 00. المنتهبى :١‏ 67. 

(4) تقدم عنهم فى الصفحة : ١7١‏ . 

(0) تقدم عن الثلاثة فى الصفحة : ١7١‏ 777 . 


القسم الخامس 


التقوّىي من 
اللابسبترون 


تقوّى السافل 
بالعالى 


لا يطهر المتغيّر 
بزوال تغيّره من 


نا مهارو اما العامة والشهيد فكلامها المتقدّم في اعتبار كدّية مادة 
الحام'" _الظاهر في عدم التقوّي مطلقاً ‏ مختصّ بما هو الغالب في مادّة الحنّام 
من تستّمها. بل لعل القول الثالث كذلك بناءً على ظهور العالمي والسافل في 
كلمات الاصحاب في التسنم . 

«وا"» اعلم أن القليل المتغيّر طلا يطهر بزوال تغيره عن!*4 قبل 
«نفسه» إجماعاً لأنّ علّة التنجيس فيه الملاقاة دون التغيّر. وهى لم تزل. 
وأقاا الكل التسال»«#المسيون أكد الا ترطون: أيطنا نرواك مدرر ومن ل لبن 
«ولا بتصفيق الرياح» فيه «ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تُزيل تغيّره4! من 
دوو اله متهي أو اجا اجيف الانتميداب التجالية ح رمن التكريرة 
الإبعس دي عل مسس يا ل ا عدي دعي انك ار 
بوجوب النزح في البثر المتغيّر حقٌ يزول تغيره بناءً على أنَّ «حتى» للانتهاء 
دون التعليل. خلافاً للمحكيّ عن يحيى بن سعيدا" إِمَا بناءً على ما ذهب 
الاق ظهاوة الناف امم كد | "اكز هاه عله سن #الفرمل الور نولا 


. راجع الامش ؛ هناك‎ ,١7* : تقدم عنه هذا الاستدلال فى الصفحة‎ )١( 

(1) تقدّم عن العلامة قدّسلر. فى الصفحة : 170. وامًا الشهيد قدّسلم. فلم نظفر على 
الدروس :١‏ 035 قوله : ومنه ماء ال حيام . 

(؟) فى الشرائع : «ويطهر بالقاء كر عليه فكيٌ حتى يزول التغير» ولم يتعرض المؤلف 
قدسلر. لشرح هذه الفقرة هنا . 

(؛) فى الشرائع : ولا يطهر بزواله من نفسه . 

(0) فى الشرائع : تزيل عنه التغير . 

)03 الجامع للشرائع : 18 . 

(/) المصدر السابق . 

لقا وعن النكد العطد معنن فى المذارك 112 : 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون 00 0100 
بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبتأ»!" بناءً على أنّ الخارج من ذلك حال تغيّر الكرّ 
فيدخل ما بعده في العموم؛ أو فرض نصني كدّ زال تغيرهما فاجتمعاء وإن 
ثبت هنا ثبت فى غيره بالإجماع. ولذا ذكر صاحب المدارك!" وجماعة تبعا 
للمحقّق فى المعتبر: أنّ هذا لازم القول بخبر'" البلوغ0. 

أو لقاعدة الطيازة ناكسل عو حرنا د "اوعاب التحاسفن لان 
موضوع النجاسة هو المتلبّس بالتغيّر أو المردّد بين ما حدث فيه التغير في 
زمان وما تلبّس به؛ وعلى التقديرين فلا يعلم بقاء الموضوع الذي هو شرط 
فى جريان الاستصحاب . 

أو للأخبار الظاهرة فى اعتبار فعلية التغير في النجاسة. مثل 
قتوله فاتعو :«اكل] غلك الا عل ريبع الميفة فصوضا واقنرن)1" 
واقوالنه. مه يكزلا مانن [ذ1 كلمب لوف التاء الور السولع!"! بوقوله 


عيكذرك الوسائل 3 عق الابة من ابوات: الماء المظلق» المديف: 3 

00 الأضق أن تضاحي المذارك معد أن كن مذهت: عين بن سهيد: ق المسالة قال + 
«بناءً على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالامام وهو في الحقيقة لازم لكل 
من قال بذلك» والمشار إليه في كلامه هو طهارة الماء النجس بالاقام. لا القول بخبر 
البلوغ وبينهما فرق؛ ولذا لم يقل ابن ادريس في المسألة بالطهارة مع إصراره على 
الطهارة بالإتقام كرا استنادا على خبر البلوغ -. وهكذا المحقّق الثاني قدس يهاه انظر 
السرائر :١‏ 15. 15 وجامع المقاصد .١50 .١54 :١‏ نعم صترّح بالملازمة بين 
المسآلة وخبر البلوغ المحقّق في المعتبر. كما يأتي . 

(؟) كدا ف رع وف سائزن النسخ : بحر البلوع . 

(8) المعتبر :١‏ ١غ,.‏ ولم نقف على من تابعه في الملازمة المذكورة؛ قال فى الحدائق ١‏ : 
7 : «وصرّح جمع من الأصحاب بأنّ القول بطهارة المتغير لازم لكل من قال 
بالطهارة بالاتمام» وهذه الملازمة غير الملازمة الَتى قاها المحقّق قدّسلم.. 

(6)"الوسائل 41725 الاي # من ابؤاي+ الما المطلق» الخديف الذول. 

(50) الوبنائل: 45 46 الناك #افن اباك ألاء: المللقة الحديف ا 


وجوه ثلاثة لما 
ذهب إليه 


يحيئ بن سعيد 


ما يرد علئ 
الوجه الأوّل 


عليه اللام: «إن كان النتن الغالب على الماء فلا كوا ولا تشرب»٠١"‏ 
وتحن اذلك:. 

او يكون كلمة «حى» ف صحيحة ابن بزبع للتعليل او للانتهاء. مع 
استظهار دخوها على العلة الغائية. مثل قوله: «تفكّر في السبارة إلى أن 
تفهمهأ» . 

فير" الأدلسيضانا إن :قينا الى دكا تقذ دحكك الاعاء نار 
الأدلّة الى اعتمدوها في ذلك القول لا دلالة لا على ما نحن فيه؛ فإنّ عمدة 
تلك الأدلة الجحديث المشهور: «إذا بلغ الماء كد م بحمل م 
وهو بخصوص ف وإجماعاً با خبث الذي لا يكون ودرا للا فاذا تبت 
العامة بالعن كانة مسحي 

ولو اقبل: إن القدر التايت هن المشخصن !" بامتق ناذا يرا وأا 
ماد زواك التدن نهو داكن اف العمو فتاه ارشينه وار هل النقك 
بقوله عيدائلا, فى الصحيح : «إذا كان الماء قدر كر م ينجسه شىء»!! كما 
لا بخؤ؛ كذا حكاه في الحدائق عن بعض الأفاضل". وفيه : أن المخرج في 
الخبر المتقدّم ليس هو القذر المغير إذ الخبث ليس إسما للعين. وإِنما هو معنى 
قائم بالجسم النجسء فالمعنى أنّ الكرّ لا يتّصف بالنجاسة ولا يحلمها'" 
فخروج صورة التغير إِنما هو من عموم الأحوال؛ فالمخرج حالة التغير, 
0 الستائلك قي ا النات لفن ابوات كله الطدي» المسيف 3 
سسوزك الوسنائل اير او لناب قاين ارام ناكار المديف 3 
(6) كذا في النسخ. والظاهر وقوع سقط في العبارة . 
43 الونائل 511/5 البات ومن 'ابوات الما امظلق: الأحاديت 101 بو : 


)60 الحدائق 15 
(1) فى «ألف» و«ب» : لا يتحملها . 


الطرف الأول فى الماء المطلق / المحقون م م مسي اتن اا 
وغيرها :داخل فت الاطللاق اقيق الخدوه: 
نعم. لو فرض المخرج هو الماء المتغيّر من بين أفراد المياه حىٌٍ يكون 
هذا امك نندضا بالماء. النين المتفي .:وكان: نمكم الماء المقين ‏ [بعة زوال 
تغيره (ظ) ]1" مسكوتاً عنه في هذا الخبر. أو فرض المخرج هو الخنبث 
الخاضل من التغتر :وكان: حكم الخيك: بعة.ؤوال: التغا اسسكونا عند أمكن 
السك في محل السكوت بالاستصحاب . لكن التخصيص بأحد الطريقين غير 
ثابت؛ فيلزم خروج ما لو اجتمع الكدّ من مياه نجسة زال تغيّرها. ومن هنا 
بعلم : أنته لو سلّم عدم جريان العموم بالنسبة إلى الكرّ الذي تغيّر ثم" زال 
تغيّره. لكن لا تأمّل فى جريان العموم بالنسبة إلى الكدٌ المجتمع من المياه 
المذكورة. فإذا ثبت الطهارة هنا ثبت في غيره بالإجماع . 
وأمّا ما ذكره من النقض بالصحيحة المشهورة : «إذا كان الماء قدر كر 
م ينجّسه شىء» ففيه : أنتها لبيان حكم الدفع فلا معنى للتمسّك به عند الشكٌ 
فى الرفع؛ فالاستصحاب سل . 
ويرد على الثاني : أنته يكفي في جريان الاستصحاب حكم العرف بن - ما يره عل 
هذا الماء كان نجساء وإن كان مقتضى الدقّة ترديد المشار إليه ب «هذا» بين الوجه الثاني 
الذاف المشتركة يق المقير .وما زال عله قيتع تحابتم, لأن المسلم ائنة 
خصوص ما تلبّس بالتغير. وبين خصوص التلبّس وهذا الموجود الغير 
الل 1 يكن عا" لكن يناد الاستسحاب عل الصاديق العرقة 
للقضايا المتمدّنة سابقاً وقد تهنا على أنّ مقتضى الدقّة الخدشة في استصحاب 


0١1١)‏ من هامش «ع». 


(") كذا في النسخ, والعبارة لا تخلو عن اضطراب . 


ما يرد علئ 
الوحه الثالث 


تحديد الكرّ 


بحسب الوزن 


5م 0001 ا 00 كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
الكزية تل :هو وى .بعلا المريان مق الاتمضحات. قن حن قله 

ويردٌ التالث : بأنّ الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء علا 
أوصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أوّل الأمر. فلا يشمل ما كان غالبا بعد 
أن كاقمقلويا: 

وأمّا كلمة «حقٌٍ» في صحيحة ابن بزيع. فهي ظاهرة في غير التعليل؛ 
خوك عن اننا :تلصوو سن لزني كان معاودم وطال يمف لقال 
هو ذهاب الطعم والريم الحاصل بامتزاجه بالماء الطاهر المتجدّد بالنزح 
لأمظاة تسا . 

«والكرّ» من الماء الذي عليه المدار فى عدم الانبقعال -وإن ورد 
إناطة الحكم بغيره مما لابدٌ من إرجاعه إليه ولو بتكلّف أو طرحه لعدم 
المقاومة ‏ «ألف ومائتا رطل » على المشهورء بل فى الغنية الإجماع عليه!" 
وظاهر المنتهبى والمعتبرا! وصريم غيرهما'" عدم الخلاف فيه؛ ويدل عليه 
فوطلة راق او عدي عن تعض أصيخاينا"" وعليه الأصحات كنا أن 
الحدائق!". 

والظاهر كون التقدير فيها 8ب» الرطل «العراقي'"4 الذي هو مائة 


.184 : الغنية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 

)١(‏ المنتبى :١‏ 7 المعتبر :١‏ !غ. وفى هامش «ع» ما يلى : قال في المعتبر : وعلى 
قله سكل الأضعات وله اعرف متهم :]ذا الخال سس 

(؟) كالمحقّق الأردبيل فى مجمع الفائدة ١‏ 09؟. والمحدّث الكاشاني في المفاتيحم :١‏ 0/, 
وصاحب الحدائق كا ياتى . 

43" اينات ونه لان لبان افق روات اللا لمانو امفيك اول 

(5) الحدائق :١‏ 105. وتعبيره : ولا خلاف بينهم فى هذا المقدار . 

(1) في الشرائع زيادة : على الأظهر . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون ا 


ونلاتون دوضاً عل التمون للكاتة امداق عن. أى الحسن عوداتده: :دان 
الصاع سنّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراق ونه الف نوما له ومسعوية 
)000( 


وزنة» 1 


١) 


وعن التحرير : أنته مائة وثمانية وعشرون وأربعة اسباع ونسبه إإى 


الغفلة" . 

ومستند الحمل على العراق صحيحة ابن مسلم: انّ «الكدّ سمّائة 
رطل»' فإنّ الظاهر الاثفاق على أنّ المراد به ليس العراقى ولا المدني, 
فيتعين الحمل على المكّى. وهو عند الأصحاب -كا فى الحدائق!- ضعف 
العراق؛ فيكون مبناً للمرسلة. مع كفايتها للاستناد. 

وأمّا احتال حملها على المدنى" _كما ذكره شيخنا البهاني!- فيكون 
تسعمائة بالعراق» فيقرب من مساحة القمّيين. فيرده رواية على بن جعفر 
الواردة في انفعال ألف رطل من الماء وقع فيها أوقية من دم!". 

ريا اننتظهن إراذة العراق” من المرسلة لكون المرييل عرافتا. .ولارادة 
العراقّ بدون نصب القرينة فى بعض الأخبار, كما في رواية الكلبى النسّابة!6 


00 البساتل مم4 ا الناب: لام اوآنها زكاء الساوةة الست الازل قاد المع + 

(اأى سيف الماك إلى "النفلة وهو المخداف الحران يق فى الجدائق 21 736 

(9) الوسائل: 1 1525 البابه 1١‏ من-ابوات. الماء المظطلق: الحديك © 

(6) الحدائق :١‏ 06؟. 

(1) بل احتمله الشهيد الثاان قدسسرّه فى روض الجنان : ١+٠‏ . وما وجدناه ف «الحبل 
المتين» )٠١1(‏ خلاف ذلك. ولعل السهو من النشاخ . 

(0) الوسائل 17: 5377 الباب 15 من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث 5, وفيه : وقع 

(6) الوشائل. :1 51107 البات ؟ من ابؤات: الماء' المضاف+ الحمديث. ؟ . 


فى بيان المراد 
من الرطل 


ابسن مسا 


استظهار إرادة 
الرطل العراقي 
من المرسلة 


التمسّك بأصالة 
الطهارة وعموم 
طهوريّة الماء 


6 ادانع متايه اسه فون بلقن فخمنو جمد موده وبي كتاف الها ارج ١‏ 
الى امععيد ييا ف داقو 01 

وَيضعّف الأوّل بأن المرسل غير المخاطب؛ مع 2 ملاحظة عرف 
السائل ا وجه إذا ذكر اللفظ في السؤال فأعاده الامام عيدادهم فى الجواب, 
لا ما إذا لم يذكر إلا في كلام الاإمام عيسم. وأما إرادة العر ل ع 
الإطلاقات _فع أن الراوي فيه عراق' ‏ معارضة بالمثل بل أقوئ, فق 
صحيحة زرارة : «إن الوضوء بمد. والمدٌ رطل ونصف. والصاع 2 
ارطال»!" مع ان زرارة ١‏ يكن مدنيًا . 

واصيك ا ذكر ع القتام سياد يلي كافو الاسعا لب باضميل 
الطهارة. وعموم قوله سزاعليد,اديم: «خلق اللّهِ الماء ور :1 يه 
شىء»'" فإِنّ الأصل مدفوع بما ثبت من علّية الكرّية لعدم الانفعال الدالة 
عن آر "اللذقاة. طبهي متتقية ادها مول عقا عنها إلا لمانع؛ والمانع 
مدفوع بالأصل . ظ 

وأمّا العموم _فبعد تسليم الرواية والإغاض عن الطعن عليها؛ لعدم 
ورودها في أصول أصحابنا ‏ فهو لأجل الجمع بينه وبين قوله عيام «إذا 
كان الما قدن كه ل يتكنه فى يوا" الذال عل علية الكزاية لعدم التتحسن 
مقت عالكةد روأ كوتهد عرلا كنيد فيه إن هو ببالعسان كزيتف «مدكون 
الكدية قيداً للموضوع وهو «الماء الذي لا ينجّسه ثيء» فكل ما شك فى 


)١(‏ الحدائق :١‏ 508؟. 

ا الزينائن ورهن النامه ونامه ابواف انموي ليق الأزل و وقد كان برسول 
الله عل اللاسية رادرس كبوا عد ويفعيل باع بوالة # وطن ولضقه:.+. 

الوهان اي عا البانم .من انوات اماه الظلق» المنديت. 4 

4 الججائل واه اناب 4 هن :ابراف» الك المطلق. الحنديك: 1و" و 


الطرف الأول في الماء المطلق / المحقون 500 مم١‏ 
كرّيّته فلا يجوز الحكم عليه بعدم التنجيس بقتضى العموم. لأنته شك في 
موضوع العام لا فها خرج منه؛ فافهم . 

وقد نبّه على ما ذكرنا في ردّ الأصلء شيخنا في تهيد القواعد -في 
مسألة الشكٌ في كن الاءى سيف بعك «اللحافة بوره أضالة الطهارة يان 
الملاقاة سبب في التنجيس, ثم” ذكر'" أنّ هذا هو الشائع بين الفقهاء'". 

واعترض عليه في الحدائق بمنع كون الملاقاة مقتضية للتنجيسء. بل هي 
مع القلّة. وهي غير متحقّقة'". 

وفنف: أن القاة لم تذكر فى الأدلة عنوانا للانفعال. وإنما المذكور فيها : 
«أنّ الماء الذي يدخله الحمامةوالدجاجة الواطئة للعذرة لا يجوز استعاله إلا 
أن يكون 136 هن ماع "ابورا الماء الذي لاقام الكلت /5 يسعيل إل ان 
تكزن حوضا كبراء!" وات الماك إذا لديكن كذا يتين بالجابةة 
ومعلوم : أن مقتضى هذه العمومات النجاسة إلى أن يثبت كون المشكوك فيه 
خارجاً عنها وإلا اقتصر على المتيدّن . 

نعم, قد يتوهّم أنّ مقتضى الثالث كون عدم الكدية شرطأً في الانفعال, 
لكن يمكن إحرازه بالأصلء فإنّ الأصل عدم تحقّق مناط الاعتصام فها كان 


)١(‏ فى الحدائق : ثم ذكر ما يدل .. الخ . وهذا هو الصحيح. كما يظهر بالمراجعة إلى 
تمهيد القواعد . 

.1٠ تمهيد القواعد (المطبوعة فى آخر الذكرى):‎ )١( 

(©) الجدائق 13١‏ وه 000 

40 الزنائل :136:35 الات هن انراق :كاك 'الظلى التديك 182 قاذ «المضمون.. 

40 الؤفائل 9 كار الناتك. تكن أبوات الماء المطلق اللتديف 3 تقذ اموت 

(1) هذا مضمون روايات وردت فى النافه لمق ابوايد للاء الظلق هن الوتغاقل 1 
١١7‏ . 


ما أفاده الشهيد 
الثاني فى تمهيد 


ماأفقفاده 


افمسكا 


تحديد الكرّ 


المساحة 


حل 60660 00000...0.00066..000666666666666666666. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
ألياً ومائتين بالعراق؛ وقد تبه على ما ذكرنا في ردّ العموم شيخنا في المعالم 
بأنّ الأخبار الدالة على اعتبار الكدية اقتضت كوثها شرطاً لعدم الاتفعال, 
فال يدل دليل شرعيىّ على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال؛ ثم” قال : 
وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرّروه!". 

وتنظّر فيه في الحدائق : بأنّ شرطية الكرّية لا تقتضى الحكم بالانفعال 
مع عدم العلم بالشرطء لان المشروط عدم عند عدم الشرط في الواقع لا 
عند عدم العلم به؛ مع أنته معارض بدلالة الأخبار المذكورة على أن القلة 
شرط فى الانفعال. فا لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم 
الانيرا ل 11 عورا 

ولاعون أن منتضورة: صاهب: الماك .هدم حواز القشك يعبوماك 
الطهارة وأنّ اللازم القسّك بعموم النجاسة وأنّ عدم الدليل على كون الأقل 
كر يكنى في الرجوع إلى العموم . 

«أو ما كان كلّ!" من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفاً! “4 على 
المشهورء وفى الغنية الاإجماع غليه!"!. بويدل علية:روابة الحسن: بن باح 
الثوري عن أبي عبد اللّه عب.دم: «إذا كان الماء فى الركيّ كرّاً لم ينجّسه 
شيء . قلت : وكم الكدّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار 


(0) 


ونصف عرضهما» 
)١(‏ معام الفقه (مخطوط): /. 

)(؟) الحدائق ١‏ : 305 . 

(:) كدا فى الشرائع. وفي النسخ: نصف . 


(0) الغنية (الجوامع الفقهية) : 185 . 
(1) الوسائل .1١١8 :١‏ الباب 9 من أبواب الماء المطلق. الحديث 8. 


الطرف الأُوّل فى الماء المطلق / المحقون م ما 

والظاهر : أنّ المراد من العرض هو سطحه المشتمل على الطول 
والعرض, كما سيأتي في الصحيحة المحدّدة للكرّ بالذراع والشبرا" مع أن 
اطول لو كان اتن من لان ونس لريية الأزيت عرضاء قلا أدل من 
وجوب كونه مساوياً له؛ فالعرض هنا مثل قوله تعالئن: (عَرْضها كدض 
الحّماء وَالأئض) ". 

نعم. يدخل -على هذا السطح المستدير البالغ نلانة امار وتضفاء مع 
كذ لين 26 اماع نوكن اغزاجهةتران لطاع وز الرواية قورن موه 
الثلائة ونصف من العمق ثابتاً في تمام سطح الك لا في خط منه. فيخرج 
الدائرة؛ ويمكن إخراجها بالإجماع. فهو من باب تقييد المطلق . وهذا الاإيراد 
وارد في جميع الروايات . 

ويمكن الاستدلال عليه برواية أبى بصير عن أبى عبد الله عيادلم: 
«إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من 
الأرضء فذلك الكه»"" . 

ويمكن تقريب دلالتها نظير ما تقدم في الرواية السابقة : من أن معى 
قوق الاي ثلانة اهيا نظف قوق مطح الكفد عا اطول و العر يي 
المقدار. ويكون «فى عمقه» صفة لثلاثة أشبار ونصفء وهى تدلّ على مثله 
يعني إذا كان سطحه ثلاثة أشيار ونصف ف ثلاثة أشيار 5 ثايتة ف 
عمقه . ويعضد ما ذكرنا سقوط «مثله» في بعض نسخ المنتيئ!! والمحكيّ عن 


90 الوساتل تبتر لبان ع عن اب تيناع الوه الله يكم للد 
)١(‏ الحديد: ١؟.‏ 

50 الوائل 13 الل الباقم مهن اروانه اماء املف المسيفة. 
١؛)‏ كا فى الطبعة الحجرية من المنتهبى :١‏ 7. 


من العرض 


الامتسنيتدلال 


احتمال سقوط 
كلمة «نصف» 


من رواية 


بن جابر 


184 تمسو ووو وأماو اعم بو رابوم نادت 1 نبي كقانك الطهارنة اربع 


نسخة مقروءة على المجلسبى مصحّحة'". 

ودلالة الروايتين وإن لم بخل عن تكلف, إلا أنتهما نصّان في زيادة 
النصف على الثلاثة. فيرجحان على رواية إسماعيل بن جابر : إِنّ الك «ثلاثة 
أشبار في ثلاثة أشبار»!" لاحتال سقوط «النصف» فبها وعدم احقال زيادته 
في الروايتين. واعتضادهما بالشهرة وإجماع الغنية. وإن طعن عليه في المعتبر 
بوجود الخلاف" لكن أيّده في المنتبى بشذوذ قول القمّيين!". د أولى 
بالترجيح بهما من أقربية هذه المساحة بما ورد من التحديد ب «القلّتين»)61 
و«أكثر من راوية»!" وتهد بر الكرٌ بقوله عليهالسلام « نحو حبىي هذا»'" وما تقدم 
من المختار في وزن الكرّ. وتأيّده بما أرسله الصدوق : من أنته ما كان ثلاثة 
أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاًً. 

هذا كله مع مخالفة رواية إسماعيل للرواية عن على بن جعفر عن أخيه 
يدم قال: «سألته عن جرّة ماء'" فيه ألف رطل وقع .فيه أوقية بول, 


.١74 :١ حكاه فى الجواهر‎ )١( 

الويناك 01 انانب التو أداك الا لالم اسيم 1 

(؟) المعتر :١‏ 81. 

(:) لم نجد التصريم به في المنتبئ, إلا أنّه بعد ذكر رواية إسماعيل بن جابر قال : «وهي 
مدكوعة تكالنة الأمتنات»لا الأانن تاوف والعتارة: رةه بالشدود.. 

"الرساتن خم كف الانيه عا من ابوات امه المظلى» المتدوت ا 

5 ارات تم وال الناتب من اواج" الما الطلق اللديف: 1 

7 الوناتل ته انأ البات 3 فق أبؤات الماء المطلئ: الحدنيت:‎ 1/١ 

فنا أمال العدوق 16م وقدف الرمائل 1 ال البات: ممق أنوايه الماء 
المطلق: الحديث ”. ْ 


() فى كتاب مسائل على" بن جعفر :)5720/١91/(‏ عن حب ماء . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون ا 


هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح»'". 

ذا لقم بوطل عل ا اعير عضي !قير [قى شير ]مق الماء 
فوجده ألفين وقلاقانة :وثلاتةتوأرضيق: مثالا "رترت من تلاتين ١‏ مديرا: 
نلا ممق الحكة . رانقع الف وزاخجوال اتتضائه عن ةا وعفرين غير لفقل الماء 
بعيد فى الخارج وفى مورد الرواية. ومع فرض التكافؤ فالمرجع إلى عموم 
أدلّة النجاسة كما تقدّم ‏ خلافاً لمن عرفت . 

وهنا رواية صحيحة أخرى ذكر في المدارك أنتها أصم”" رواية عثر 
عليها في المقام'' وهي صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الذي لا ينجّسه 
ثبىيء؛ قال علي دالسلام : 0007 عمقه في ذراع وشبر سعته»'" والذراع قدمان 
كما يظهر من باب المواقيت'“" والمراد ب «سعته» سطحه المشتمل على الطول 
والعرض فيصير مكسّره سئّة وثلاثين. واحتمل في المعتبر العمل بها!". لكن 


)١(‏ اقعنا فتن الروانة حن الؤسائل 33555 الباف من أنواف: الذاء الطلق: اللتدبيك 
7 والعبارة في النسخ هكذا: عن أخيه عليه اللام في جرّة فيها ألف رطل من الماء. 
فوقع فيه أوقية من دم. هل يصلح شربه؟ فانٌ ألف رطل ... 

(") نقله الفاضل التراقى قدَسِيرّ. عن بعض لماخ و وكتب فوقه: «الظاهر أناد 

الك الداماث اط لمكن قو 

(0) في المستند : صيرفيًا . 

لقا اكذاتها كن ران فى الفمعة »ذه أن بها اعديوه كريعه الووة قزيها م اكه 
وثلاثين ا 

(5) في المدارك : وأوضح ما وقفيت عليه 

.6١ :١ المدارك‎ )1( 

0 الونائل. 153 “اليناف ةمق زات المك الطلق» الخديف الأول 

(8) الوسائل 55-47 البايه هق ابوات: المواقيت, 

81 :١ المعتبر‎ )9( 


صحيحة أخرى 
بن جابر 


أقوال آخر فى 


تحديد الكرٌ 


ذكزرف الى اقه1 يمل أبعن بهذا المقدار. واستجود حمل الشيخ قت .:. لها 
على .ما إذا بلغ :الحدٌ بالأرطال11: ويؤيّده ما عن المحدّث الأسترابادي : من 
يرن" الكه بالونين اورجاه دقوي من خذذا: القذارز الم جز لمر وات من 
صاحب المدارك استشكاله في العمل بالصحيح إذا خالف عمل الأصحاب". 

وهنا أعو ل اخ تبعت 

أحدها: قول الإسكافى بما بلغ مكسّره مائة شير!. وما أبعد ما بينه 
وبين قوله في الوزن بالأرطال العراق أو ما بلغ قلّتين! 

والثاني : قول الراوندي وهو ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف من غير 
تكسّرا". ولم نجد ما يمكن الاستدلال به له. واستدل له شارح الروضة 
برواية 5 بصير المتقدمة بيجعل «في» بمعننى «مع» فلا يعتبر الضرر'). وفيه 
201و 

ثم” إنّ لازم هذا القول اختلاف أفراد الكرٌ؛ وأقلّ فروضها كما في 
الروض”'" ما كان طوله عشرة أشبار ونصف مع كون كل من عرضه وعمقه 
شبراً. وذكر بعضهم في أبعد فروضه ما كان عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف 
شير وطوله را 


وما في الزوضن. اول لأ ظاهر المنقول. عع الراوتدق: هو اعيتبار 


0 المي ا 

.؟071:١ قاله في تعليقاته على شرح المدارك. كما في الحدائق‎ )١( 
. لم نقف عليه‎ )9( 

(:) و(0) نقل عنهما فى المختلف :١‏ 185., 1815. 

. المناهج السوية (مط و لا‎ )١( 

(/0) روض الجنان : ,.١15١‏ وفيه : وأبعد فروضها . 

(8) الجواهر ,١79 :١‏ باختلاف فى التعبير . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المحقون ل ل كما 
الشبر المكمّب. وطذا لم يذكروه مخالفاً للمشهور في أصل التحديد ثلاثة 
ونصف. وإنًا ذكره فى المنتهى في فروع هذا التحديد'" وأنّ المشهور يعتيرون 
فى الأبعاد الضرب وإن انكسر. ولا يعتبره قطب الدين قتسلز.. 

والثالث : المحكيٌ عن ابن طاووس تدّسلر. من التخيير بين هذه 
الروايات!". فإن أراد الظاهر ىّ فله وجه. وإن أراد الواقعيّ وحمل الزائد 
على الاستحباب فلا يعرف له وجه. كما لم يعرف وجه لتقدير الكرّ على 
المشهور بالوزن والمساحة مع كونه بالوزن أقلّ دائً فإنّ تصحيح التحديد 
بأحد الأمرين من الأقلّ والأكثر مشكل عدا نعم, لو تفاوت الحدان بحسب 
اختلاف المياه ثقلاً وخقّة كا قيل: إِنّه قد يقرب التفاوت إلى قريب 
العشر'" كان له وجه. لكن يعارضه أنّ الشبر في السابق كان أزيد لطول 
أبدان السابقين وأعضائهم . 

وبالجملة : فالظاهر أنه لا ينبغى الارتياب في كون الكبّ بحسب 
اللعاعة ريك وقد تام أن يكنا ابره تويعد ارون ذرها من د 
وثلاقيق قينا اواذااعديو اشيار المابن بصي أكل من ذلك ول أحيد 
مَن دفع الاإشكال . 

نعم. دفعه بعض'* بوجه أشكل, وهو منع علم الإمام عبادلم بنقص 
الوزن دائماً عن المساحة؛ ولا غضاضة فيه. لأنّ علمهم ليس ععلم الخالق؛ 


.8١ :١ المنتهى‎ )١( 

.8 : حكاه عنه فى الذكرئ‎ )١( 
5506 م‎ )0( 

(؛) تقدم فى الصفحة: .١89‏ 


(6) في هامش «ع» : صاحب الجواهر . 


القول المحكي 


تطابق الوزن 
الساته 


فقد يكون قدّروه بأذهانهم الشريفة وأجرى اللّه الحكم عليه'" انتهئ . 
وفيه ما لا بخىء فإِنْ هذه يرجع إلى نسبة الغفلة فى الأحكام الشرعية 
بل الخهل أرقي النهذ! >وتقرين: الله يانه تاه عن . هذا انيلا ؟! سناد 
وكدالنا' فون ذلك علدا كي . 
52000 إن هذا التحديد كغيره من التحديدات الشرعية مبدءٌ على التحقيق 
الشرعيّة مبنيّة دون التقريب, لأنته مقتضى ظاهر اللفظ . نعم. قد يتساع في إطلاق ألفاظ 
و العقريت المقادير على ف نقص أو 0 كا بحكم المعدوم بالنسبة فى الحكم المتعلق 
كانت الأحكام الشرعية تابعة للجكّم الخفية لم يعلم جواز المسامحة فى 
متعلقاتها؛ فهي اد دائرة عن المقادير المتعلقة للآحكام الطقية !ا 


.١85؟‎ :١ الجواهر‎ )١( 
فى الشرائع : «ويستوي في هذا الحكم مياه الفسوراق واللخياض..والاواف4 عدل‎ )( 
: الاظهر» وم يتعر ص المؤلف قدس سره لشرح هده العبارة‎ 


[ القسم الثالث ] 
[ [ماء البثتر ] 


«وأمًا» القسم الثالث من المياه: فهو ««إماء البعر» وهو 
اال" يسوتهلات: الدك غنم ععرناً.وا وطهة دق ابه الجراف يانه :سم 
سا نابع سن الأركن لبعد اها غانا ولاتسرت عو متها عرفا 
ولا بخلو هذا التعريف عن خدشات؛ فالاولى وكوله إلى العرف . 

والظاهر عدم صدق ماء البئر على ما يجرى إلمها من العيون الجارية, 
وإن كان المجتمع يسمّى بثراً مطلقاً أو مع نبع ماء منه غير ما يجري إليها؛ 
وحينئد فيحتمل وجوب الح منه وإِن اتصل بالجارى للإطلاقات . 
(الأذرب غم اشاح اله الم اقول أدلة اللماك الاق إل لائد: لو كل 
وطبعه لا إذا اتصل بالجاري . 

ثم لو فرض الشك في صدق البئر على مجمع ماء كما في العيون 


)010( غاية المراد: ١‏ . 


تعسريفا 


ماء البثر 


بو نض رع الراكدة ‏ فإن قلنا بنجاسة البئر مطلقاً فالأقوى فيها الفرق بين الكبّ والقليل. 
في صدق البئر إذ لا دليل على طهارة القليل منهاء لعدم ثبوت كونها من الجاري؛ مع 
ما عرفت من التأمّل في اعتصام الجاري القليل لولا الشهرة والاجماعات 
المدّعاة وشذوذ المخالف في المسألة . 
وأا رواية ابن بزيع المشتملة على التعليل بالمادّة" فهي إذا لم نقل 
بها'" في موردها وهو البئر _لفرض القول بنجاستها - فكيف نتعدّى منه؟ 
وأقا ضفن القول ليان لبان مطلفا ففي الحكم بالطهارة هنا إشكال, 
لا عرفت من أنّ التعليل فيها يحتمل الرجوع إلى الجزء الأخير منها'" وهو 
ترتّب ذهاب التغير على النزح؛ وعلى تقدير الظهور في. الرجوع إلى الفقرة 
الآأولى أو الثانية أو كلتبهها فيعارضها ما دل على انفعال القليل فلا بد من 
ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار أو مخالفة الظاهر في الرواية, لا بعنوان 
نخصيصها بالكرٌ حتى يلغو التعليل بالمادة. بل يصرف التعليل إلى الجزء 
الأخير. وأولوية التخصيص فى خصوص المقام ممنوعة. لقوّة العمومات 
وضعف ظهور التعليل. وعلى فرض التكافؤٌ فيمكن الرجوع إلى مفهوم ما 
دل على اشتراط المادّة المشتملة على الكرّ فى اعتصام ماء الحّام'" بناءً على 
ااتقدم يفن أن :طاهن الجملة الفترطية علية :كاذ المشمملة فل الكد 
للاعتصام فكما يتعدتى من منطوقه إلى كل ماء قليل متّصل بمادته 


10 الزساتل :5ه الال النايه تمن أوات اكلء امظلق: الخدت 7 
(') كدا فى «ع». وفىي _سائر النسخ : به . 

(6) راجع الصفحة : 57. 

(8) الوفائل 1+ 30 الباتب 4تفن آبواب: الماء المطلقه: 

3 الوهنا ل :5 أكدالنات لانن وات اماء المطلقء الحديث» 1:. 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البئر اا 
المشتملة على الكرّء كذلك يتعدّى من مفهومه إلى كل ماءٍِ قليل انتفت فيه 
تلك العلة . 

وتوق أ السية بيتعا غموم من وعد فقا و هاتف ها إذا كاج الباء 
القليل مادّة غير كرّ. مدفوع بِأنّ مادّة الاجتاع غير قابلة للخروج عن 
المفهوم. وإلا لغى اعتبار الكرّية فى المادّة وكانت العلّة نفس المادّة. 

فكن أن يقاله اله الو غلم كرون ماذة الفين: الزاكده كنا بوعل 
انَصاها بها حين الملاقاة لم ينفعل, لمنطوق العلّة في ماء الحم فإنّه يتعدّى 
إل غيره كنا غرفت أدلته المشكفه الأدلة: النعال الماع القليل الاك وبيق' 
تعليل الصحيحة كذ كسروفات الطهارة . 

وفي تطهّرها بالنزح المزيل لو انفعل بالتغير وجه. إِمّا لرجوع التعليل 
في الصحيحة إلى الفقرة الثانية فقط أو مع الأولىا. وإينا لأ المادّة إذا فرضت 
كرَأٌ فأخرج منها بسبب نزح بعض الماء مقدار مزيل للتغير فقد زال تغيّره 
بماء معتصم فيطهرء كبا عرفت سابقاًً". 

وكيف كان : «#فإنّه ينجس# ماء البئر كغيره «ابتغيّره بالنجاسة 
إجماعاً» نصّاً وفتوىّ «وهل ينجس بالملاقاةه ولو كان كثيراً؟ 
كا قال أكثر القدماء. كالصدوقين" والمشايخ الثلاثة!» وأتباعهه'"» 


.٠١١ ٠٠١ : انظر الصفحة‎ )١( 

.١583 - ١56 : انظر الصفحة‎ )'( 

() الصدوق فى الأمالى : 44. وحكاه عن رسالة والده إليه في المصابيح (يخطوط) : 
١3537‏ . 

(؛) المفيد في المقنعة: 14,. والسيّد المرتضى في الانتصار: ١١‏ والشيخ الطوسىي في 
النهاية ١:‏ . 

(6) مثل السيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 484 وسلّار في المراسم: 56. 


دفع توهّم 


هل ينجس ماء 
اليثر بملاقاة 


نقل كلمات 
الأعلام 


قدس سرّهم 


والحل!" وات هيدا زا 3 والفاضل ف بعض كتبه!! والشهيد ب 6١‏ 
لعن الأمالن + اكه من دين الاساضة!© وعين الاتعسنار" والفةة 
وظاهر التهذيبين"' ومصريّات المحقق!0": اللإجماع. وفىي السرائر : ني 
الخلاف فيه" وفى شرح الجمل : الإجماع”"" وعن كاشف الرموز: أنّ عليه 
فتوى الفقهاء من زمن البى صل اللدعليه وال وَسَلم اك يومنا هذ |2 وى الروضة : 
كاف كرون إجماعاً". 

أو لا ينجس ولو كان قليلاً؟ كما عن العبانى!"" وابن الغضائري07 


0 الال ا و 

(1) الجامع للشرائع : .١9‏ 

.605 :١ المعتر‎ )( 

(؛) تلخيص المرام (يخطوط) : 4. وفيه : «وينجس القليل من الأوّل والبئر على رأي» . 

(0) الروضة المهية :١‏ لا0"؟ و08؟. 

() أماللى الصدوق : .0١5‏ 

93 الاعصبار يقال وترزوعا النررت يه الأنافية القرل انما انار رسن 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية) : 185 . 

(9) التبذيب 68٠ :١‏ والاستبصار :١‏ "", لكن لم بصرح فيه بالإجماع وعدم 
الخلاف . 

: المسائل المصرية (الرسائل التسع) : 10؟. وليس فيها التصريم بالإجماع, بل قال‎ )٠١( 
ويؤيّد نجاسة البئر نقل الفريقين من الجمهور والإمامية الفتوى عن السلف بوجوب‎ 
. نزح البئر النابعة‎ 

.19و3١:١ السرائر‎ )١1١( 

. 01 : شرح جمل العلم والعمل‎ )١١( 

.19.:١ كشف الرموز‎ )١1( 

14 الروعة البية 5< ير 

.1817 :١ كا فى المختلف‎ )١١( 

(13) كما في المدارك :١‏ 05. 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البئر ا ا 
والشيخ فى التهذيبين١"‏ والعلأمة فى أكثر كتبه!" وشيخه مفيد الدين محمّد بن 
ساد بن الجهم'" وتوالدة9 وصاحب التنقيم !"ا والمو ج: "ا وجامع ا تا 7 نقل 55 
والمحقّق الميسى!" والشهيد الثاني على ما صم عن رسالته المصفة في الأعلام 
المسألة'"' وجمهور المتأخَّرين عنه . سداقة 
أو يفرق بين القليل والكثير؟ كما عن البصرويٌ''" وحكاه فى المنتق 
عن جماعة"". قيل: وهو لازم للعلامة'"" _المفصّل فى الجاري بين القليل 
والكثير - وفى الملازمة نظر. لكن لا يبعد استظهاره منه فى المنتهبئ"" . 
ثم المحقّق مع ما حكي عن مصيريّاته من الإجماع على الحكم 
بالنجاسة قال هنا : «فيه تردّد. و» إن كان «الأظهر التنجيس» لما ذكر فى 
المعتبر من النقل المستفيض عن الصحابة بإيجاب النزح وأنته كان معلوما 
منهم وإن اختلفوا في مقدار النزم" والأخبار المتواترة الدالة على 


. ولم نعثر فى الاستبصار على كلام يستفاد منه ذلك‎ ,"956-:١ التهدذيب‎ )١( 
. (؟) بل فى جميع كتبه. عدا التلخيص‎ 

(9) كما فى روض الجنان : .١55‏ 

(00) إتضام الفوانت 1/21 

)0( التنقيح ب" 

30 الوجن الخاون: | الركاتل الفشر) ا 

2.١5١ :١ جامع المقاصد‎ ):( 

(6) ك) في مفتاح الكرامة :١‏ 5ل. 

(5) كما في المصابيح (مخطوط) : 159 . 

.5 : كما فى الذكرئ‎ )0٠١( 

. لم نجد الحكاية في المنتق‎ )١( 

(١١)المدارك :١‏ 6ه. 

(1) المنتبى ١‏ : 98, قوله : الأقرب اشتراط الكرية لانفعال الناقص عنبا مطلقاً . 
)١6(‏ المعتر :١‏ 66. 


الأخبار الظاهرة 
في انفعال البثر 


م 4 


بن إسماعيل 
بن بزيع 


وجويه!". 

وربما استدل أيضاً بالاجماعات المنقولة" المعتضدة بالشهرة العظيمة . 

وبردٌ تواتر الأخبار والنقل بالفزح -بعد تسليم دلالته على النجاسة - 
حمل ذلك على الاستحباب, لما سيأنق من الأمارات, وأمّا الإجماع والشهرة 
فوهونان عا عرفت .من الخلافف من كفن مع العلا .. 

فقا اسدل ا نضا ببعض الأخبار الظاهزة في النجاسة, مثل صحيحة 
تين إساعيل بق يريع قال« «كتبت إلى.رجل أساله أن يسال آنا امسق 
الرضاعيهادلام عن البثر تكون فى المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول 
وام أو سقط فا تف يتن بحذرة كالبعزة بوخوفة ينا الذي طيريها بعد 
بحل الوضوء منها للصلاة؟ فكتب فبها عدددلم في كتابىي: ينزح منها 
دلاءم 90 . 

وفيه: أن دلالتها ليس إلا من باب التقرير. بضميمة أصالة عدم 
ا لخوف في الردع بالكتابة. وهو معارض بظهور قوله : «ينزح دلاء» فى كفاية 
نزح مطلق الدلاء للدم والبول والعذرة؛ فيتعين حمل الجملة الخبرية على 
الاستحباب. فيكون نزح مقدار من الدلاء مستحبّا لكل واحد وإن كان 
الأفضل: ما وود مق المقداز المعين: لكل :واخذه: إذ لو حمل .غلء الونجوب م 
ير حمله على ظاهره من التخيير بين الدلاء في النجاسات المذكورة إجماعا؛ 
فلابدٌ إِمَا من التزام إجمال الرواية وأنّ المقصود بيان إيجاب أصل النزح 
بمقدار من الدلاء وأنّ النزح طريق تطهير البئر وتفصيله موكول ببيان 


50 الزيناتك ااه ا يوقا الأبؤاي موك اهن انوات الماك المطلق : 
(') تقدّم نقلها فى الصفحة : 0-190 .١935‏ 
8 الوماتك ان لاا لبا اأتهن 'ارواية الما الطلق الحنديك 11 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر ا مام ا م وي لقا 
ما يجب فى كلّ واحد من النجاسات إلى مقام اخرء وإِمًا من التزام نصب 
القرينة لارادة العدد الخاصٌ من لفظ الدلاء بالنسبة إلى كل من النجاسات 
المسئول عنها؛ وشبىء من الأمرين المخالفين لظاهر الرواية -بل صريحها ‏ لا 
رمه هر ايه عدم ردع الامام عيءد, بل الظاهر أنّ السائل بعد 
ملاحظته لكلام الإإمام عبئلم لم يشك فى أنته ردعه بهذا الكلام عن 
اعتقاده. هذاء مضافاً إلى أنّ ابن بزيع روى الرواية الآنيةا" 5 هي أظهر 
من هذه الرواية في عدم انفعال البثر . 

وبصحيحة'" على بن يقطين عن أب الحسن علادلم «عن البثر يقع 
فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الطرّة؟ فقال: بجزيك أن 
تغزح منها دلاء, فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالئ»"". 

وهذه أظهر دلالة من الاولى لوقوع التطهير في كلام الإمام عليداسلام, 
إلا أنّ الأمر بنزح الدلاء أظهر هنا في الاستحباب من حيث كونه أظهر في 
مقا انان قيعت هذا حملها على بيان نوع المطهّر وإحالة تفصيل كل واحد 
من النجاسات المذكورة إلى مقام آخر؛ فالأولى حمل لفظ «التطهير» هنا على 
إرادة إزالة القذارة والنفرة الحاصلة من وقوع تلك الأشياء . 
وباسخية 11 |. بن أي يعفور عن أبى عبد الله عيادهم: «إذا أتيت البثر 
وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغترف به فتيمّم بالصعيد. إن رب الماء 


(50) الانة ىق الضفحطة: 1 

(1) ف (رع» : مصححة . 

() الوسائل 1553 الباى” لمن أنواك الماع المطلق» لخديف . 
(غ) ف (رع» : مصححة . 


رب الصعيد؛ ولا تقع فى البثر ولا تفسد على القوم ماءهم»!". 

وفيه: أن الاستدلال بها مب على فرض بدن الجنب نجساً ولا شلك 
ىاه وقرعه فى اناك متكي اباد هلا يرع لخدف بل يزيد انيت زجاح 
بالأخرة إلى التيكم: قليسن محذور الوقوع فى البئر راجعا إلى ما يضر بالقوم 
-كما هو ظاهر الرواية ‏ بل هو لغو صرف وزيادة فى نجاسة بدنه. فالتعليل 
بهذا أولى بل متعين. حيث إنّ حذور فساد الماء يرتفع بنزح دلاء منه؛ فلا 
دلالة في الرواية على المطلوبء ويكون النبي عن إفساد الماء لأجل استقذار 
القوم ذلك. أو لاثارة الوحل من البثر. أو لصيرورته مستعملاً في الحدث 
الأكية والاتساف | هذى الضبعيحة أطي فى عدم الافال : 

والعجب ممّن حكى عنه في المنتق"'' مساواة ظهور هذه الصحيحة في 
الدلالة على الانفعال لصحيحة ابن بزيع الآنية" الدالّة على عدم الانفعال 
ومواثقة عار الواردة ف وفوع الكلب والفآرة والخنزيرء قال: «يئتزف كلها 
فان غلب الماء يتزف يوماً إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين 
اقيق قازفوق يوه إل الليل بوندداطيرة :1 

وفيه : أنّ نزح الكل للأشياء المذكورة لعلّه خلاف الإجماع, ولذا حمله 
الشيخ على ضورة لش 


1 "لوبقل 18:5 الات ١15‏ هن أبواب الماة المطلق» اديت +5١‏ 

١؟)‏ منتق الحبان :١‏ 08. 

ابيا وق الف 1 

(:) الوسائل :١‏ 158 الباب 5 من أبواب الماء المطلق. الحديث الأوّلء مع اختلا 
(6) التهبذيب :١‏ 89",. ذيل الحديث 111. 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر ا 0 

وبحسنة!" الفضلاء _بابن هاشم «قالوا: قلنا له عيادام: بئر يتوصضّاً 
عقون الول ريا بدا أحكنيا؟ #الوقتال» إو كاتف الى أعلن 
الوادي بجري فيه البول من نحتها وكان بينها قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع 
لم ينجيس شىيء من ذلكء وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها؛ قال: وإن كانت 
البئّر في أسفل الوادي ويد الماء عليها وكان بينه وبين البئر تسعة أذرع لم 
ينجسها؛ وما كان أقل من ذلك فلا شوم منه. [قال زرارة :] فِقلت له : 
فإن كان بحرى البول يلصقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن 
له قرار فلا بأس. وإن استقرٌ منه قليل فإِنّهِ لا يثقب الأرض ولا قعر له حىٌٍ 
خم الى ولس عل ازا مت يآي يوقا ننه إلا عله إن بست 
كلّه»!" . 

والإنصاف : أنّ هذه الحسنة وإن لم تحمل على ظاهرها من حيث عدم 
اتفعال الب بمجرّد قرب المبال منهاء إلا أنتها ظاهرة في الانفعال عند العلم 
بوصول البول إلمها . 

ونحوها في الظهور قوله عبدادام في رواية ابن مسكان عن أبى بصير : 
«وكل شيء يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا 
بأس»'" لكنّها كالروايات الأربع المتقدّمة -على فرض تسليم ظهورها في 
الاتفعال - وجميع أخبار النزح -مع الإغماض عن ظهورها في الاستحباب 
وتسليم دلالة وجوب النزح على النجاسة ‏ معارضة بالصحاح المستفيضة 


)01( قْ («(ع» : حسنة . 
50 الؤسائل 3م 151 :الباب: امن أنوانية الما املق المتناييقة: الأول افياداف 
(؟) الوسائل ,١153 :١‏ الباب ١7‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث .١١‏ 


رواية 


الصحاح الدالة 
علىئ عندم 
اتفال الست 


١ فيل اطع اماو سف عق ادر اكوا و د لمك ه81 لب دق ووو سوا ووم و ا اي 1 كتابٌ الطهارة / ج‎ ٠" 


وغيرها التى هي أقوى دلالة من تلك الأخبار. 
1 ففى صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : «ماء البثر واسع لا يفسده 
شو إلا إن بتغير ريحه أو طعمه, فيازح منه حتق يذهب الريم ويطيب 
طعمه»٠"‏ ودلالتها واضحة. ولا يلتفت إلى ما ذكر ها في المعتبر'" وغيره من 
التاويل» 

وصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليداللام,: «عن بثر ماء وقع فيه 
لعل من غذرة بياسنة أوررطبة أو زنييل من سرقين. أيصلح الوضوء منها؟ 
قالع بأس»!" . 

وصحيحة معاوية بن عبار : «لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع 
في البئر إلا أن ينتن». 
وصحيحته الأخرى: «في الفأرة تقع في البئر فيتوصّأ الرجل منها ويصلٍ 
وهو لا يعلم. أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل 
ثوبه»!". وبمعناها موثقة ابان ورواية جعفر بن بشير عن أبي عبينة'" . 


وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر علدالام: فى «البئر يقع فيها 


المبتة؟ فقال : 3 كان لها رج نزح مننا عشترون 0007 بناءً على 2 التزح 


لزوال الري غالباً بالعشرين أو للاستحباب إن لم يرجع الضمير إلى البثر. 


(0) الومائلق :35743 البات:4ا مق أبواب الما المطلق» المتديت 7 . 

.01 :١ المعتبر‎ )1( 

(#] الومانة 1461 البابه 4 اع آروا الكاء اللطلق: اديت ب 

(8) الوسائل :١‏ 7؟1, الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث .٠١‏ 

(8) الوينافة وت اناك اليك الأتفن١ابواي‏ الماء المطلق» انوي 4 

(3) الوسائل ,١58 :١‏ الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث ١١‏ و؟١.‏ 
اا الوينائل :238 30 الناي 19 امن أبواب: اماه المظلق: اديت الأول 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / الرئر ا 0 

وصحيحة زرارة: «عن الحبل من شعر الخنزير يست به الماء 
فيرف النا قل يقوف عن للف الماء 5 اا لي لكاي بت 1لا يناع سان اهن البان 
لأيقة غال عن ملذماة الحدر واه اسك ان يشال اماف الدلتو 
لا ينفكٌ أيض ا عن ملاقاة ما يتقاطر من الحبل. لكنّه لا يقدح في 
المطلوب. كا لا بخنى . 

ونحوها أو دونها في الظهور رواية زرارة : في «جلد الختزير يجعل دلوا 
بستق به الماء؟ قال: لا بأس»'" بناءً على أنّ حل البيان وإن كان هو نفي 
الباس ,عن انال كلد اتير واستعال الماع التحين الذي سق نه لا 
انق لق الفعل الدئر كان قيس افيد عل :ذلك اثلا سنن الثى بيعي ذلك 
قبل الغزح . 

ونحوهما مرسلة على بن حديد عن بعض أصحابنا «قال : كنت مع أبي 
عبد الله ادام في طريق مكّة فصمرنا إلى بثْر فاستق غلام أبى عبد الله 
علي اللام دلوأ فخرج فيه فارتانء فقال ابو عبد الله علدائلا,: ارقه. واستق 
آخر فخرج فيه فأرة. فقال عبدمام: أرقه. فاستق الثالث فلم بخرج فيه 
شيء؛ فقال علدائلام: صبّه فى الإناء. فصبّه»!" . 

ورواية محمد بن القاسم عن 55 الحسن علدائلام: «فىي البئر يكون بينها 
وبين الكنيف حمس أذرع أو أقل 1 أكثر وا فتي؟ قال لبون: يحرف افر 
قرب ولا بعدء يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغمّر الماء»!"". 


بحس 


0 الوجانل 53م البانن: تامع ازاك للاه: اللي انيت 
(9) الوسائل 175-85 الباته من أبوات اللا المطلوة» المديفة 3 
0 الوستائل ا اليات: لمن أبوات: اناء اللظلى, اللزيت 4, 
90 الوسساكل :15-5 البات. 11 أمىابواب: اللاء المظلق اتويت 2 


الصحاح الدالة 
متز سم 
اتفال السثر 


الصحاح الدالة 
على عخدم 
انفعال البثر 


ترجيح الأخبار 
الدالة علئ عدم 
انفعال البثر 


وارعل الصدوقء. [عن مسعدة ]!" عن الصادق عليداللاء «أنثه كان في 
المدينة بر وسط مزبلة, فكانت الريح تههبٌ وتلق فبها القذرء وكان النبى 
هن لمعيه ردول وكا هنيا 7 : 

له أبي ؛ بصير : «قلت لأبى عبد الله عليه الام : بكر 0 نيا 
بالف ل ل ل كرف فمها ميّت؟ قال : 
لا 0 رقي نه النوب :والرة تدا كديتة الغلا 1 

ومونّقة أبى أسامة, قال : «إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة والفأرة 
فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فا تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب 
ثيابنا؟ قال : لا باس به»!*ا 

و«عن البثر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ قال: لا بأس إذا 
كان فبها ماء كثير»'" فإنّ الكثرة العرفية غير معتبرة في.الماء إجماعا. ٠‏ فهي 
للتحفظ عن التغير ولم يثبت الحقيقة الشرعية فى لفظ «الكثير» حت يكون 
الرواية دليلاً للقول ار الكرّية فى البثر . 

فهذه أخبار اثنا عشر بين صريم في المطلوب وظاهر فيه؛ ولو قدّرت 
معارضة ظواهرها بظواهر'" ما تقدّم من أخبار النجاسة كان الواجب على 
المنخصف ترجيح هذه علها. 


' . لم يرد في الفقيه. ولا في الوسائل‎ )١1( 

)١(‏ الفقيه .5١ :١‏ الحديث 9". والوسائل .15١ :١‏ الباب ١5‏ من ابواب الماء المطق, 
الحديث ٠١‏ 

(5) الوسائل :١‏ 151, الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث 6 . 

(4) الوسائل .١58 :١‏ الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟١.‏ 

(6) الوسائل :١‏ 51, الباب ١١18‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث .١6‏ 

(1) كدا ف «ع», وفى شادن النسخ : لظواهر . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البثر 0000 010 

هذا كلهه قافا إل عتالتة أحتازنا القاعةا و .موافقتيا لعنونات طهانة 
الماء. واستلزام العمل بأخبارهم لطرح أخبار معتبرة كثيرة في مقام التعارض 
في مقدار النزح . 

وأمّا الشهرة و نقل الإجماع فوهونان بالاطلاع على فساد المستند 
ومخالفة جماعة كثير من اهل التحقيق و التدقيق طم . 

ثم على فرض التكافؤ فالواجب الرجوع إلى العمومات ومع التغزل 
فإلى أصالة الطهارة . 

هذاء مضافاً إلى لزوم الحرج الشديد خصوصاً في البلاد التي ينحصر 
ماؤهم في البئر؛ ولذا قال كاشف الغطاء ما حاصله: إن من لاحظ ذلك لم 
يحنج إلى النظر فى الأخبار عامّها و خاصّها!". 

وأما القول باعتبار الكرّية فى البئر المنقول عن البصصرويّ ومحتمل أنه 
لازم قول العلآمة فتس.:. في الجاري'" فوجهه عموم أدلّة اتفعال القليل. ولا 
يعارضها عموم أدلّة طهارة البئر. لانصراف الإطلاق فبها إلى ما يبلغ الكدّ, 
لانته الغالب فى الابار؛ ولذا امروا عليماسلام احيانا بتزح مائة دلوا" او سبعين 
دلو'' أو الكر" من غير تقييد بكون الماء كثيراء اعتاداً على الغالب. 
ودعوى: أن العمومات مخصّصة بما دل على طهارة البئر عند التغير بنزحها 
حٌ يزول التغير'" فلولا اعتصام الماء لانفعل ما بخرج منها بملاقاة المتغير, 
)١(‏ كشف الغطاء : ١97‏ . 
(") تقدم عنها فى الصفحة : 199 . 
(6) لبانق 3 19 الباني هن أبواب: آلا اللطلق» المنديت :7 


(4) الوسائل 51414 البات ١1‏ من أبوات الماء المطلق: اليف ©*, 
(8) الوسائل 09-1 البات قلا من آبوا 'الماء المطلق: المديف: 6 


(1) مثل روايق ابن بزيع. انظر الوسائل ١51:١‏ الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق. 


لللد» 


وجوب الرجوع 
إلى العمومات 
أو أصالة 
الطهارة علئ 
فرض التكافرٌ 


توجيه ما نقل 


عن البصروىي 


ما ندل علئ 
اعتبار الكرّيّة 
فى البتجدر 


المنقول عن 
الجعفى اعتبار 
الذراعسين في 
اعتصام البثر 


ندافوعة: باحوال كوئ النرس بمطيرا تضديا عل .تعلاف«القاعدة” 

وخصوص رواية الحسن بن صالح الغورى المتقدمة ف الكرٌ من قؤله 
باضه راذا كان الماع و الركق كذ 1 كمه فى" .وقرلة بعاقاه فى 
مونّقة عبار السابقة في أدلّة المختار: «لا بأس ذا كان لقأ كعبر ااا 
على الكثير الشرعيّ. لأنته أقرب من حمله على ما إذا لم يتغير. وقوله 
عبداللم في صحيحة ابن بزيع المتقدّمة : «ماء البئر واسع لا يفسده شىء»" 
فاء نعل إنقاء الزمينة نناهاة المقق .وى الكان« العلة رودل القض: 
سيولا عل الكت راكنا بيقع وكوف ااتوطةة وقيزدا لقم الاقباف وإزاة: 
اشع يدن يعيك: الكم ان الرمفة شن سيق الاتهداء لكان اماد 
مرجوحة بالنسبة إلى حمل القضية على الغالب. وعن الفقه الرضويّ : «وكل 
بعر عمقها ثلاثة أشبار ونصف فى مثلها فسبيلها سبيل المجباريء إلا أن يتغير 
لونها أو طعمها أو رائحتها»!. 

ولولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه . 

وعن الجعنى : اعتبار الذراعين في عدم انفعال الماء'" ولم نعثر له على 
ود ْ 


م [على ] المختار من طهارة البثر. فالمشهور بينهم استحباب القزج . 


اديت > ولا وغترها . 
05 الفمنائك 11ت جا الاب تمع ابوات اناة المطلو ا لندوة 1 
5 الرفاقل قو يراق الات تمن أبؤاتك اماء الطلو الحديك 16 
0 الوواكا لان ا الذاف :امن آبواب: الله المظلق الحديتك. 1 وا 
8 الققة المسوييه إل الامام الزكنا حم ادام 51 
)0 حكاه عنه فى الدكرى : 3 


الطرف الأُوّل فى الماء المطلق / البئر ا ااا 
وينسب إلى الشيخ تتسلز. في التهذيب وجوب التزح تعتّداً!"' وتبعه العلآمة 
فتسلز. فى المنتهئ'" . 

فإن أرادوا به الوجوب الشرطي لما يشترط فيه الطهارة من الشرب 
والاستعمال في المأكول والطهارة به من الحدث والخبث بعنى عدم جواز هذه 
الأمور قبل النزح, فليس النجاسة إل ما منع استعباله في هذه الأمورء فإذا 
تحقق المنع عن هذه الأمور تحقّقت النجاسة ولزمها نجاسة الملاقي؛ فلا يرد أن 
الفرة تظهر في عدم تنجّس ملاقيه. فتأمّل . وإن أرادوا الوجوب النفسى. ففي 
غاية البعد عن ظاهر الروايات . 

ثم” إن في الروايات قرائن كثيرة على الاستحباب : 

منها: ما تقدّم من الأمر بنزح دلاء لنجاسة واحدة أو لنجاسات"" 
فا إزاذة الوحوف تومب إزاذة علاف تافر الافط. 

ومنها : وزوة أخدار متعارضة هناء فإن الحمل على الوجوب يوجب 
طرح بعضهاء بخلاف ال حمل على الاستحباب . 

«وطريق تطهيره» المتعارف المتّفق عليه وإن كان مشاركاً مع غيره 
من المياه النجسة في المطهّر؛ كما أَنّ غيره قد يشاركه في التطهير بالنزح إذا 
كان ذا مادّة ينبع بالغزح. كا في ظاهر صحيحة ابن بزيع المتقدّمة!) وأفتى به 
الميخان ‏ ىق الفتين التان 18 


. 597:١ وانظر التهذيب‎ :64 :١ والمدارك‎ 86 :١ نسبه إليه في المهدّب البارع‎ )١( 

)) المنتبى ١:كما.‏ 

(؟) صحيحة محمّد بن اسماعيل بن بزيع, المتقدمة في الصفحة : .١14‏ وصحيحة على بن 
يقطين. المتقدّمة فى الصفحة: .١99‏ 

)دنه ل السعة ا 

(0) المقنعة : 16. التهذيب :١‏ 2.788 


ظاهر الشيخ 
وصريح العلامة 
وجوب النزح 


ماء البثر 


البئر مع غيره 
في التطهر بغير 


المنافاة بين 
قولى الشهيد 
في الدروس 


وام مشاركته مع غيره: فهو الأقوى على القول باعتبار الامتزاج مع 
المعتصم فى التطهير, قال فى القواعد: ولو اتصلت بالنهر الجارىي طهرت"" 
تساوى قرارهما أو اختلفاء وفي البيان ويطهر بمطهّر غيره وبالغزح'". لكن في 
المعتبر إذا جرى إليها الماء المتّصل بالجاري لم تطهر. لأنّ الحكم متعلّق بالنزح 
ولم بحصل'" وظاهره المنع ولو مع تساوي القرارين. وفى الدروس والذكرى 
طهارتها بالامتزاج بالجاري و الكثير, أمّا لو تسمًا علمها من فوق فالأقوئ 
أنه لآ يكوء لعدم الاتحاد. فى امسن ألا ظ 

أقول: قد صترّح الشهيد في الدروس بأنّ الواقف المتّصل بالجاري مع 
علو الجاري متّحد معه'*' بل تقدّم في مسألة اشتراط تساوي السطوح في الكدٌ 
دعوى الاثفاق على الاتحاد مع علو المعتصم!". وحيئئذ فلا وجه لمنع تطهّر 
البئر بالامتزاج مع المعتصم المتّحد معه . 

ومن ذلك يظهر ضعف دفع المنافاة بينها بِأنّ الكلام هناك في الدفع, 
وهنا في الرفع. وأضعف منه احتال خصوصية فى البئر مفقودة في غيرها؛ 
وجه الأضعفية تصريحهم برد المحقّق حيث ادّعى خصوصية فى البئر من 
حيث اختصاص تطهرها بالغزم!" . 

وكيف كان : فالأقوى كون ماء البئر على القول بالانفعال كالماء 


.١88:١ القواعد‎ )١( 

(') البيان : 4 

(؟) المعتر :١‏ 79. 

(8)الفروس 1 كار الذكوف سس 
(6) الدروس .١١9 :١‏ 

.١7986 تقدم فى الصفحة:‎ )١( 

)007 القن توي 


الطرف الأُوّل فى الماء المطلق / البئر 1 ا 
القليل فها يطهر به؛ فيبتنى إرجاع الخلاف هنا إلى الخلاف هناك في كيفية 
التطهير . ْ 

وما يظهر من تعليل المعتبر من اختصاص تطهير البثر بالتزح 
لامستند له إلا الأخبار الظاهرة في انحصار المطهّر في النزح. مثل قوله 
حدم ل سيم الو بويع بار الال بو وراب لز الباق ا اتن 
يطهّرها!"؟ الظاهر فى الحصر ونحو ذلك . والظاهر حملها على الغالب من تعذر 
التطهير بغير النزح أو تعسّره. 

ثم اللازم في صورة اتصاله بالجاري وصدق الاتحاد الرافع للنجاسة 
بالامتزاج أو بمجرّد الاتتصال _على الخلاف ‏ الالتزام باعتصام ماء البثر 
وعدم أنفعاله حينئدذ بما يقع فيه. ولا باس به. 

أمَا لو تطهّر بإلقاء كرّ عليه. فقد يقال: إِنَّ اللازم من القول بتطهّره 
بذلك الالتزام أيضاً بصيرورة ماء البئر معتصماً لا ينفعل بما يقع فيه, لأنّ 
دليل. النطون :بالق الكةعلء: قيول. الكة للافعال «واتحاة. ماع البنكن شعه 
بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال, ولازم ذلك عدم قبوله للنجاسة الخارجية بعد 
ذلك. فيكف في اعتصام البئر أبداً إلقاء كن عليه . 

ويمكن أن يقال : إِنّه إن استهلك به الكرّ في البئر بعد وقوعه دخل في 
حكم البئر. فيشمله أدلة البير. وبخرج عن مورد أدلّة الكرٌ؛ وحصول التطهير 
به إنما فى بأذل الوقوع» والتطهيي ,امتزاج الال مع لقو ع عله مسر بيه 
ولااستهلاك حينئذ. والمستهلك هو الواقع الملبس في الوقوع'" فلا منافاة بين 


(1) الوسائل 1574-21 لباب 13 من نوات الماء: المطلق» الحديت 1 
)١(‏ كذا فى النسخ. والعبارة من قوله : «والتطهير» إلى هنا لا تخلو عن اغلاق . 


لا مستند لما في 
المعتبر: من 
انحصار تطهير 
البثر بالنزح 


حر الجبح 
بوقوع مسكر 


5" 606600 00.000...20...0066606066666666666666666. كاب الطهارة / ج ١‏ 
كونه رافعاً وكونه غير رافع!" لاختلاف زمانهما . 
وإن ا ها 

عك الك لمعنه حدق البان علي" توإن بيك وجخ :ان أضجالة 
عند افبلاك البنان أو 1 اعسالة عيدء لادان على اختلاف 
الأنظان في ذلك . 

وكيف كان, فيطهر «بنزح جميعه» عرفا وإن بتي منها شيء يسير هو 
فنط ك1 لها عق .بعد التضال: الغيبالة: فر الثورت والاناء . ا الفزح 
إخراج مائها بإجرائه من ساقية وغوره. على خلاف فيه من حيث انفعال 
العائد بأرض البئْر وجانها اللتين لا دليل على طهارتهما بغير التزح وما ف 
حكنه من إخراج الماء. وأمًا احتال كون العائد هو الغائر فلا يقدح بعد 
احتال عدم عوده وأصالة عدم ملاقاة هذا العائد «إن وقع فيها مسكرم 
متكنن قرولا كرن الانمع كمايا بالاضالة: 

ولو بني على عموم «كلّ مسكر خمر» في النبويّ المرويّ عن أب جعفر 
عبدادلدا'' وقول أبى الحسن علددام: «إِنّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن 
حرّمها لعاقبتهاء فا كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»!' لم يفرّق بين الجامد 
والمائع . 

ولو بنى على ظهور التغزيل في خصوص حرمة التناول خرج ما عدا 
الخمر. لاختصاص ما فيه الأمر بنزح الكل بالخمر. مثل قوله عيدادلم في 


)0 مرجع ضمي اليم : البكر لكر . 
(؛) الوسائل اح 0 انام انس ارات ال ا الحديث الأول . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البئر ا ا 
رواية الحلبى : «وإن مات فيها بعير أو صبّ فبها حمر فليئزح»!". 

نعم, لو قيل بنزح الجميع فما لا نص فيه عم الحكم لغير الخمر من هذه 
الجهة؛ بل لولا هذا لم يعم الحكم فى الخمر أيضأًء لاختلاف الأخبار فيها 
أيضا؛ ف في رواية كردويه : «عن البثر ,يقع فمها قطرة دم اليد ان سكن أو 
بول أو حمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوأ !"ا وفي خبر زرارة : «بثر وفع 
فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير كلها سواء. 
ينزح منها عشرون؛ فإن غلبت الريم نزحت حقى تطيب»'". وحكى في 
المعتبر عن المقنع الإفتاء بمضمونه!» ثم" احتمل العمل والتفصيل بين القطرة 
والكثير كما فى الدم'" وكأنته فتس.. يحمل الثلاثين على الاستحاب. كما فهمه 
منه كاشف اللثام'". ولو فرض عدم القول بالفرق أو شذوذه -كما عن 
المنتبئن!"- أمكن العمل بما في المقنع. وحكي عن الذخيرة'" لقوتها وحمل 
الثلاثين على الفضل ونزح الجميع على الأفضلء كما يشهد به الجمع بينها وبين 
ما لا يجب له نزح الجميع اتّفاقاً. كصحيحة معاوية بن عبار : «في البثر يبول 
فبها الصبىي أو يصبٌ فيها بول أو حمر؛ قال: ينزح الماء كلّه»'"" ورواية 


(1) الوسائل 25 عقر الباب ماعو اواك الام الللف اديت 

10 الوسائل كو الاب امن ابواي الماك المطلوي ايديف او 
(؛) المقنع (الجوامع الفقهية) : ؛ . 

.08 :١ المعتر‎ )0( 

(1) كشف اللثام :١‏ 55. 

(/ا)المنتين. 3/3 

.١١9 الدخيرة:‎ )8( 

(9) كذاء. ولعل الصحيح : تقويته . 

050 الوسائل الى الباميد كان أنواق الاك املق ب لديف د 


اختلاف الأخبار 


مرح الجبيع 


سونو الشيح 


الدماء الثلانة ” 


ابن سنان : «فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّم»!". 

إلا ان المشهور ما ف المتن. وعن السرائر عليه الأجماع'" وعن الغنية 
الاثتفاق'" فالعمل عليه. مع كونه أحوط . 

«أو» وقع فيها طفقاع4 كا أفتى به الشيخ'» ومن تأخَّر عنه' على 
ما حكي. ولا مستند له إلا ما ورد: من أنته خمرا". وفيه: انصراف 
التغزيل إلى خصوص الحرمة أو إليها وإلى النجاسة . نعم, لو قيل بالجميع فم 
لا نص فيه -كما استدل به في المعتبر'"- تم الحكم بالجميع؛ كما يت إن وقع 

«أو منيّ أو أحد الدماء الثلاثئة فى قول مشهور» بل عن السرائر 
والغنية الإجماع على غير العصيرا" مصرّحاً في الأوّل بعدم الفرق بين كون 


المنيّ من مأكول اللحم وغيره؛ وربما كان إطلاق بعض الأخبار في الدم 


الترووق. عن اكلتلم و فير "نافيا | اكه وذ الى المسين يعد 
حكاية إطلاق المقنعة والمصباح بعدم الفرق ورد الفرق بينها وبين غبرها من 
الدم بمجرّد العفو عن قليله دونها _: إِنّ الأصل أنّ حكمها حكم بقية الدماء 


ريات تي ات اناي فتهي أبواب الماك الظطلى» امكيف الاول: 


: (؟) و(©) السرائر 27٠ :١‏ الغنية (الجوامع الفقهية) : ٠‏ وقد عبر فى الأرّل بالاتفاق 


وفي الثانى بالإجماع. عكس ما فى المتن . 

(؛) المبسوط ١١ : ١‏ والنهاية : 3. 

(0) منهم القاضي في المهزّب .1١ :١‏ وابن زهرة في الغنية. وابن إدريس في السرائر, 
انظر التعليقة : "' و3. 

30 الرجناتن انهه 1 الناي كتاامن أواب اللعاباة» اديت :0 

(/) المعتر :١‏ 604 و8لا. 

(8) انظر التعليقة: ؟" و". 

() الوسائل 141+5::البات ١١‏ من أبوات الماءالمطلق: 


الطرف الأول فى الماء المطلق / البئر ز ز ز ز ‏ 0 
عملاً باللأحاديث المطلقة!". 

أقول: دعوى الانصراف ممكن فترجع إلى ما لا نصّ فيه. لكنها 
مشكلة «أو»4 عمنوعة . 

ولو «إمات فيها بعير4 فلا خلاف في وجوب نزح الجميع. وعن نزح الجميع 
السرائر والغنية الإجماع عليه'" وتقدم صحيح الحلبى في الخمر'" وفي رواية 
رسكا فذاق زناات انها نوو ور عدت ندا حت انرس الماع كلم ار 

ما وقوعه ميتاً فالظاهر أنته كذلك. اظهور الأخبار في علّية ملاقاة 
الميتة للحكم. نعم. ظاهر رواية زرارة المتقدمة في امخمر_ أن في الميتة 
الواقعة عشرين'" ولم أجد عاملاً بها ولا بما ورد فى مطلق الدايّة''' وورد في 
الجمار والجمل كرٌ من ماء'". 

وذكن عناعة ب كالمل :8 والمنقواوا؟" والمسدق, بوالنتبيك الندانيين 1 
وغيرهما'!- أن البعير بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنئى؛ وعن شرح 


.609 :١ المعتبر‎ )١( 

.891٠ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ ,7١ :١ السرائر‎ )١( 

(؟) تقدمت الرواية فى الصفحة : .7١١‏ 

4 قدت الرواية فى الصنضة: 1 

(8) الوسائل. 19-1 البان ولا.من براك الام التللق الي 

(5) الوشائل 188:3 البات: /الأ تمن نوات آلماء المطلق» الحديت بدو 

(/ا"الوسائل بكاو لباب :امن اروات: امار تللق الوية 8 

.,7١ :١ السرائر‎ )8( 

(1) التنقيح الرائع :١‏ 831. 

)0 جامع المقفاصد :١‏ 8م؟٠١.‏ روض الجنان : /ا8١‏ . 

: ١ والسيّد الطباطبانى فى الرياض‎ ١١1 : مثل المحقق السبزواري فى الذخيرة‎ )١١( 
2.6 


جور نكن 
البعير للذكر 


والادنثئ 


الكلام فى 
البعير للصغير 


1" 0 وعدي فا وجو وو د عه توه كد رفوو قار الظها ب ابعر 
الفاضل اطندي : أنّ عليه اثّفاق أهل اللغة. قال: لكن الأزهري قال: هذا 
كلام العرب [ ولكن ] لا يعرفه إلا خواصٌ أهل العلم باللغة. ثم”؟ حكى عن 
الشافعي في الوصية قولاً بأنته لو قال: «اعطوه بعيرأ» لم يكن طم أن يعطوه 
ناقة. فحمل البعير على الجملء لأنّ الوصية مبنية على عرف الناس, لا على 
محتملات اللغة الْتى لا يعرفها إلا اللخواصٌ. ثم حكى عن الغزالي في 
البسيط : أنّ المذهب أنه لا تدخل فيه الناقة, و خرّج طوائف 5 
أصحابنا قولاً أن الناقة تندرج فيهء ومن كلام أَممّهَ اللسان: أن البعبر 
لاضن الاب ] كالإسان :[ هن الأدن | بوالياقة كالثر 0151 اتن مااحن 
شرح الفاضل . 

أقول : مقتضى الجميع : أنّ لفظ «البعير» موضوع للمطلق؛ لكن شاع 
استعماله في المقيّد؛ ولذا قال فى الخلاف : البعير: الجمل'"..فالأولى إدخال 
الناقة في ما لا نصّ فيه . 

وكذا الحال في شموله للصغير حكاه الفاضل المتقدّم عن ظاهر فقه 
التعابي. لكن عن الصحاح والمعظ .وههدت: اللقة+ أكب قال لفيذلفة إذا 
أجذع'" وعن القاموس أنته الجمل البازل!". 

ثم” المشهور كما فى كلام جماعة”- إلحاق ا! «ثور» بالبعير. وهو 


)١(‏ كشف اللثام :١‏ 51 والزيادات من المصدر. 

000 العثر عليه قينا ء... 

(؟) حكاه الفاضل أيضا عن الكتب المذكورة فى كشف اللثام :١‏ 51. 

(8) القاموس :١‏ 504 - بعر . 

(4) كالصدوق ,حدالله فى الطداية (الجوامع الفقهية) : 48. والمحقق فى المعتبر :١‏ لاه, 
والعلامة فى المنتهبى :١‏ 18. 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر م اا 
الأقرب لصحيحة ابن سنان المتقدّمة!" والظاهر اختصاصه _كالبعير ‏ 
بالأهلي. مع احهال ثموطها للوحشي. أو الحاقه بالأهلي. لعطف «نحوه» عليه 
في رواية ابن سئان. ويحتمل دخول الثور في حكم البقرة الوارد فيها نزح 
الك'". لكن الأقوى الأوّلء لانصراف الثور. 

ورتما ألحق بما ذكر في نزح الجميع عرق الإبل الجلألة. وعرق الجنب 
من الحرام. وبول ما لا يؤكل لحمه و روثه _عدا بول الرجل والصبيّ - 
وخروج الكلب والخنزير حبّين. والفيل. ولا يتم الحكم في شىء منها إلا 
بإيجاب الجميع فها لا نص فيه. مع دخول بعضها فى إطلاق بعض النصوص . 

«و» كيف كان. ذ «إن تعذّر» لغلبته وكثرته في نفسه أو لتجدّد النبع. 
لا لمانع آخر اقتصاراً على مورد النصّ «استيعاب مائها 4 أجمع #تراوح 
عليها أربعة رجال» يريح اثنان منهم الآخرين؛ وهما إِمّا يشتغلان بالنزح 
دكا عن صيري السرائر'" وإمًّا يدخل أحدهها البئر فيملاً الدلو بمجّد 
وصوطا إلى البثر لثلاً يحتاج النازح إلى تكرار إخاضة الدلو فى الماء للامتلاء 
-كما عن الشهيد الثاني'- ولم يظهر من النصّ تعيين أحد الوجهين؛ ولذا 
احتاط المولى الورع التق المجلسى تتس.:. بدخول واحد في البئر ووقوف 
اثنين للنزح خروجاً عن الشيبة'" وعلى «كلّ 4 تقدير فلا يجزي واحداً 
واحداًء وإن فرض أنته ينزح بذلك ما ينزح با! طاثنين دفعة 4 ويعتبر قيام 
)١(‏ تقدمت فى الصفحة : ؟١75.‏ 
(") لم يرد في البقرة حديث خاص. كما صرّح به جماعة, منهم المحقّق فى المعتبر 1١ :١‏ 

والعلامة فى المنتبى :١‏ 5. 

.,7١ :١ السرائر‎ )"( 


)ع روض الجنان : ١88‏ . والمسالك .١6:١‏ 


إلحاق عذة 
أشياء بما يجب 


درج الجميع 


وجوب التراوح 
عند تعذر نزح 


خيبر عمار 


الآخرين للنزح أُوّل زمان التعب والكَلّ عن النزح فى الأوّلين ليصدق 
الإراحة؛ وليكن مدّة الاشتغال بنفس النزح «يوماً إلى الليل» فتجب تهيئة 
المقدّمات قبل اليوم حىٌ إرسال الدلو في البئر على الأحوط . 

والمستند في ذلك خبر عبار الوارد في «بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو 
خنزير؟ قال: ينزف كلهاء فإن غلب الماء فلينزف يوماً إلى الليل ثم يقاء 
علبها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل و قد طهرت ... 
الخبر»'"بناءً على تنزيله على صورة تغير الماء بما وقع فيه. وإلا ففزح الجميع 
للمذكورات خلاف الإجماع. مع أنته لو كان للاستحباب كفى في المطلوب, 
لدلالته على بدلية التقراوح عن نزح الجميع المطلوب وجوبا او استحبابا. 

ثم إن الرواية خالية في المعتبر عن لفظة «ثم»٠"‏ لكنها موجودة في 
غيره. وظاهرها وجوب التراوح بعد النزف منه وما كأمات وليس كذلك . 

وقد ذكر فى توجيهه وجوه: مثل قراءة «ثم» بفتيح الثاء للإشارة, أو 
سقوط كلمة «قال» بعدها؛ ويؤيّده حكاية ذكره عن بعض النسخ'" أو أن 
المراد بالأقف يزوم نزف الجميع 0 تم إذا لم ينزف فى يوم تراوح عليها 
اووواةا: 

والكلّ كما تزئ. إلا أن هذه اللفظة لا تخلٌ بالمراد بعد الإجماع على 
عدم وجوب ما عدا التراوح عند غلبة الماء وصراحة الرواية في وجوب 
القراوح . 


الفمناتك نا الاي عيرق أروانية الا المطلق لديف الارل.. 
(") المعتر :١‏ 0601. 

(؟) حكاه فى الجواهر .5١6 :١‏ 

(:) احتمله الفاضل في كشف اللثام :١‏ 51. 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر ا اا 

ويؤيّدها : المرسل عن الرضا عيدام: «فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح 
الماء كلّه. فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة 
رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل'". 

م إن مقتضى وجوب الاقتصار فى كيفية التطهير التوقيفية - على 
المتيقّن عدم الاجتزاء بالنساء ولا الخنائى ولا الصبيان. ولا بالملفّق من نصني 
بود بو للق ولا الاكتهاء والانفين إن تويها ما زات الأريطة مولا يواه ريجال 
في نصف ,يوم بلالوين..أى. ارنيك. 

ولا فرق في عدم الإجتزاء بما ذكرنا في الفروع بين القكن من العمل 
على ظاهر النصّ فى تلك البئر أو تعذّره كما لو لم يكن إلا النساء أو الصبيان 
أو لم يمكن إلا الملقّق أو غير ذلك . 

ثم إن مقتضى النصّ عدم جواز تركهم للنزح واشتغاطهم أجمع بشيء 
بولق كان روت كالأكلء لامكا الأشعال يدق اؤمان. لز اده بويمت 
ذلك الصلاة. فليس طم الاشتغال جميعاً بالصلاة. لكن ذكر جماعة'" تبعاً 
للدكرئ ا" جواق العتلاة: لد ماعة,. ولعل .دهده عمو أدلة استحانا 
الشامل طؤلاء . 

افيه ا ار وبا نبا :سافلة عن اللندوو بول جلها بدكونا اورة 
عليهم بأنته مثل استثناء سائر المستحبّات. كتشييع الجنائز. وقضاء حاجة 
المامن. .وتحووة يل بره كليم 5١‏ اللازم اسعناء :زهان ,تفات المبراغة 


.14 الفقه المنسوب إلى الامام الرضا عليداللا,:‎ )١( 
كالمحقّق ابن فهد الحلى في الموجز (الرسائل العشر) : 37 والمحقّق الكركي في جامع‎ )1( 


المفاصد .5:١‏ والشهيد الثانى فى الروض : .١1/8‏ 


لزوم الاقتصار 
في التراوح 
على ظاهر 


لو حصل في 
أثناء التراوح 
تغيّر في البثر 


أعني سعيهم إلى المسجد وانصرافهم . نعم. يجوز طم الجماعة على التناوب بأن 
يقف الاامام ويقف معه واحد يصلى معه ركعة ثم" ينفرد ويتر” فاته انا 
مقدار ركعة من الإمام فيقوم مقام أحد النازحين ويجيء هو يلحق الإماء 
وينفرد الآخر فيك صلاته بمقدار الركعة الثالثة للإمام فيقوم مقام النازح 
الآخر فيجيء هو ويلحق في الرابعة. 

ولو حصل في أثناء القراوح تغيّر في البئر بحيث يمكن نزح مائها أجمع, 
فهل يكتنى بالتراوح؟ أو يعدل إلى نزح الجميع ولو زاد عن يوم التراوح؟ 
وجهان. الأقوى والأحوط الثاني, لأنّ التراوح مطهّر مع الغلبة فإذا انتفت 
مع نجاسة البئر كان مقتضى الدليل طهرها بنزح الجميع . 

ولو نبين فى اثناء نزح الجميع غلبة الماء و تعذر نزحها أو عرضت بعد 
عدمهاء فالأقوى 5 الصورة الأولى كون ما نزح حسوبا عن التراوح إذا 
فرض اجتاعه الشروط . 

وفى المقام فروع كثيرة. لكن فائدتها بعد البناء على استحباب الازح 
يسيرة؛ واللّه العالم . 

#وبنزح كر» تقدم نحد بده وزناً ومساحة «إن مات فيها دائة»# 
والظاهر أن المراد بها هنا الخيل كما عن بعض'" «أو حمار أو بقرة» . 

أمَا الحمار: فلا كلام فيه. فني رواية عمرو بن سعيد بن هلالء قال : 
«سألت أبا جعفر عدادلم عا يقع في الران ماف النارة ليوو ان الفياة؟ 
فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء . قال: حتى بلغت الحمار [والجمل ]'" فقال 


.؟5١9‎ :١ الجواهر‎ )١( 
أثيتناه من المصدر.‎ ١) 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر 011111 0 
كي من ماء قال : وأقل ما يقع فى البئر عصفور ينزح منها دلو واحد»'" وفي 
المعتبر عطف البغل على الحمار!"' وهي زيادة معتبرة . 

ويظهر من سوق الرواية عموم حكم الحمار لما ماثلها في الجثّة. حيث 
جعل الحيوانات أصنافاً بحسب الجنّة. فيشمل البقرة . ولو كان في الرواية لفظ 
«الجمل» احتمل إرادة ما بينهما فى الجنّة . 

وفى صحيحة ابن سنان : «إذا سقط في البثر دابّة صغيرة أو نزل فيها 
جد نازع نا سبع ,دلاءه وإزيفاتك انها تون أن وه او ضح فتها حمر 
ينزح الماء كله»"". 


وفي صحيحة الفضلاء -زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ‏ عن 


أبى عبد الله عبددم وأبى جعفر عداداهم «في البئر تقع فيها الدابّة والفآرة 


والكلب والطير فيموت؟ قال: بخرج ثم” يغزح من البثر دلاء»” والظاهر أن 
المراد من الدابّة الصغيرة المائلة للسنّور والكلب دون ما يدبٌ على الأرض 
كبا فسّرها به أوّلاً في الصحاح ‏ ولا خصوص ما يركب -كما فسّرها به 
تافا اك لان اللاضر القه أراف ها :حتت مه القباة ادو الكت اله ول 
وأشباهها . 

لكنّ العلآمة فنس.ز. استظهره منها بعد ني الأوّل وجعل اللام إِمَا 
للعموم وإِمًا لتعريف المهية فيفيد العموم؛ قال: فإذا ثبت ذلك دخل فهها 


(0) الوسائل 575-21 النات ١8:‏ من أنوات: الما المطلق» الحديف :0 
(') المعتر :١‏ لاه. 

0 الوا نل 1 ال الباك :0ا«من: أبوايه لكاء المطلق» الحديف: الأول 
(؛) الوسائل ,١110 :١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث 6. 
)0 الصحاح .١ ١8 :١‏ 


«الدائةالصغيرة» 


ابن شينان 


الحمار والفرس والبغل والبقر والإبل؛ غير أن الوبل والثور خرجا بما دل على 
نزح الجميع لطما. قال: فإن قلت: يلزم التسوية بين ما عدّه الاماء. قلت : 
خرج ما استثني بدليل منفصلء فيبق الباق لعدم المعارض؛ وأيضاً التسوية 
حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلّة والكثرة, 
وذلك شيء يتعرّض عليهاللم, له؛ إلا أن لقائل أن يقول: إن ما ذكرتوه 
لايدل على بلوغ الكرّية. ويمكن القحّل بأن يحمل «الدلاء» على ما يبلغ 
الكرّ جمعا بين المطلق والمقيّد خصوصا مع الإتيان يجمع الكثرة . لا يقال: إن 
حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادق 
الحقيقة والمجاز. وإن حمل على القلّة فكذلك . لأنتا نقول : لا نسلّم استحالة 
الثانى؛ ملكا ولكن إن حمل على معناه المجازي -وهو مطلق الجمع ‏ لم 
يلزم ما ذكرنا. على أن لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق فى الكثرة أو 
خاراضاظرا «ويعضن الناطرريق. اتعدل عيذة. الروانة عل وسوي لزي 


“للحار دون الفرس والبقرة والحقهما بما 1 يرد فيه نص وقد روى مثل هذه 


الزوانة الفا لاعن ان هين الله وين "ا انين 

ولا يخلو كلامه قدس.. من مواقع للنظر. ثم" الظاهر أنّ مراده ب«بعض 
المتأَخَّرين» المحقّق في المعتبر؛ لكنّه عتىل. لم يستدل برواية الفضلاء. بل 
برروابة أبق.سغيل المتقدّمة الناكة خل يحكه المدارا" 2 أووه :روا النطلاء: 
قال: هذه لم تتضمّن قدر الدلاء التي تغزح, ومن المحتمل أن يكون نما يبلة 
الكرّ فيكون العمل بِالببّنة أولى. ثم" ذكر الفرس والبقر ونسب إلحاقهما بالحما, 


الوسائن © 4 معى البات: لالامن أوات الما الطلق: :اديت 


)5 المنتهبى :١‏ 60ك7. 
(؟) تقدّمت فى الصفحة 8١5؟.‏ 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر ااا 
إلى الثلاثة وطالمهم بدليل الإلحاق [ثم قال "١:‏ فإن احتجوا برواية ابن 
سعيد, قلنا : هى مقصورة على الجمل والحمار والبغل . فإن قالوا : هي مثلها في 
العظم طالبناهم بدليل التخطّي إلى المائل من أين عرفوه؟ ولو ساغ البناء 
على الماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور. ولكان الجاموس كالجملء وربما 
كانت الفرس فى عظم الجمل. ثم" قال: ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل 
المسألة لادّعى الإجماع لوجوده في كتب الثلاثة. وهو غلط وجهالة إن لم يكن 
تجاهلاً. قال: فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص 
على الخصوص" انتهى كلامه رفع مقامه . 

وهو في غاية الجودة, إلا أنا قد ذكرنا أنته قد يفهم من الأخبار أن 
المراد با حمار والبغل أمثال ما كان في جنّتهما. وبخرج ما خرج بالدليل كالثور 
والحها .. 

ولذا عمّم جماعة الحكم. فذكر في السرائر: الخيل والبغال والحمير 
أهلية كانت أو غير أهلية, والبقرة وحشية أو غير وحشية أو ما ماثلها في 
مقدار الجسم'". وادّعى فى الغنية الإجماع على الخيل وشبهها!“. وهو مراد 
المحقق ب «بعض المقلدة» في عبارته المتقدمة. وعن الوسيلة! والإصبام!" 
الحمار والبقرة وما أشيههما . وعن المهذب الخيل والبغال والحمير وما أعبيها 


. اقتضاها السياق‎ )١( 

.57-531١ :١ المعتبر‎ )'( 

() السرائر :١‏ ا/. 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية) : .59٠١‏ 

(0) الوسيلة : 9/8. 

)03( إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية) ': 7. 


كلام المحقق 
فى المعتبر 


المراد بالحمار 
والبغل ما كان 


فى الجثة 


تمرح سنسعين 


ف الجسم(" . 

والظاهر أن الكل همزا عق رواية المنبان وغتيها ماح كوا هن اناد 
المثال . 

وبالجملة : أخبار منزوحات البثر لا يكاد يمكن الالتثام بينهاء إلا أن 
ما فهمه الجماعة ليس ببعيد عن مساق الأخبار. لكن نظر المحقّق قتسلد. 
حت ادك علييع :إل الصتراضة: او الظهور اللفظى تق الأ خاو ,وا نكا زوف 
غاية الجودة, كا أن إنكار ظهور ما ذكرنا من سوق الأخبار في غير محله؛ 
واللّه العالم . 

«ونزح سبعين# دلوا بالدلو المعتادة على تلك البثر. كما هو صريح 
بعض'" وظاهر ما سيذكره المصنّف'"' «إن مات فيها إنسان» إجماعاً كما عن 
الغنية والمشي © وظاهر غب رهما !”ا ومسشنده رواية عو الساباطى : «عن 
رجل ذبح طيراً فوقع دمه في البئر؟ قال: ينزح منها دلاء. هذا إذا كان ذكيّاً 
فهو هكذا؛ وما سوى ذلك مما يقع فى بثر الماء فيموت, فأكثره الإنسان ينزح 
منها سبعون دلواً. وأقله العصفور بزح منها دلو واحد»'''. 

وظاهر اللفظ يشمل الصغير والأنثى بلا خلافء وكذا الكافر على 
| مشميون ونسب ف الروض ل الاصفطان 1" وخالف فيه الحمل ووافق 


الود ا 

(؟) الروضة اللمهية .55١ :١‏ وروض الجنان : .١5/8‏ 

نيان فى المح ا 

تاتقي اخراص التشوتعاة «اله والفدي 1 

.6 :١ والمدارك‎ .151 :١ المعتر‎ )6( 

3 الوماكك لل النامية 3ك هن “انرايد الاءالطلقء النديك 1 
(ا) روض الجنان : .١89‏ 


الطرف الأُوّل فى الماء المطلق / البئر اا ا 
الإسكافي١"‏ فحكم بالجميع مستدلاً بأنّ الكافر إذا وقع وخرج حيّاً وجب له 
نزح الجميع. فكيف إذا مات فيها!". 

وفيه ما ذكره في المعتبر: من منع وجوب الجميع للكافرا'" فإِن النص 
في موت الانسان نصّ على الكافر بعمومه. وإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون 
فأولى فى حيّه! انتبئ. وتوجيهه : أن مقتضى هذه الأولوية عدم اجتاع 
الحكم بوجوب الجميع للكافر" والسبعين له إذا مات فى البثر؛ فقتضى 
القاعدة إخراج الكافر'"' عن حكم ما لا نصّ فيه. لإطلاق الرواية بوجوب 
السبعين للكافر'" إذا مات فبها المستلزم لملاقاته ها حيّا فيخرج عن موضوع 
مالانصٌ فيه؛ فا صنعه من تقييد الرواية بحكم ما لا نص فيه يشبه طرح 
الأدلّة اللفظية بمقتضيات الأصول المحكمة فما لا نصّ فيه . 

غوف :ان القع نآ وجي للبوك فلا يدل عل كم الكاذر. من 
حيث كنوه فالأطلاق عن حت مدفرعة باشة إن أريد بذلك منع عموم 
«الانسان» في النصّ للكافر. فلا شاهد له. وإن أريد أنته وإن كان شاملا له 
إلا أنته أوجب نزح السبعين لأجل موته فهو ساكت علا يجب نزحه للكفر, 
ففيه : أن الجهتين في الكافر متلازمتان فلا معنى للسكوت عن إحداهماء فهو 
نظير ما إذا حكم الشارع بصحة الصلاة في ثوب عليه عذرة الكلب ناسياء 
فإنّه لا يمكن أن يدّعئ : أنّ الحكم بالصحّة من جهة نجاسة الثوب بالعذرة لا 
)١(‏ كما في الذكرئ : .٠١‏ 
)١(‏ السرائر :١‏ ل. 
(؟) و(0) و(1) في جميع النسخ بعد «الكافر» زيادة : الخ . ولا وجه ا ظاهرا. 
(؛]) المعتر .37:١‏ 


() لا بخى ما في العبارة. والظاهر وقوع تصحيف فيها؛ والمناسب : لاطلاق الرواية 


المعتبر وجوب 


للك افر 


دعوىئ أن 
وجوب السبعين 


قول الحلى لا 
يخلو من وجه 


هل يفرّق بين 


ميّت المسلم 


والكافر ؟ 


اض جع رده وج ووه ارلا ماتوق جل 3 لط مع عوطم بدو عوج كقاثُ الطهارة /ج١‏ 
من جهة استصحاب فضلة ما لا يوكل لحمه أو العكس. لأنّ الجهتين 
متلازمتان يقبح السكوت عن إحداهما فى مقام البيان؛ فافهم . 

هذاء ولكنّ الإنصاف : ظهور الرواية في حكم الحيوانات الْتى تحدث 
النجاسة فيها بالموت لا ما ينفعل الماء به قبل الموت» فرجع الخلاف إلى 
دعوى الإطلاق في النصّ وعدمه. فقول الحل لا بخلو عن وجه. 

كم" إن مورد الرواية موت الإنسان فى البئر. فلو وقع يندا كان اوها 
عن النصوص . لكن ربا ادّعي القطع بكفاية السبعين'" لأنّ الموت في البئر 
ِمَا أشدّ حكنا وإمّا مساو. 

وفيه نظر؛ نعم لو استفيد من النصّ أنّ السبعين لأجل انفعال البثر 
بنجاسة موت الإنسان فلا فرق بين الموت فى البئر أو خارجها ‏ كان في 
امبو كلل بعاد واه ان ورد مقدّر لموت حيوان في البثر. 

وهل يفرق بين ميّت المسلم والكافر إن قلنا بوجوب الجميع في موت 
الكافر؟ وجهان : مبنيّان على أن المستفاد كون السبعين للنجاسة الحاصلة من 
مورك الى الأ فرق قاين المسلة. والكائن» أى التحاتة المخاضلة من فرت 
لني سر سنت دن عرف كاف زنليا املق الاجرى | سريت لياه 
حل شك نمق مرك المفيتور؟ مع أن التعابنة لق كلها ميتهدة إن اللويق: 
وهذا هو الأقوئ. خلافاً للشهيد والمحمّق الثانيين'" فاختارا عدم الفرق 
معللاً بعموم النصّء, مع اختيارهما وجوب الجميع لموت الكافر بعد وقوعه 
تا 


(1):اذغاه خاحن المواض 1784:3: 
)١(‏ روص الجنان : 6, جامع المفاصد .١51١ :١‏ 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر 0 

واعترضهما بعض المعاصرين بما حاصله: أنّ النصّ ظاهر في موت 
الانسان فى البئر. فإن سلّم ثموله للكافر اكت بالسبعين مطلقاًء وال وجب 
بح الممية ملافا فالتتمسي ون طوكه اقنيا' ووق ضيه ييا لذ سد لزان: 
اقول وانظر المقضّل ان .نا غرفك» مق أن المشفاة عق انض ان السيغيت 
لأجل نجاسة الموق. ولا فرق بين المسلم والكافر في النجاسة الحاصلة 
بالموت . وما إيجاب نزح الجميع لموت الكافر فليس للفرق بين موته وموت 
ابل ب لتصوضى اكه الكت يفال الجياة.» 

(و» يطهر طبنزح خمسين» دلوا «إن وقعت فيها عذرة »4 رطبة أو 
«يابسة فذابت4 لرطوبتها الذاتية أو المكتسبة من الماء . 

هذا هو المشهورء كما عن غير واحدا". وعن المعتبر عدم الوقوف 
على شاهد له'". ويمكن الإستشهاد برواية أبى بصير: «سألت أبا عيد الله 
عليه السلاى عن العذرة تقع فى البئر؟ قال: تمزح منها عشر دلاء. فإن ذابت 
فارغون أو سونال" يناء كل أن كلمة دأو ترديد من الراوىء. فيؤخد 
بأكثر الاحتالين لاستصحاب النجاسة . 

«و» لكنّ الإنصاف أنّ ظاهر «المرويّ» أنّ لفظ «أربعون أو 
خمسون# كليه| من الامام عددادلام فيكون على التخيير. ويحمل الزائد على 
00 


. 555 :١ الجواهر‎ (01) 

(') كما فى الذكرى : ,٠‏ وكشف اللثام 000 

(؟) المعتبر :١‏ 10 لكنّه ادعى عدم الوقوف على شاهد لما فضّله المشايم الثلاثة . 
80 الوسائل. 1151 الباتي :28 :من أبران اناء المظلق» الحديف الول 


اعتراض 
صصاحب 
الجواهمر 


نزح جب مره 
لوقوع العذرة 


هل العذرة خرؤ 
الإنسان فقط ؟ 


واحهةه سمية 


اخ 8 ا فنع اع فك قروا« اذا وكاو اه رود 8 و هه اق ها مها رو ا ووو :8 واه مهت دهز فوا زه قا 14:1 خاو ا كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 


ثم" العذرة خرء الانسان كما عن جماعة من أهل اللغة!". ولكن ظاهر 
الشيخ في التهذيب في باب بيع العذرة ‏ إطلاقها على فضلة غير الإنسان”" 
وهو ظاهر الحل. حيث أضاف العذرة هنا إلى ابن آدم!» وصريم المعتبر 
حيث قال : إِنّ العذرة والخرء مترادفان!" يعبّان فضلة كل حيوان. 

ويشهد هم خبر عبد الرحمن : «عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من 
إنسان امون ان كلب»''' ورواية ابن بزيع -المتقدمة - «فى البثر بيقع فيها 
شيء من عذرة كالبعرة ونحوها»'" والاطلاق وإن كان أعمّ من الحقيقة إلا 
أن الاشتراك المعنوي أولى من المجاز . ظ 

وفكق أن دل اللنظ اسقاتركا سفنو كا متضيرنا ان حدر اسان 

وعلى كل تقدير: فيبق فضلة غير الإنسان من غير المأكول غير 
قوسن كفنت الكافر إن فلن باتضمراف«النمك إن عنوة لينل 

واعلم أن الحكن عن النميد مرية. فى ونه تعة الندرة انها 
سيت به لأنتها كانت تلق فى العذراتء وهي الأفنية'. وقال في الصحاح : 


00 .1/ الهداية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(1) نقله في كشف اللثام :١(‏ 77) عن تهذيب اللغة والغريبين ومهذب الاسماء . 
(5) التبذ وب 7 لا او 

..9 :١ السرائر‎ )8( 

.]١١ :١ المعتر‎ )6( 

(3) الوسائل *: ٠١7٠١‏ الباب 1١‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث 6. 

(/) الوسائل ,17١ :١‏ الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث 5١‏ . 

.١١ : الذكرئ‎ )8( 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البئر 5 
العذرة : فناء الدار. سمّيت بذلك لأنّ العذرة كانت تلق في الأفنية!". 
«أو4 وقع فيها إدم كثير'"4 عرفاً «كذيع الشاة4 على المشهورء بل درح خمسين 
عن الغنية الإجماع عليه". للدم الكثير 
وفي السرائر: وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحيوانات 
سواء كان مأكول اللحم أو غبره نجس العين أو غيره ما عدا دم الحيض 
والالتعاظلة بوالقان :إذا كان الدم كيرا يوحد أفل الكشين وم قياف 
تمسون دلوا وللقليل منه -وحده ما نقص عن دم شاة ‏ عشر دلاء. بغير 
خلاف إلا من شيخنا المفيد تتس.م. فإنّه ذهب إلى أنّ لكثير الدم عشر دلاء 
والقلل مني 103 والاحوط الاول: وعليه العم !"1 الي 
«و» المحكيىّ عن الصدوق"'" وظاهر الشيخ في الامتضا ران 
لكثير الدم من ثلاثين إلى أربعين'". وقرّبه الفاضلان في المعتبر'” تقوية جمع 


وا 5 (ة) وا . 50 كاه و - اس 7 ف الذ> 00 واستوجهه ف مسن الأعلام 
١ ١‏ قول الصدوق 


)01( الصحاح ؟ :8ك . 

(5) في الشرائع : كثير الدم . 

1 النضة (المرامم النتهية) +43 

(8) المقنعة : لا١‏ . 

(6) السرائر :١‏ 9ل9. 

(3) الفقيه ٠٠١ :١‏ باب المياه, الحديث 9؟. 

(/) الاستبصار ١‏ : 45. الباب 5؟, الحديث 5؟١.‏ 

.10 :١ المعتير‎ )6( 

(؟) المنتهى 073:١‏ 

0 المقدلق ا لقال كاله نوشات عديك ملي بن إعافيل ديت لبن 
جعفر ‏ اجود ما وصل إلينا في هذا الباب . 

)١١(‏ الذكرئ : .٠١‏ ش 


ابن جعفر 


بيان المراد 


210 واف الي واه عع ور اتوي وج ل ونمو اا كلو لباق وا فعا وخ ف عينش ككاث الطهانة / ج ١‏ 
الروض"" وقوّاه ابن فهد في المقتصر'" وقرّبه الفاضل اطندي قال : لا يخلو 
عن قرب'" لأنّ «المرويّ4 صحيحاً عن على بن جعفر علدائلام عن أخيه 
عبدائلام «في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في الل واوذاغها يشب 
دما هل يتوصّأً من تلك البثر؟ قال: ينزح منها ما بين ثلائين إلى أربعين» !8 
وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية وعدم الخلاف 
المدّعى فى السرائر'" مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء'" والفاضلين!" 
والعسيوي “انين التاخريع في غير محله . لعمء العمل بالمشهور أحوط . 

ثم” المراد من الصحيحة «من ثلاثين إلى أربعين» لا ما بينها ليخرج 
الطرفان؛ لأنّ الظاهر دخول الغاية؛ نظير ما عن المصباح : من أنّ للدم ما 
بين الواحد إلى العشرين!". وسيأق قوله: «سألته عا يقع في البئر ما بين 
الفأرة والسنّور إلى الشاة»'"" حيث إِنّ المراد من الفأرة إلى الشاة؛ فا ذكره 
بعضهم من الخدشة فى نقل المصنف قتسلز. لمعنى الرواية'"" في عبن لها وهنا 
روايات أخر مخالفة للروايتين. 


.١59 : روض الجنان‎ )١( 

.531 : المقتصر‎ )1١( 

(؟) كشف اللثام :١‏ 501. ' 
(:) الوسائل 7 : .15١‏ الباب 5١‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث الاوّل . 
(0) تقدّم عنهما في أوّل المسألة . 

(1) نقل فتواهم المحقّق فى المعتبر :١‏ 10. 

07( قهني اننا 

ها ققد عن أيضا . 

(91) حكاه عنه فى المعتير :١‏ 106. 

.0 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ١6 الباب‎ .,155 :١ الوسائل‎ )٠١( 
.؟7:١ الجواهر‎ )١١( 


الطرف الأُوّل في الماء المطلق / البئر 0 

ثم" الظاهر من «الكثير» الكثير فى نفسه. وتحديد أقلّه بدم الشاة”" لم 
يظهر له مستند . وعن قطب الدين الراوندي ملاحظة الكثرة والقلّة بالإضافة 
إلى ماء البئر كثرة وقلّة ونقله قطب الرازي عن العلأمة!". وقد عرفت عدم 
العثور على مستند الحكم. فضلاً عن إناطته بلفظ الكثير ليتكلّم في معناه. 

ثم إن ظاهر كلاتهم كالنصوص شمول الحكم لدم نجس العين. ولالحاقه 
بغير اللصوص وجه؛ والله العالم . 

هو» يطهر «بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو 
سور أو كلب وشبهه # وزاد في السرائر: الشاة والغزال وابن أوي وابن 
عرس. قال: وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب”". 

لعل المستند رواية على الضعيفة بالقاسم بن محمّد الجوهري المنجبرة 
بعمل الحلى عن أبى عبد الله عيادام في «الفأرة تقع فى البئر؟ قال: سبع 
دلاء. وسألته عن الطير والدجاجة تقع فى البئر؟ قال: سبع دلاء؛ والسنّور 
عفروع ان الالزثوى او ا ربنون دلوا والكلب وشبهه»!" ونقل فى المعتبر 
الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد: «سألته عن السنّور؟ فقال: أربعون دلوا 
والكلب وشبهه»'" وفى رواية سماعة: «إن كان رن أو أكبر منه مزحت 
ثلاثين دلوا أو أربعين»!5 وفىي صحيحة أبي أسامة : «حمس دلاء للسئور 


.91 :١ ى) فى السرائر‎ )١( 

أ تقل مني السييت بق تروط الات ب 

(؟) السرائر 75:1 0 

(8) الوسائل 8:3 17دالبات: ١‏ من ابرات الماع 'اللظلق: اديت ثم 
(0) المعتر :١‏ 11. 

(5) الوساتل :ةا "النات لثمن ابوات اماء المطلق لديف 1+ 


بيان المراد مسن 
الكثير والقليل 


قبن الدم 


أربسعون 


نزح اربعين 


لبول الرجل 


والكلب»'" وفي روايتي ابن يقطين والبقباق: «يغزح دلاء لموت الكلب»'" 
وفي رواية 5 مركم : «تتزح البئر في موت الكلب»'" وفى رواية أبي بصير 
-والظاهر أنته «ليث» بقرينة ابن مسكان_: «فإن سقط فيها كلب فقدرت أن 
تفزح ماءها فافعل»1. 

والأوفق في ال جمع بين الأخبار العمل برواية ا مخمس وحمل ما زاد 
عل الاتحات. 

وفى رواية إسحاق بن عبار : «فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو 
عشرة»'" وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال: «سألت عم يقع فى البثر ما 
بع انار و التستوى :إل القياة ؟ :قال كز ؤللك تر 0-0080 

وأمّا ما عن اغداية والمقنع: من الغزح من الثلاثين إلى الأربعين في 
الكلب والسئورا" فلم نعثر له على رواية. 

«و» كذا ينزح أربعون «لبول الرجل» لرواية على بن أبى حمزة. عن 
اعد الله دبع قال8 .وقلت« دبول الرجل؟ :قال« ينح منها أريغون 
00 


وضعف ابن أبى حمزة غير قادح بعد الانجبار بنسبته في المعتبر إلى 


[9) الرمانة 5ب لعو الات 117 مو :ايؤايه الثاء المظلى» الديف 3 
7" الووناتل 1ت 1ك النات دان باهم الماغ "للق التديك: 1 
الوسائل 1 335 النأت اذ من ابوات: الماء المطلق: الحديت: الارل- 
8ن ليان تن التالى 17 هن ابوانية الماع المطلقى افيف اث 
ها لساك 15م "نذا الباني 8 هه" ابوانية الماك المطلو المتديف: 7 
430 رماتل اك ال الايد :ملاع واف الاك الطلقي المدرية .0 
(0) الهداية (الجوامع الفقهية) : 48. المقنع (الجوامع الفقهية): 1 . 
لكل الفواتل كن #انياالباي يتين ابوانتة الما الاق اطبيك 


4س 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر 1 
الأصحاب'" وفي الغنية إلى الإجماع”"' وعن كشف اللثام عدم الخلاف'". 
نعم, اعتذر المحقّق تتسرد. عن على بن أبي حمزة بأنَّ كونه واقفيّاً غير قادح 
في روايته عن الصادق عياداد لأنّ تغيّره بعد موت الكاظم عليدااد!. ولعلّه 
لان الظاهر 2 من تحمّل الحديث عن الامام عيائلم يبادر إلى نقله وروايته 
لغيره وثبته في كتابه . والظاهر أنّ من سمعه إنما سمعه منه قبل موت الكاظم 
عليداللا, ويبعد أن يكون قد ترك الرواية من زمان الصادق علدادهم إن زمان 
الرضا عدداللا, غير مروية ولا مثبتة فى الكتاب؛ وحينئدٍ فالاعتراض على 
المحقّق تتس.د. بأنّ العبرة بحال الراوي حال الرواية لا حال التحمّل*, في 
غير محله. وفي المنتهئ: على" بن أب حمزة لا يعوّل على روايته. غير أن 
الأصحاب قبلوها0". وبذلك يطرح ما يعارض الرواية من الأخبار. 

ثم إن مورد النصٌ"" والفتوى بول الرجلء وظاهره الذكر 
البالغ . وفي السرائر : أنّ الأخبار متواترة من الأئمّة الطاهرين عليمادلا 
حل أنه نوع الول اسان ١‏ ريعوة ذلا 07 وك اهشر المسسمول 
للمرأة. فضلاً عن الصغير. وهو المحكيىّ عن التحرير'" بل وعن 


.38 :١ المعتر‎ )١( 

.895٠ الغنية (الجوامع الفقهية):‎ )١( 

(') كشف اللثام ١7١‏ . 

.18 :١ المعتر‎ )8( 

(4) اعترض عليه السبّد السند فى المدارك :١‏ ؟8. 

1 .83 :1١ المنتبى‎ )3( 

ا الوائل أنه "لاله الباني كنمو آرواتك :لكان الظلوى اليف ل والفقه المسوت 
إلى الامام الرضاعليهاللام : 54. 

(6) السرائر :١‏ 8ل9. 

.6 :١ التحرير‎ )9( 


اعتذار المحقّق 


موردالنص 
والفتوئ هو 
بول الرجل 


نزح عشّر 0 
للعذرة الجامدة 
ولقليل الدم 


ضف مانا طم مضه لو وعد الود موا وكامو فوج كنات الطهارة / ج ١‏ 
افق والإصبام'"ا والاقارة© 

«ؤو» يطهر «بنزح عشرة للعذرة الجامدة4 إذا خرجت قبل ميعانها, 
فالجامدة مقابل الذائبة التي تقدّم نزح خحمسين لها. وهو أولى من التعبير 
باليابسة. لخروج الرطبة الغير المائعة عنها وعدم دخوطا في الذائبة المتزوح 
لها خمسون. ومستند الحكم رواية أبى بصير المتقدّمة!) «و» ! «قليل 
الدم» عرفاً «#كدم» ذبح «الطير والرعاف اليسير» وفي السرائر: حدٌ 
أكثر القليل ما نقص عن دم الشاة'“. ولم نعثر له على مستند كأصل 
الكو بالمسر نيس كع تيبية فق السبراكن إل« .زوابات: اانا 
«والمرويّ» مستفيضاً فيه «دلاء4'" وفي غير واحد منها وصف الدلاء 
با! (يسيرة»'" ولى يظهر وجه دلالتها على العشرة. وقد ذكر الشسيخ 
قورز ا" وغير لكا تريب العدلال بها وسوها عن خالة عن النطر.. 

ولو ا وفقوع القليل بحيث بلغ الكثير. فالظاهر ثبوت مقدار 
الكثير. لا مقدّرات القليل. لصدق وقوع الدم الكثير. فإن الكثير 


. وفيه : وبول الانسان البالغ‎ .51٠ : الغنية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 

(؟) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية) ؟: ] 

(؟) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): ١١١‏ 

(؟) تقدمت فى الصفحة: 5١0‏ . 

١ الراك‎ 6 

(5) الوسائل 3+ .١176‏ الباب: 14 من ابوات: الماء المطلق: الحديثك 7١‏ و4181 البات 
كلمن آبوات: الاء المطلق: الحديت ١‏ 

(/) الوشائل. 313 الباب 51 ملع وات الماء المطلق. الحديث الأول . وراجع 
التبذزيب :١‏ 183. الحديث .7١49‏ و4١‏ الحديث .١١88‏ 

() التبذيت 556:5 ذيل الحديث 70. 


١ :١ المنتهى‎ )9( 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر 0 
لايقع غالباً إلا تدريجاً؛ فلو تعلّق حكم القليل بأوّل ما يقع منه ثم 
بما بعده لم يبق حكم للكثير غالبا؛ والفرق بين اتصال الوقوعين 
وانفصاطها غير معقول. مع جريان دليل وجوب مقدرات القليل 
فيهء وهو كون كل وفوع 6 للقدر القليل. فرجوع المجموع إلى 
الممّدر الكثير يحتاج إلى دليل؛ وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله 
هال . 

«و» يطهر «بنزح سبع لموت الطير» كما عن الثلاثة وأتباعهم'" 
بل على المشهور. لرواية يعقوب بن عثم :«إذا وقع في البثر الطير 
والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء»'" ومضمرة سماعة: «رعن 


الفارة بقع ف البئر والطير؟ قال: إن أدركته قبل 3 نتن نزح منها سبع: 


دلاء»'" ورواية على بن أبى حمزة: «عن الطير والدجاجة تقع فى البثر؟ 
قال: سبع دلاء»! وعن الفقه الرضوي «إذا سقط فى البثر فأرة أو طائر أو 
سنُور نزح منها سبع بدلو هجرء وهو أربعون رطلاً وإذا انفسخ نزح منها 
عشرون دلوأ»' وفي صحيحة أب أسامة «ينزح الخمس للطير والدجاجة»”" 
لكن لم يعثر على عامل به. وكذلك رواية إسحاق بن عبّار. عن جعفر. عن 
أبيه عيددام: «انّ عليّاً عبدام يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح 


:١ والمبسوط‎ ,11 :١ وانظر المقنعة‎ ,14 :١ حكى عنهم المحقّق رحدالله فى المعتبر‎ )١( 
لالا.‎ : ١ والسرائر‎ ,٠18١ : والكافى فى الفقه‎ 5١ :١ والمهذب‎ ,١ 

1 الوعائل ني لزالناه سي وان اكاندا افير الويف 1 

0 الوبنائل 1م115 الناث امن آبوات امه المطلو» الويف الأول 

90 الوونابل 123 اال الثانه امن زاب اماه للقي اتن يق 

(5) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليداللام: "1 مع تفاوت . 

.7 من ابواب الماء المطلق. الحديث‎ ١7 الباب‎ .,٠1506 :١ الوسائل‎ )١( 


لزج سسب 
لموت الطير 


كلمات الأعلام 
فى ها ب ل 
«الطتير» 


نزح سبع للفأرة 


إذا تفسخت 


2 00666 00000000.0.0.0000000666060606006666666.. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
دلوان: أو اثلاثة. وإذا كانت شاة .وما أيه فسعة أو عشرة 1" 

ثم” الطير من ب إلى النعامة. كا عن كثير من كتب العلامة”" 
والموجزا" وشرحه !"ا . وفي الذكرئ : | 3 ن الصادق علداسلام فسّره بذلك'". وفى 
كلام جماعة : الحيامة والدجاجة وما أشبهها'". وعن آخر: أو ما على 0 
جسمها'". وعن ثالث : الاقتصار عليها". وفي السرائر: لموت الطائر 
ججيعةد قافة كانك اق عوها هن كاوه آذ صغاره. ما عدا العصفور وما في 
قدر جسمه!". وعن الصهرشتي : َو كل طائر في حال صغره ينزح له دلو 
واحد كالفرخ؛ لأنته يشابه العصفور''". والمشهور عدم الفرق . 

هو» كذا حكم طالفأرة إذا تفشخت"» على اليد رء لرواية أبي 
بعيد امكارق: برإذا وفيت الثارة فق الن افعملعع فاوح شنا سيد 


دلاع» "ا وفى خبر 5 عيينة : «إذا خرجت فلا باضن وإن تفسشخت فسبع 


.” من أبواب الماء المطلق, الحديث‎ ١8 الياب‎ ,١7ا/‎ :١ الوسائل‎ )١( 

.60 :١ والتحرير‎ "167 :١ والإرشاد‎ 564 :١ كالنهاية‎ )'( 

(؟) الموجز الحاوري (الرسائل 0 ا 

(:) كشف الالتباس (مخطوط) : 

(0) الذكرى ,١١‏ ولم ينسبه إلى 0 عليهاللام. بل قال : «وقكّر بالحيامة والنعامة و 
ما بينهما» نعم في مفتاح الكرامة ١4 :١‏ كاهنا. 

(1) كالمفيد فى المقنعة: +1. والشيخ فى المبسوط .١١ :١‏ وابن زهرة في الغنية 
(الجوامع الفقهية) : .41١‏ وفيه : وما ماثلها . 

(0) الوسيلة : 70 والمراسم (الجوامع الفقهية) : 011 . 

(8) مثل الصدوق فى المقنع والهداية (الجوامع الفقهية): ؟ و/4. 

7 :١ السرائر‎ )8( 

.7 :١ حكى عنه المحقق في المعتير‎ )٠١( 

. ف الشرائع زيادة : ا انتفخت‎ )1١( 

. من أبواب الماء المطلق. الحديث الأوّل‎ ١14 الباب‎ ,1*9 :١ الوسائل‎ )1١( 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر 1 
دلاء»'" واعتذر في الروض عن ضعف أب سعيد بورود الإطلاق بالسبع في 
الفأرة وبالثلاث فبهاء فيجمع بينها بالتفسّح والعدم؛ والرواية كالأمارة الدالة 
على الفرق وإن لم يكن حجحّة في نفسها'". 

لكن في المنقول عن مسائل على بن جعفر عليداللام: «يتزح عشرون 
دلواً إذا تقطعت»'" ونحوه الرضويّ السابق في الطير. وفى صحيحة أبي 
اناف تنس عع [عدء ]لا اقشع يام 

ثم المذكور في كلام جماعة تبعا للمفيد تتسد. عطف الانتفاخ على 
امتح كاد ,وق المتنالقه :وكتيقك: الالقبانى > .أنه المميورا" بل عن الغنية: 
الإجماع عليه. واقتصر فى اللمعة على الانتفاخ'"' وهو موذن باتحادهماءكا 
قال في السرائر: إِنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ'”" وغلطه في المعتبر وكشف 
الالتباس٠"‏ ووجّهه الفاضل المندي : بأنّ الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن 


10« الوسائل 1 كاه الناب 1ث من ابواتآلاء المللق؛ الحدوف 1 

(؟) مسائل على بن جعفر : 118, الحديث 175. والوسائل :١‏ 154, الباب ١9‏ من 
اواج الما المطلو اديت 35 

(؛) الزيادة منا بملاحظة متن الصحيحة, ولكل السهو من النسّاخ . 

(0) الوسائل .,١50 :١‏ الباب ١7‏ من ابواب الماء المطلق. الحديث 7. 


(1) المقنعة : 11. وتبعه ابن حمزة في الوسيلة : 0/. والعلآمة فى القواعد :١‏ 1860, 


والتبندفى الدروس 11-1 
(0) المسالك ,١17 :١‏ ولم نعثر عليه في كشف الالتباس . 
(8) الغنية (الجوامع الفقهية) : .11٠‏ 
(9) اللمعة الدمشقية : .١1‏ 
)٠١(‏ السرائر ١‏ : لالا. 
)١١(‏ المعتبر :١‏ ١ل,‏ كشف الالتباس (مخطوط): .١9‏ 


عطف الانتفاخ 


علئ التفسّخ في 


تبرح سجع 
لبول الصبئ 


حكم الصدوق 
والسيّد بنزح 
| 6 


نه 


طوف لوو فعا ساف اطع ودع عه وار وو وا سوردو كفات الطهارة / ج ١‏ 
لم تنقطع في الحسٌ وإن لم ,يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة. قال : ولكن قد 
بشكٌّ فى دخوله في المتبادر منه عرفاً وإن أَيّده الاحتياط!". 

«و» كذا «لبول الصبيّ» وهو طالّذي» يتغذى بالطعام و«لم يبلغ» 
فإن لم يتغذ بالطعام فسيجيء حكمه. وإن بلغ فهو رجل مضى حكمه. 
ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن فخ عيد الله عليه السلام قال : « يئزح 
منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبى أو وقعت فيها فأرة أو نحوها»'". 

لكن فى صحيحة معاوية بن عبار _المتقدّمة فى الخمر-: ينزح الكل 
يؤل الى كاللنير كار 

8 الصدوق'" والسيّد': ينزح الثلاثة لبول الصبى إذا أكل الطعام . 
وفي المعتبر: لم نعثر له على نصّ'". وفي السرائر: أنّ رواية السبع أحوط 
وعليه العمل والإجماع'". 

وفي رواية علي بن أبي حمزة: «سأله عن بول الصبي الفطيم يقع في 
انث افقال 35ل والح 

وظاهر النصّ عدم الشمول للصبية. فتبق نحت غير المنصوص . 


)١(‏ كشف اللثام :١‏ 58. ش 

الوائل :9 ءا النات :13 فن. ابوات الماء المطلق: الحديت الأول 

(6)"الوشائلن 8904-5 النات 15 من أبرات الماء المظطلى: لديف : 

(4) المقنع (الجوامع الفقهية) : 4. 

(0) تقل عنه الحلّ فى السرائر :١‏ 78,. 

(3) ليس ف المعتير ما نسبه إليه. والظاهر أنّ الاشتباه نشأ من ملاحظة عبارة الجواهر. 
حيث قال : «وفى المعتبر أنّ في رواية ثلاث؛ لم نعثر عليها» انظر الجواهر :١‏ 511. 

.8 :3١ السرائر‎ )/( 

(8) الوسائل :١‏ *17, الباب ١7‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟ . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البئر وج بو ا و لا 

ولو تغذَّى بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففي الحكم إشكال. 
ومقتضى الأصل السبع . 

و4 كذا «لاغتسال الجنب» فيها ولو ترتيباً كما يقتضيه الإطلاق, 
مع قوّة انصرافه إلى الارماس؛ ولذا خصّه به في السرائر”". 

نعم. رواية أبى بصير: «عن الرجل يدخل البئر فيغتسل منها؟ 
قال: ينزح منها سبع دلاء»!" ظاهرة في التوقيي :فالا قعورف تعميم ا حكم 
إن لم يكن «منها» تصحيف «فيها» بل ظاهر كثير من الأخبار -كصريح 
المحكىّ عن جماعة!' تعمم الحكم لمطلق مباشرة المجنب وإن 
لم يغتسل. مثل صحيحةابن مسلم: «إذا دخل الجنب البئر ينزح منها 
سبع دلاء» !ذا وروايبة عند الله بن سنا «إن يفطل ف البثر دانة صعيره 
او نزل فبها حب فانزح منها 0 دلاع 1م والاأنصاف: أن إطلاقها 
بنصرف إلى الاغتسال. بل لو ادعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى 
الارقاس لم يكن بعيداً كا هو الظاهر من لفظ «الوقوع» فى رواية الحلبى : 
«وإن وقع فمها جنب فانزح منهأ سبع دلاء»١‏ وقوله عليداللاء ف رواية 
ابن أب يعفور المتقدّمة فى أدلّة نجاسة البثْر : «ولا تقع فى البئر ولا تفسد على 


)١(‏ السرائر :١‏ 9ل. 

(9) الوبائل 5531 ان البات مق أنواف لاع 'الطلفه الموية: 14 

(؟) منهم المفيد فى المقنعة : 77 والمحقق الثاني في جامع المقاصد .١55 :١‏ والسيّد 
السند في المدارك :١‏ 88. 

(؛) الوسائل :١‏ ؟5١,.‏ الباب 5١‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث ". 

(0) الوسائل .,١15١ :١‏ الباب ١6‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث الأَّل . 

(1) الوسائل ,١5» :١‏ الباب ١0‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث 1. 


جحترح ستحجيع 
لاغتسالالجنب 


هل يعم الحكم 


اغتسال الكافر؟ 


الوحوهالمحتملة 


لاغتسالالجنب 


القوم ماءهم»!". 

لان هذا الظهور لو 19 لا ينافى ظهور رواية أبي بصير فى الترتيب. 
فيجمع بينهما على تقدير اعتبار السند والدلالة ‏ بكون كل من الفردين 
سببا للحكم. لا بحمل المطلق على المقيّد . 

وهل يعم الحكم الكافر؟ وجهان: من إطلاق الرواية. ومن ظهورها 
ف كوط الندل الجتانة فى حت هن فاقدال البان بتجانة الكثر برحب 
ترجا القن بونهذااغيو الأقوف هل اس السائر كنع ويعون القزل اوقا" 

ومن ذلك يظهر أنته لو كان على بدن الجنب نجاسة عينية وجب لها 
متدرها» كا لو انق :قبا تحيو الى دلوك ايه خرف لقوق فيا بين 
المي وغيره. ودعوى ملازمة بدن الجنب للمنى غالباً فعدم التعرّض للتقييد 
في الرواية يصير دليلاً للإطلاق -وإن كان مسوقاً لحكم الجنب من حيث 
الجنابة ‏ مشكلة . 

وهل النزح لسلب الطهورية؟ أم لنجاسة البثئر؟ أم تعبّد شرعيّ؟ ظاهر 
المعتبر والمحكيت عن المختلف الأول" والمحكئ. .عن كتب: الشنهيد: الثاني :: 
العاف !كا 0 عن بعض الثالث!". وينفيه ظاهر لفظ «الإفساد» فى الرواية 
المتقدّمة؛ كما ينني الأوّل أن ظاهره عدم ترتّب أثر عليه. فلا يطهر من 
الجدنتة ا" ل بل ظاهره عدم الصلاح فيه راض فلا يصلح للشرب . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر 1 
وهده الأمون لوازه التحافة إل" أت غالنة النتر هاا ل يكوق سا أضاذ 
خصوصاً على القول بأنّ الموجب للنزح اغتسال الجنب فيه لا بحرّد ملاقاته 
له - في غاية البعد؛ خصوصاً بملاحظة زوم نجاسة بدن المغتسل بالماء بعد 
الاغتسال. وهو محذور أولى بتعليل النبي عن الوقوع في البثر به في الرواية!" 
من إفساد الماء على القوم؛ خصوصاً مع أنّ طهارة البدن عن النجاسة أولى 
فق الطيا رعق المدناء فيه أن .ركرة وورث الشقع معطلا يعم الآمر 
بالاغتسال إذا استلزم حدوث نجاسة البدن, كما لا أمر به إذا استلزم بقاءها 
-على ما تقّرر في مقامه ‏ فالاحتال الأوّل أقوئ؛ إلآ أن لا يعمل برواية 
الآفيناة فالعتد أقوىابوبيق. عواة اتعنال الا ند الاعتبال ميقا عل 
جواز رفع الحدث بالمستعمل وعدمه مطلقاً أو بشرط القلّة. فإنّ الظاهر أن 
خريان الال ايودي اعتضافة عن ندا الاتقدال كا لاريم عدف الانتعال 
بالنجاسة . 

ولو اغتسل فبها من حدث غير الجنابة» ففي عدم وجوب شيء أصلاء 
أو وجوب نزح الجميع. أو وجوب المقدر للجنابة» وجوه متدرّجة فى القوّة . 

وفى رفع الجنابة بالاغتسال قولان. مقتضى الأصل وظاهر رواية 
الافساد الأوّل. وربما يستدل بها على الفساد من جهة قوله: «ولا تقع في 
البئر ولا تفسد على القوم ماءهم»!". 

وفيه : أن ظاهرها كون الإفساد علّة للنبي عن الوقوع . نعم. لو كان 
بحرّد وقوع الجنب في البثر مفسداً لها كان ظاهر النبي عنه موجباً للفساد. كما 


. يعني رواية ابن أبى يعفور المتقدمة فى الصفحة السابقة‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟؟.‎ ١5 الباب‎ ,17١ :١ الوسائل‎ )'( 


لو اغتسل فى 
البثر من حدث 
غير الجتابة 


نرج اشبيع لونوع 


وخروجه حيا 


رم 
لدذرق الدجاج 
الجحطللال 


21 لاوا ا توي هه هن و 14 هد بها يود تا فق يه هد أي الوه قرو لاه كوهد ول المع اث ولوك زو إل ألو ألو ايك وك وميا كتابٌ الطهارة /ج ١‏ 
في قوله : لا تغتسل مرقسا فى نهار رمضان فتفسد صومك . 

ودعوى: أنكه من قبيل قوله: لا تغتسل ارتقاساً فى ماء الغير فإنّه 
مفسد لمائه وغير راض بدلك 0 يكون المنهىّ عنه هو ما يوجب الإفساد 
لولا النبى - مستلزمة لالتزام عدم فساد البئر بهذا الاغتسال المنهي عنه. ولذأ 
لا يصير الماء في المثال مستعملاً في رفع الحدث الأكبر, إلا أن يلقزم بذلك فى 
المثال وأنّ الماء يصير مستعملاً بالاغتسال الصحيح لو لا النهى . 

ولو أغمضنا عن هذه الرواية كان الأقوى صمّة الاغتسال. وإن قلنا 
بنجاسة الب به. لأنتها بعد الفراغ . 

#و» يطهر بتزح السبع #لوقوع الكلب» فيها #وخروجه حيّا4 على 
المفميون دكااععق. الذكرض ال الرواية أ مره عن أن مقر لوست ناذا 
مات الكلب في البئر نزحت, وقال: إذا وقع فيها ثم” خرج حيّا نزحت سبع 
دلاء»!" وشدوذ ظاهر صدرها غير قادح مع احتال حمله على الاستحباب . 
ورواية أبى ابنافة بالاكتفاء با لخمس'" مع ظهورها فى موت الكلب غير 
معمول بها في الحيّ . وعن الحلى وجوب الأربعين الواجب فى موته لطرح 
خبر السبع. لكونه من الاحاد!". 

«#و» يطهر «بنزح خمس لذرق الدجاج# مطلقا عند الشيخ 
الاك جايس او ستسوض ١:‏ العبلال "كه عدن اللشيزرلة 
)١(‏ الذكرئ : .١١‏ 

. من أبواب الماء المطلق. الحديث الاوّلء مع اختلاف‎ ١7 الباب‎ ,155 :١ الوسائل‎ )١( 
1 ا الووائن اود كان الباق الس أأبوات الماء المظلق» الحديت:‎ 


ل 1 : 
(1) المقنعة : 18. وق هامش المقنعة : عن بعض النسخ : الدجاج الجلالة . 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البئر 00 


والديتلي © المي ا 

واعترف ا بعدم العثور على دليل عليه مطلقاً” . نعم؛ يمكن 
أن يقال به في الجلآل من جهة كونه غير منصوصء أو وجوب الجميع» أو 
داخل في مطلق العذرة الواجب فبها ما تقدّم من التفصيل بين الذائبة 
وغيرهاء إلا أنّ الاجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب 
الاقتصار علا . 

«وبنزح ثلاث لموت الحية# على المشهور كما عن الذكرئ'“ بل عن 
السرائر ننى الخلاف” وفي المعتبر: يمكن الاستدلال عليه برواية الحلبي «إذا 
باك بق اللا شواق هين والوس.5لكيه الكو و بووابة اازن كان لاا 
الصغيرة سبع'". ويحتمل حملها على الاستحباب, لكن تقييد الدلاء بها أولى. 
وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف'. وحكى ف المعتبر'"' كما عن 
المغي !©" اغتهرولوا وانهذا : 


90 الزابس (الجوايه النتهية 011 

)١(‏ السرائر :١‏ 9ل9. 

(1) العلامة فى المختلف 5١0 :١‏ والشهيدين ف الذكرى : .١٠١‏ وروض الجنان : ١١6048‏ 
والنتددق المدارك 4 

(؛) الذكرى : .1١‏ 

.8« :١ السرائر‎ )0( 

(3) المعتبر :١‏ 76 ورواها في الوسائل :١‏ 155, الباب ١0‏ من أبواب الماء المطلق, 


اديت م 
1هانالوسائل 1ت اللنه قاعم اروات المه الطلق» الخديك: الارل: 
(8) المختلف :١‏ 5١5؟.‏ 
14 الس 5 1 


010 المنتهبى‎ )٠) 


حكم الفأرة 


نزح دلو واحد 


لموت العصفور 


وعن المفيد إلحاق الوزغة'" وعن الحلبي العقرب'" وعن الشيخ 
كليهما'". والكل ضعيف بعد القول بطهارة ميت غير ذي النفس . نعم. في 
صحيحة معاوية بن عبار «عن الفأرة والوزغة تقع في البثر؟ قال: ينزح منها 
ثلاث دلاء»!!. 

«و» منها يظهر حكم طالفأرة» إذا لم تتفسّخ, لكن ظاهر عطف 
الوزرغة علها الاستحباب. وحكي وجوب السبع بها" لبعض 
الاطلاقاك ا" وعن انق بالو» ولو يوا ندرا" 

«وبنزح دلو واحد «لموت العصفور وشبهه» لرواية عبار «أقل 
مايقع فى البئر فيموت فها العصفور تنزح له دلو واحد»'" ويظهر منها حكم 
شبهه . وصرّح ف المعتبر والمنتهئ'"' بقبول رواية عبار هذه. 
«#وبول الصبي الذي لم يتغدًا" بالطعام» قيل : لرواية على بن أبى حمزة : 


. 31 : المقنعة‎ )١( 

.١١٠١ : الكافى فى الفقه‎ )١( 

(©) النهاية : 7. 

(؛) الوسائل :١‏ 157, الباب ١9‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث ؟. 

(0) حكاه المحقق فى المعتبر )١ : ١(‏ عن علم الهدى في المصباح . 

(1) الوسائل :١‏ 151, الباب ١7‏ من ابواب الماء المطلق. الحديث ,١١‏ والباب ١8‏ 
اليك 051 

() المقنع واطداية (الجوامع الفقهية) ؛ و1/8. 

(8) الوسائل ,15١ :١‏ الباب 5١‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث ١‏ باختلاف ؤ 
اللفظ . 

.98 :١ المنتهى‎ ,”7:١ المعتبر‎ )9( 

. فى الشرائع : لم يغتذ‎ )٠١( 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البثر ا ا 0 
«عن بول الصى الفطيم يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد»"" ولعلّه حملها على 
المشرف على الفطام. وعن المهذّب البارع : أنّ الرضيع هو المعبر عنه في 
الروايات بالفطىم'". وعن ابن زهرة والحللبى وجوب الثلاث'". 

(وفي» رواية كردويه. قال: سألت أبا الحسن عيءسلم عن البثر 
يدخلها «ماء المطر وفيه البول والعذرة» وأبوال الدوابٌ وأرواثها #وخرء 
الكلاب» قال: ينزح منها «ثلاثون دلو4!' وضعف كردويه بحبور برواية 
ابن أبى عمير عنه؛ مع أنّ الشهرة في المسألة حكيت عن جماعة كالموجز'" 
والروضة!" وغبرههما!". 

هو» اعلم أنه قد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان «الدلو الّتى 
يتزع بها» العذد المقدّره .فق المبسوط ٠‏ أشه ذلق العادة الى يستق عا دون 
الدلاء الكيار لأبتد: ل بقتد في الخبر'. وهو كقول المصبّف فلي اننا 
«ما جرت العادة باستعمالهاه وفي السرائر : أنته دلو العادة دون الشاذة ‏ 
التي يستق بها دون الصغار والكبار الخارجة عن المعتاد والغالب. لأنه 


)١(‏ قاله الشيخ فى التهذديب :١‏ 185. ذيل الحديث 2720١١‏ وروى الحديث عنه فى 
الوسائل 1+ 3# ألناف. 15 من أبوات الماة' المطلق» الحددية: 6 

(؟) المهذّب البارع :١‏ ؟١٠.‏ 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية) : .64٠‏ والكافي في الفقه : ٠١١‏ . 

الوسائل 3587-1 النات: 11 هن ابوات الماء المطلون الجديك 2 

(0) لم نجد فيه النسبة إلى الشهرة, انظر الموجز (الرسائل العشر) : /ا. 

)١(‏ الروضة المهية :١‏ 10؟. 

() منهم المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : .55١‏ ونسبه المحقّق السبزواري إلى 
قول كتين لت الأضحافب: انظر الذخيرة : ١١18‏ . 1 

.٠١١ :١ المسسوط‎ )6( 


نزح ثلاثين 
لماء المطر 
المختلط ببعض 
اللحجحاسات 


اخغتلاف 
الأصحاب فى 


بيان المراد من 
«دلو العادة» فى 
كلدلامهم 


م يقيّد في الخبر'". وفي الغنية والكافي: أنه دلو البثر المألوف”". وفى 
الوسيلة : الدلو دلو العادة'". ونحوه في المنتهى والتحرير'». وفي المعتبر : 0 
المفتادة صقرة كانت أو كر لأنته ليس في الشرع لا وضعء. فيجب 0 
يتقيّد بالعرف”. وفي التذكرة: الحوالة في الدلو على المعتاد, لعدم التقدير 
الفرعة ايوق كنب القبيد» اهها المندا: 1 

إذا عرفت هذاء فالمراد بدلو العادة في كلام هؤلاء يبحتمل فى بادىء 
النظر العادة المستقرّة فى زمان صدور الروايات, بناءً على 9 5 الفرد 
المعتاد على هذا الوجه لا يحتاج إلى التقييد, لأنته المتبادر . 

لكن يدفعه -مضافاً إلى أنّ ما يمكن تسليمه تبادر ذلك من الأخبار 
لتعارف تلك العادة في زمان صدورهاء لا من كلمات العلاء, إلا على تقدير 
اعتياد ذلك فى زمائهم أيضاًء وهو غير معلوم ‏ أنّ من المعلوم عدم استقرار 
العادة في ذلك الزمان على دلو مضبوط على جميع الآبار التي فى مشعول 
الروايات: لاختلاف ذلك باختلاف الآبار وما ينزح له وبه؛ مع أنته إذا أريد 
المعتاد فلا دليل على إرادة خصوص مصداقه المحقّق فى ذلك الزمانء بل 
الظاهر مفهومه المحقّق في كل زمان وما ينزح له وبه؛ مع أنته لو اعتبر عادة 
ذلك الزمان وجب اعتبار مقدار تلك الدلو, لأنّ المفروض عدم العلم بها في 


.87” :١ السرائر‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): .41١‏ والكافي في الفقه: ١7١‏ . 
(؟) الوسيلة : 0/. 

2 لقي كن البو اهرس ا دم 

(6) المعتر ١‏ : /الا. 

.538:١ التذكرة‎ )1( 

.١0 واللمعة الدمشقية:‎ ,١5١ :١ والدروس‎ .٠٠١ : البيان‎ )0( 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر ا اا 000 
هذا الزمان المتأخَّر. فضلاً عن الاعتياد بهاء فلا وجه لاعتبار العدد في الدلو 
الممزوح به في هذا الزمان. وكان يلزمهم القطع بكفاية المقدار, مع أن العلامة 
ذكر في مسألة كفاية دلو 3 الفدة؟ أضد لا تس لأححانا فيه ا" وام 
العامة ومو باحر عنه!": فهم بين متردد في كفاية مقدار الدلاء إذا اخرج 
بغير العدد اتير أو قاطع بعدمها . 

هذاء مع أن التأمّل في كلام غير واحد منهم يوجب القطع بعدم إرادة 
هذا المعنى. مثل قوله فى المعتبر: «صغيرة أو كبيرة»! فإنّ معنى ذلك عدم 
الفرق بيتهما وَأنّ النزح بجزي بكل منهماإذا اعتيدت؛ ولا ريب أنّ المعتادة فى 
زمان الصدور إحداهماء فلا معنى لاجزاء غيرها . 

وفوخ يكن ها :د كنا يلين اقتناة اعذال اق هزاف اسان ها كو المنداد 
في كل زمانء, لاختلاف العادة باختلاف ما نزح منه وله وبه. ولأنّ اللازم 
حينئذ ايضا اعتبار المقدار لا العدد. ولانته لا معنى للتسوية فى عبارة المعتبر 
بين الصغيرة والكبيرة. 

فالظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البثر, كما صرح نه المتحدق 
والشهيد الثانيان!" وهو الْذى يلتثئم عليه العبارات المتقدّمة كلهاء وأظهرها 


)01( 0 ْ 
) كذا فى 0 ولاه انه سهو. والصحيح «المحقّق»؛ لأنّ العلاآمة في أكثر كتبه 
الل الاسياء هذا اول وثانيا أنه لا يناسب ب سياق الكلام. ىا لا مخق . 
(؟) تردد فيه 0 فى الدروس ١١١ :١‏ حيث نسبه إلى قول., وقطع بعدم الاجتزاء 
في البيان ٠‏ واستقرب عدم الاكتفاء المحققٍ الثانى في جامع المفاصد 2,١85 :١‏ 
ونسيه اناس اد اك القنسيد الثانى أيضاً واستحسنه. انظر الذخثرة : 77١‏ . 
؛) المعتير :١‏ 
)0( جامع المقفاصد .١815 :١‏ روض الجئان : ١58‏ . 


ما هو المعتاد 
على تلك البثر 


إذالم يكن 
للبئر دلو معتادة 


كيه هنا وه البدرائز !سيق انحاز د ووالنافم عن الشادة لقي يستق بهاء فإنٌ 
المراذ حها - بقزينة تطف الصغار والكبار عَلَبْها ما شد الاستقاء بها وإن 
كانت متوسّطة في الصغر والكبر . 

المستند في ذلك إطلاقات الرواية فإنّ ظاهر قول الامام عيانام 
للسائل عن حكم البثر النجس : «انزح منها دلاء»" هو الدلو المعتادة على 
القن اك لو آم الول غيده بارع حمق يان معان وإظلاقة بون قل دنا 
لو كان على ذلك البنثر دلو غير ما اعتيدت عليه. لكنٌ الغالب عليها 
ذا كنات :كن الزلنى 'النكادة علا ساف إزاذة تسوض :ذلك مادا 
عن الديم ظ 

وهل المراة.فى اللشادة عل تلك الث .ما اعتيدك عل توعها او 
تمي ؟ اطاهن الك روالتوى: القاى مع اذ تون الئل لااهنادة ها 
نتضشطة ال" ايزا ها تلق ما عب الشيق ةا وإراذة ذلك ليس 
بأولى من إرادة ما يليق بالنازح والمتزوح له وبة؛ فالمتعين ما يستعمل علمها 
اا 
00 ثم نه يشكل الأمر فما إذا لم يكن للبئر دلو معتادة, لعدم النزح منهاء 
أو للنزح بها بكلّ ما يِتّفق من الدلاء. أو بغير الدلو من الظروف المختلفة . 
والكلام فى ذلك غير منقّم في كتب الأصحاب., والأخذ فيها بالمتيّن في 
التطهير لعلّه أقوئ, مع أنه أحوط . 





8:1 الرائم‎ )١( 

(0) م يقصد تدّسلرّ. بذلك رواية خاصة. بل مقصوده ما ورد بهذا المضمون. مثل 
الحديف مو الباف: 14 والحديت © هن البات: 9 من ابواية الماء المطلق:»من 
ال 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر ا ويل 


«(فروع ثلاثة : 

«الأوّل : حكم صغير الحيوان4 المتعّق به الحكم'" طإحكم كبيره» بعد 
عدم انصرافه إلى الكبير انصرافاً معتدّاً به. لأنّ الصدق مفروغ عنهء. فإذا 
تحقّق غدم الانصراف حكم بالإطلاق . 

«الثانى : اختلاف أنواع" النجاسة» المتخالفة المقدّر كالإنسان 
والكلبء أو الماثلة كالشاة والكلب «موجب لتضاعف النزح» لاستصحاب 
اشام ولا ينا رطة أصالة عدم مذ اموت يولا " عتسى وليل كل نوع 
مجلا از لرهه الأقفال الذقك بازع امقر فقدذه السب يقفى تزه 
الاشتغال وهو يقضي بتعدّد الأمتثال . 


وقد بخدش في هذا الدليل تارة: بنع المقدّمة الأولىء فإِنّ الأسباب. 


الشرعية لا يجب أن تكون مؤثّرات حقيقة بل قد تكؤن معرّفات يجوز 
تعدّدها على حكم واخد شخصي. كبا إذا اجتمع سببان لنزح جميع الماء؛ 
ويحيكة: ناذا كان ظاهر الدليل اعافة اللتيب بول نوها كفيو المدر ود 
فلا جاجة إلى ارتكاب تعدّديه الشخصي عام الامشافى بولق توعاء ييل 
حر سب ارت بونشية له أكد لا نوم عرفا رق .مين زوه 
الأسباب المتعددة لحكم شخصى مثل قوله : إن زلى زيد فاقتلوه. وإن ارتد 
فاقتلوه. وبين ورودها لحكم واحد بالنوع قابل للتعدّد الشخصيّ مثل: إن 
قدم زيد من السفر فأضفه وإن زارك في بيتك فأضفه . 

و يبضعف بان تعدد الواحد النوعي شخصاً بسبب تعدد علل وجوده 


. في الشرائع زيادة : في النزح‎ )١( 
فى القوائع > انان‎ )5( 


اختلاف أجناس 
النجاسةموجب 


المناقشة الأولى 


ديل الحكم 


المناقشة الثانية 


المناقشة الثالثة 


210 000000 00000000.00000000006600666600600066.. كاب الطهارة / ج ١‏ 
ليس تصرّفاً في اللفظ. فإن كان مقتضى إطلاق الأدلّة سببية جميع مصاديق 
السبب من غير فرق بين المسبوق بسبب آخر وغيره لزم عقلاً تعدّد الحكم 
الواحد بالنوع في الخارج. بخلاف صرف ظاهر الدليل عن التأثير المستقل. 

وأخرئ : بمنع المقدّمة الثانية نظراً إلى أ اللازم من تعدّد السبب تعدّد 
الوجوب وهو لا يقتضي تعدد الواجب. بل قد بجتمع الإيجابات المتعدّدة في 
واجب واحد للتأكيد أو لجهات متعدّدة تقتضيه. كا فى مثال قتل زيد 
-المتقدّم ‏ والأوامر المتعدّدة بالصلاة والزكاة وغيرهما. 1 

ويضعّف بأنُ المسبّب للأسباب المتعددة ليس هو الطلب الصادر من 
مكلو ضتوورة حضولة قزل وسره السب يفن الكلؤه الذال عل السدة 
بل المسيّب المتأخر عن سببه هو اشتغال الذمّة بالفعل الفلاني. ومن المعلوم أن 
تفده الأشتفال لذ يكون إلا مع تعد المشتغل .يدم كنا لى.حدت اتتتغال دع 
بدرهم أو بضيافة مرّتين. فإنّهِ لا إشكال في تعدّد الفعل . 

ودعوى: أنّ المتحقّق بعد الشرط هو تنجّز الطلب فهو بثابة تكرار 
الطلب المنجّز بقوله : اضرب اضضرب, مدفوعة بعد تسليم ظهور التأكيد في 
المثال المذكور ‏ بالفرق بينها وفهم اشتغال الذمّة فما نحن فيه على نحو ما يفهم 
عند افتراق أحد السببين عن الآخر. والسرّ في ذلك: أنّ المستفاد من أدلة 
اللسيية كون السينب ريا للقن الففل. وهل ثرا فيه في نظر الآمرء وهو الذي 
وغاة اق الأهر جه تددو قاذ يرضى. .تخلنة عنة: فاللام مع عله الست 
وتعدّد التأثير تعدّد الفعل لا يحدد تعدّد طلبه. فافهم فإنّه لا بخلو عن دقة . 

وثالثة : بمنع المقدّمة الثالثة. بناءً على كفاية الفعل الواحد لامتثال 
تكليفين وإن علم تعدّدهما كما في الأغسال ‏ في ظاهر جماعة, وأشار إلبه 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / المئر 0 ا 0 
العلامة هنا فى المنتبه!". 

00 الظاهر عدم كفاية الفعل الواحد في تحقّق الامتثال؛ ولا أقل 
من الشكٌ فلا يتيقّن الخروج من العهدة؛ ولا إطلاق هنا يتمسّك به. إذ لا 
كلام في كفاية أىّ فرد يكون. إِنما الكلام فى صدق الإطاعة والامتثال 
للتكليفين بإيجاد واحد؛ فافهم . 

هذا مع ما عرفت : من أنّ السبب مؤثّر في وجود الفعل في نظر الآمر, 
لويد م 01 

ورابعة : بأنّ القاعدة وإن اقتضت عدم التداخلء إلا أنّ من المعلوم في 
خصوص المقام أنّ النزح لإزالة النجاسة الحاصلة من ملاقاة ما وقع فيها؛ 
والتجاعة :وان تعددك افرالاها كرا يكفك عن ذلك اختلاف كيفية |زالقنا' 
إلا أنّ الثابت من ذلك كفاية مزيل أحد الأفراد لازالة الفرد الآخر المساوى 
له في كيفيّتهاء فيكنى مزيل واحد للنجاسة الحاصلة من وقوع شاة وكلب, 
لأنّ الفرض اتحاد نجاستها لاتحاد مزيلهاء وكفاية مزيل الأشدّ لإزالة 
الأضكك: افد اتدل الأقا" سقوارا تت الأكت. 

0 ذلك مبنى على تداخل النجاسات أضعنها في أشدّها كما 
في غير هذا المقام لكن ذلك غير معلوم في المقام. ولا بجوز قياسه على 
غيره. كما يكشف عن ذلك الفرق فيه بين المتفقات فى غيره.والجمع فيه بين 
المختلفات؛ فالمتيقّن من اجتاع النجسين تضاعف النجاسة وصيرورة 
النجسين الواردين بمنزلة نجس واحد قدر له ججموع مقدريه)؛ ولولا إطلاق 
الأدلة:ق كفا بة ندر كل بين لواو عتال الطهاء عنى لخر وفعت دعو 


.٠١ال‎ :١ المنتبى‎ )١( 


المناقشة الرابعة 


المخالف 
فى المسألة 


تضاعف النزح 
مع التسمائل 


ظهورها في وقوع تلك النجاسة لا غيرء كان ينبغي الرجوع عند انضمام 
التجاسات إلى حكم ما لا نص فيه. وهو ترح الجميع؛ كما سيأتي . 

ثم إن المخالف في المسألة العلآمة في جملة من كتبه'" واستدلٌ في 
لمنتهى بِأنَّ بفعل الأكثر بتثل الأمرين فيحصل الإجزاء . ثم" اعترض على 
ننه بازوم :قاع تعلل جنع ةد هل مطلول والحفه وذنته بأد ل استحالة فى 
اجتاع المعرّفات!". وظاهر دليله منع المقدّمة الثالثة للدليل المتقدم, وظاهر 
اعتراضه وجوابه منع المقدّمة الأولى؛ وقد عرفت ما عندنا . 

وما ذكرنا من الدليل كاير سيب 
أو متعاقبين في وجوب تضعيف الغزح 

(و» أنته لا ينبغي الإشكال (في تضعيفه'"4 بوقوع نجسين طإمع 
التمائل 4 بشرط عدّها في العرف فردين لحصول الفصلة بينهما على وجه 
يصدقٍ تعدّد الوقوع. فإنٌ الدليل المذكور أت فيه بعينه. حي فيا إِذا كان 
المتكيّر فردين أو أفراداً علّق المقدّر على الطبيعة الصادقة عليها وعلى الفردٍ 
الواحد. كالخمر والبول . 
0 دعر القطع بعدم الفرق فى الحكم بين مقدار من البول وقع دفعة 
أو وقع كل جزء منه دفعة وأنتا نفهم من أدلّة وقوع هذه الطبائع أنّ السبب 
وجودها في البئْر ولو بوقوعات متعدّدة, ممنوعة؛ فالقاعدة المتقدمة من سببية 
كلّ وقوع المقدّر جارية هنا أيضاًء إذ الموجود أوَلاً من مصاديق الطبيعة مؤثّر 
تام باعتبار تحقّق الطبيعة فيه. فإذا وجد ثانياً كان مؤثّراً تامّاً مستقلاً 


)0 المنتهى :١‏ 7 
(؟) فى الشرائع : تضا 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق /البثر ا ا 0 
كالأوّل. فلابدٌ له من أثر غير الأثر المتقدّم عليه, إذ لا يعقل تأثير المتأخّر في 
المتقد م . 
وقد ذكر بعض المعاصرين في الجواب عن ذلك بعد الاعتراف به : 02 

الدليل لا دل على أنّ العذرة ينزح ها حمسون دلوا وكانت مهية صادقة على 
القليل والكثير واشتغل الذمّة بالنزح بالوقوع الأوّل وجاء الوقوع الثاني 
انقلب الفرد الأوّل إلى الثانى فصارت مصداقا واحدا للاهية. وهكذا كلما 
برداد فيدخل تحت قول «العذرة المذابة ينزح ها حمسون» وليس هذا إلا 
كتعدّد انوع الواد: من ادكه الأضفر أو 'الأكي» كالبو زاك و المناءة 
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مراب 





تت( أ: 
نتهئ . 


وم يعلم له محصّل برجع إن منع إحدى مقدّمات الدليل المذكور. وإن. 


صيرورة الوقوعين أو الواقعين بعد الوقوع الثاني مصداقاً واحداً هل يرد 
الوقوع الأوّل عن السببية المستقلّة بعد وجوده على هذا الوجه؟ أو الوقوع 
الثاني يؤثّر في المسبّب المتقدّم؟ أو أنته لغو محض؟ وكل ذلك تقييد لإطلاق 
الأدلة. وصدق ذأنّ العذرة تنزح لها خجمسون» على الكل ا ووسشنه ودورت 

ب ماكز فى الكز لا التلات .ما دف بالأول ال كوت سكا لخن 
الصداق الواحد الصادق على الكل؛ وهذا واضح . 

نعدوما ذكزه إنا بيتوئته ق.النرة المتيتية الواقد عرفا بحيك إلدالا 
يعد سببا إلا بعد انقطاعه, كما سيجيء . وأمّا الحدث : : فقد علم من الشرع 
اتحاده فلا يتعدّد وإن اختلف نوعه. ولا ينقلب الفرد الأوّل فيه إلى الثانى بعد 
نحقّقه سواء. يخلاف المقام الذي علم فيه التعدّد ولو مع تساوي المتعدّد في 


)١(‏ الجواهر :١‏ 51؟. 


ما أفاهدده 
صطصاحب 
الجواهمر 


المسألة ومسألة 
تكرّر الحدث 


توهم ودفقعه 


الناثير كالكلت:والأرنت الذين لأ يوحي ادها الما يويعيه الاخر ةفاين 
دأ غلم زقية عاد الممنقك..ولق عع اختلاف :توم البيت طااظلء اند 
المسبّب ولو مع اتحاد نوع السبب إذا اختلفا في الصنف؟ 

والحاصل : أنه لا فرق فى مقتضى الأدلّة اللفظية بين اختلاف المتعدّد 
المتكرّر نوعاً أو صنفاً وبين اختلافهها شخصاً. نعم. فرق بينهها من حيث إِنّه 
لا يفرق فى الأوّلين وقوع المتعدّد دفعة أو متعاقبين؛ بخلاف الثالث, فإنّه إن 
كان موضوع الحكم بالمقدّر الفرد الواحد منه فوقوع المتعدّد دفعة حكم 
المتعاقبين. واحتال خروج ذلك عن مورد النص ضعيف؛ وإن كان موضوع 
الحكم بالمقدّر طبيعة كلّية صادقة على القليل والكثير. فلا يحصل التعدّد فيها 
إلا بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدّد. وأمَا لو وقعت العذرة 
مستمرة غير منفصلة أو منفصلة بما لا يوجب التعدّد عرفا كان فى حكم 
الفزه الم اعين.. ش 

وتوهم خزريان الدليل المأكون. حنيت :إنه. ,بتحيى: .اول الوقوع تأثير 
الى فنصي المناار الما شوق الآن اقاق مز تر ينام أيضا برحب المندنم 
مدفوع بأنّ الواقع أوّلاً لا يحكم بكونه سبباً مستقلاً إلا بعد انقطاعه, نظير 
حصول امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة الصادقة على القليل والكثير المتدرّجة 
في الحصول -كالأمر بالقراءة والمثى - حيث إنّ الفرد المحقّق للامتثال مأ 
انقطع عليه الفعل؛ لا أوّل ما يوجد من ذلك الفعل ليقع الباقي لغواً. 

وممًا ذكرنا ظهر رجحان أحد طرفي ترا 4 الست مسقن ولويسلة 
الكافق مفاة هل ما ملم دن معارضة لبود مسقي فى الاعات ظهور 
سببية الطبيعة فى سببية كلّ فرد. أو معارضة الظهور اللفظي بظهور عدم 
تضاعن: التحاسة عدف الافرادء ولذا لو وقع دفعة ما وقع على التعاقب لم 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر 00 0 
يْثّر قطعاً إلا مع تبدّل العنوانء كما سيجيء فيالدم - وجب المصير إلى ما 
اختاره المصنّف بقوله: «أحوطه التضعيف» فإنّ الاحتياط فى مثل المقام 
لازم بلا إشكال . 

بق فى المقام : أنته إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان 
آخر 5 إذا وقع دمان قليلان متعاقبان يصدق على المجموع الدم الكثير, 
فوالحكم إشكال من حيث إنّ الدم الأوّل قد أوجب نزح العشرة؛ والدم 
الناق.مقتضى إظلاق يدكم :دم القليل له يوجب إله تر عدنرة أيضا لكن 
يصدق بعد وقوعه أنته «وقع فى البئر دم كثير» فيجب حمسون . 

ودعوى انصراف إطلاق أدلة الدم الكثير إلى صورة وقوعه دفعة 


عرفية مع دعوى أنصراف إطلاق أدلّة الدم القليل إلى صورة عدم تعقّبه بدم 


آخر يوجب زيادة تأثّر الماء وإحداث أثر محدث بعينه -كوقوع الدم الكثير 
دفعة ‏ متكافئتان في التسليم والمنع؛ فالأحوط الرجوع إلى أكثر الأمرين؛ بل 
الأفوى ذلك . 

توضيحه : أنّ الوقوعين بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسين 
وبملاحظة كل منهما منفرداً سببان للعشرة يوجبان عشرينء ولا بحكم هنا 
بالسبعين بتوهّم اقتضاء المجموع خمسين وكل منهما عشرة, لأنّ مغايرة 
المجموع لكل واحد مغايرة اعتبارية, فلا تعدّد في الخارج؛ فالمؤثر الوقوعان 
باحد. الاعما ريو فالويعود ق الخارض عل شيل البلال نا أستات تمده 
العشترة ونا "سيت واحد الخمكين فلا وح لالقاء “داثين 'مضداق: الست 
الموجب للأكثر؛ وأمًا الموجب للأقل فلا ينبغي تأثيره لكنّه يتداخل في الأكثر 
لا ذكرنا من عدم الجمع بين متقضاهما ليحكم بالسبعين . 

والخاصل» اخديعن البثاء. عل 'فذاخل .مقضى. السداقاق لنتروهيا 


إذا حصل من 
عنوانٌ آخر 


5 َ« افو 


حكام سقوط 
جزء من الحيواث 
200 


على سبيل البدل بأحد الاعتبارين. فلا معنى لتداخل الأكثر فى الأقلّ إل 
إسقاط الزائد مع وجود سببه. وهو طرح لإطلاق دليله من غير تقييد؛ 
يخلاف تداخل الأقل في الأكثر. فإنّه لا يوجب إلغاءه؛ فلو فرضنا أنّ التعدّد 
يقتضي أزيد من الخمسين. كما إذا وقع القليل سبع مرّات فصار بالثامن 
كثيراء فإنه وإن صدق على المجموع «وقوع الدم الكثير» إلا أنته يصدق 
ايضا «وقع فيه سبع مرّات بل ثمانية دماء قليلة» فلا معنى لإلغاء ما يوجبه 
كل مرّة. وليس في ذلك إلغاء لمقتضى مصداق الدم الكثير. 

وذكر الشهيدان'" والمحقّق الثانىي!" مسألة تحقّق الكثرة بالدم الثاني, 
فحكيوا بمنزوح الكثير؛ ولم يعلم مذهبهم فما إذا كان مقدّر الدم الكثير أقل 
فو قدو الذفاء التعذدة الفليلة: 

وما ذكرنا يظهر أنته لو وقع نجس واحد شخصيّ مكرّراً كما إذا وقع 
الكلب مرّات وخرج 7 فإنْ اللازم تعدّد النزح, إلا أن يستظهر خلاف 
ذلكمق الض. 

واعلم أنّ بعض الحيوان إن صدق عليه عنوانه كما إذا نقص منه 
بعض الأجزاء الغير المقوّمة للصدق ‏ فلا إشكال فى حكمه. وإن لم يصدق 
عليه ذلك فهو داخل فما لا نصّ فيه. إلا أنتا نعلم عدم زيادة حكمه علو 
حكم الكل فيجري عليه حكم الكل؛ وحيئذٍ فيترتّب عليه أحكامه حو 
عدم تداخل مقدّره مع وقوع فردين منه أو تكرّر فرد واحد منه؛ وحينئ 


فالجزء الواقع مكرّراً لا يتداخل مقدّره. فضلاً عما لو وقع جزء آخر به 


. 353٠١ :.١ والمسالك‎ ٠١٠١ + الذكرى‎ 01) 
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الأوّل؛ بل لو سلّمنا التداخل في تكرار الكل لم يبعد عدم التداخل في 
الجزء.ين. لأنتهما بمنزلة فردين يدّعى أنّ كلّ واحد منهما بمنزلة كلّه؛ فكأنته 
كن الخردوه 

«إلا4 أنّ ظاهر المصنّف تتس.. منع عدء"" التداخل مطلقاً في الجزء 
الذي '' 8« يكون بعضاً من جملة4 بشرط أن يكون هلها مقدّر» غير الجميع 
حقٌٍ يتصوّر التكرار فيه. وكأن وجه المنع منع التعدد مع تكرّر وقوع الجملة, 
بناءً على أنّ النجاسة الشخصية لا يتعدّد تأثّرها'" والجزء لا يزيد على حكم 
جملته. فإذاوقع الجزء الثانى فكأنته وقع جملته ثانياً. والمقدّمتان قابلتان 

هذا كلّه مع الوقوع على التعاقب. أمَا مع وقوع أكثر من جزء دفعة 
«فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها» . 

ثم على ما اختاره المصنّف فس .:. من عدم التعدّد أو مع الوقوع دفعة, 
لو وقع جزءان لم يعلم كونهها من جملة واحدة فوجهان: من أصالة عدم 
وقوع الجزء من حيوان آخرء. ومن أصالة بقاء النجاسة . 

إلا أن إيجاب التعدّد لانتقاض اليقين بالنجاسة بيقين الطهارة لا ينافي 
ترتيب آثار عدم وقوع الجزء من حيوان آخر؛ كا لو لم يعلم كون النجاسة 
في التوب مما يحتاج إلى التعدّد أو لا؛ فإنّه يجمع بين حكم بقاء النجاسة 
وأصالة عدم وصول ما يحتاج إلى التعدّد؛ إلا أن يفرق بين المثال وبين ما 
يحن فيه. فإنَ نجاسة كل واحد مما لا يحتاج إلى التعدّد وما يحتاج تتّحد مع 
)١(‏ كذا في مصحّحة «ع». وني سائر النسخ : منع التداخل . 


)1( ف الشرائع زيادة : «أن» هنا. وقد أسقطها المؤلف لربط الكلام . 
(؟) كذا في النسخ. والمناسب تأثيرها . 


لا يزيد حكم 
أبعاضص شيء 


الجواهمر 


دح الجيي لا 


لانص فيه 


وده" مقط انتردق نعو مداق اومان لاوا لوالو واو د موا تا عع ومو جتني كقاتث الطهارة /ج ١‏ 
الأخرئ» كا يكقفعن: ذلك اتذالعل سكها فى السل» آنا ما تح اقيه: 
فقد التزمنا فيه بتعدّد النجاستين على وجه لا يدخل أحدهما فى الآخر, 
بالتعاطة التعصحة إن ريد جنا الناضلة لسسع الول افك أر قعت بد 
قطعاًء وإن أريد بها الحاصلة بغيره فهي مشكوكة الحدوث؛ إلا أن يدّعى أنَّ 
النجاسة مع هذا تعد في دوك آم وانيداً مستمرّاً وإن فرض تعدّدها في 
الوجود بمقتضى تعدّد أسبابها. ولعلّه لأجل ذلك رجّح فى الذكرى القول 
بالتعدّد فى هذا الفرع لكن علّله بالاستظهار'" واعلّه أراد الاحتياط اللازم . 

وهذا كله مع العلم بأنّ الجزءين من نوع واحد. ومثله ما لو احتمل 
غاب ارمق تالايعسحان: أوطع. [ 

وبعض من التزم بأنته لا يجب في الصورة الأولى إلا نزح مقدّر واحد 
استصحاباً لطهارة البثئر السابقة فرّق في هذه الصورة الثانية بين ما لو علم 
حو نتيا احديو .عل خشاك وفةى الأغرى أكدين ف للجلة أل 
فلم يقل الأكقاء مزائاس مقدن اللعيلة الحلونة امتصحاءا اطيارة :الا من 
الآخر. وإن لم يعلم بأحد الجزءين لم يبعّد القول بوجوب مقدّر الجميع 
لانتصيحان الفعائيةة ولاكه كا إذا وفع هيوان 1 .طلم اكه كلنين أوغيو”” 
فتأمّل . 

«الثالث : إذا لم يقدّر» فما بأيدينا من الأدلة الشرعية «للنجاسة 
منزوح»# وجب الأخذ بمقتضى استصحاب الأحكام الثابتة بعد الوقوع 


و0 


بالادلة الحم لعموفات: عخواز استعرال 'الماء: تكلنا ووكها وينزح" 


كلدكو ا 
(؟) الجواهر 1١‏ 1511 
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جميع مائها# كا عليه المشهور. 

ولا بحال هنا لإجراء أصالة البراءة, لأنّ الشكٌُ في ترتّب آثار الطهارة 
على الماء -أعنى إباحة الاستعمال وصحّته ‏ لا في التكليف. ولو فرض 
وجوب النزح مقدّمة لواجب. فن المعلوم: أنّ المقدّمة لذلك الواجب هو 
تطهير ماء البثر فالتكليف به تكليف بمفهوم معلوم لا يكنى في الخروج عنه 
إلا القطع بتحقّقه في الخارج؛ وليس النزح من حيث هو مقدّمة لذلك الواجب 
حىٍّ يجرى فيه عند دوران الأمر بين الأقلَّ والأكثر أصالة البراءة. على 
المختار من جريانها مع الشك في أجزاء الواجب أو شروطه . 

ونظير ما نحن فيه ما إذا امرنا بتطهير التوب فشككنا في حصول 
الطهارة بغسل الثوب مرّة أو مرّتين إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي كفايةٍ 
المرّة فإنّ الأمر بالغسل أمر حقيقة بالتطهير المشكوك في تحقّقه بالغسل مرّة . 

هذا على القول بنجاسة البثر بالملاقاة . وإن قلنا: بكون الغزح تعتداء 
فإن جعله هذا القائل واجباً مستقلاً غير معتبر فى جواز استعمال الماء كان 
الأقوى وجوب الأخذ بالأقل المتيقّن بناءً على جريان الأصل فى الأجزاء؛ 
وإن تعكلة امترظا القرائحة لوال كا الحكم فيه كالسنابق. عبن الخد 
بالاستصحاب. لعدم كون الشك في الحكم التكليقء بل في ارتفاع المنع 
السابق, والاصل عدمه. 

ثم إِنّ هنا قولين آخرين لم يعلم المستند طياء وهو نزح أربعين!" ونزح 


.,/6 : القائل به هو ابن حمزة فى الوسيلة‎ )١( 
0 قال الشهيد ف شرح الإرشاد بعد نقل رواية كردويه _: والسيّد حمال الدين‎ )؟١(‎ 
الفضائل احمد بن طاوس رحمدالله في التشرق' نه عل هذا “واحاز  القلاتن»انظر‎ 


سعط تس» 


قولان آخران 
لما لا نص فيه 


وجوب التراوح 


تريخ الجسميع 


>" امحطي ماد ريذن الم 3016 ا الموة طبار فاتدنا وت مو ووم ماك وروي “كعات الطهارة /ج ١‏ 

وضعك منهما ما احتمله في المعتبر -وربما حكى قولاً من عدم 
وجوب شيء. اقتصاراً على موضع النصّ . لكن ذكر أنّ هذا لا يتأ على 
القول بالنجاسة"" . 

وكيف كان : «فان تعذّر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح» بلا خلاف على 
الظاهر؛ ولعله لفهم التعدّي من حديث التراوح'". واحتال تعطيل البئر لو 
قام لأخل بالحكم بتطهّرها بنزح الجميع مع القكن. إذ لا وجه له حيئئذ. 
ورتما يقال: بوجوب نزح مايزيل أقل مراتب المحقّق بتلك النجاسة'" وفيه 

«وإذا تغيّر» بما يقع فى البئر «أحد أوصاف مائها» كان طهره عند 
القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغير طبالنجاسة» في كفاية زوال 
تغيره بما يتجدّد من مائها بالتزح؛ بل ربما قيل بكفاية زوال تغيره بالتزح 
وإن لم يتجدّد ماء!' لظاهر قوله عيدادلام فى صحيحة ابن بزيع : «فيتزح حتى 
يذهب اللون و يطيب الطعم»!" . 

ويضّف بأنّ الإطلاق محمول على الغالب فلا يشمل ما لو زال التغير 
بالمرح من دون نجدد بع . 

وأضعف منه القول بعدم اعتبار النزح وكفاية زوال تغيره لاتصاله بماء 


فان راد ار 

./8 :١ المعتر‎ )١( 

ا المانة 1 أواناني مو ارات الماء المطلق. الحديث الأول . 

قال يرول #اللسمل درس برعروف زالسانة اها 1 على كن دق 

(8) قاله فى الجواهر :١‏ ١٠7؟.‏ 

(6) الوسائل 151:١‏ الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث1, وفيه : حت يذهب 
الربح ويطيب طعمه . 


الطرف الأَوّل فى الماء المطلق / البئر انم اعد ب فاطو ا لوخدم و و لقا 
المادّة المعتصم بناءً على أنّ علّة الفزح في الصحيحة زوال تغيره فهو المقصود 
دونه وذكره لكونه مقدّمة له فى الغالب . 

وفيه : أنه موقوف على كون «حىٌ» للتعليل؛ والظاهر كونها للغاية؛ 
ولو .سلّم فإطلاق زوال التغيّر ينصرف إلى الغالب. وهو الحاصل بالممازجة 
بالماء المتجدّد. فإنّه هو الذي يقرئب على النزح . وأمّا زوال التغير بنحو 
آخر. فالظاهر عدم دخل النزح فيه غالبا فضلاً عن استناده إليه على وجه 
العلية . 

وأمّا القائلون بانفعال البثر بالملاقاة فالمحكيّ غتيج اقوال كله 'سبعة 
أو ثمانية بعد اثّفاقهم على وجوب إزالة التغيرا". 

أحدها ما «قيل4!": من أنته «ينزح حتّى يزول التغيّر4 عملاً بظاهر 
ها دل عل كناية بؤوال. التغدر فى طهارته : 

مثل قوله عيادلم في صحيحة ابن بزيع _المتقدّمة في أدلّة الطهارة_: 
«ماء البئر واسع لا يفسده شىء إلا 1 بتغير طعمه أو ريحه فيتزح حتى 
يذهب اللون ويطيب الطعم»'" بناءً على تأويلها عند القائلين بالنجاسة بأنّ 
المراد من الفساد'" المنني صيرورة مائها نجس العين بحيث تتوقف طهارته 
على استهلاكه في ماء اخرء فإِنّ إخراج الدلو الواحد لنجاسة البئّْر بالعصفور 
أو الثلاثة لغيرها قد لا يوجب تَجدّد نبع الماء. فضلاً عن .امتزاجه بجميعه. 


.؟9١‎ :١ حكاه فى الجواهر‎ )١( 

() القائل هو المفيد في المقنعة : 17 وجماعة من الأعلام. انظر مفتاح الكرامة ٠١١ :١‏ 
لي 

6 شايع بق "المنيعة لابق 

(غ) كدا ف كي رع وى لت الافساد. وفى أصل النسخ : افساد. 


أقوال سبعة 
أل اتتعيانية 


الأول : وجوب 
النزح حستئل 
يزول التغيّر 


الأخبار الدالة 
علئ القول الأوّل 


فايلا 00...0...0.0..00660066866666606660600066060662.. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
فضلاً عن استهلاكه فيه؛ وهذا بخلاف المتغيّر, فإنّه لابد من امتزاجه التاءٌ بماء 
جديد . 

وموانّقة سماعة عن أبى عبد الله عليداللام: «عن الفأرة تقع في البثر أو 
الطير؟ قال : إن أدركته قإليان ين لزعت رحبا بسع ولاه وإن كانت ورا 
أو أكبر متها تحت امنها ثلآتين دلوا أو أريعين,داواً وإنة ال يود 
رضالاى فى الاء نوهت اللاز سق رده النقو دمن لاوزلا 

وصحيح الشحّام عن أبى عبد الله يانه :اق القارة.والستور 
والدجاجة والكلب والطير؟ قال: إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك 
خمس دلاء. وإن تغير الماء فخذ منه حقٌ يذهب الرج»أ". 

وخبر زرارة «قال: قلت دن عبد اللّه عبدلم: بئر قطرت فبها قطرة 
0" خمر؟ قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح 
ند ترون دارا لإ غلب الرفر نودت عق أبيا9 

بناءً على تقديم هذه الأخبار على ظاهر ما سيأتي من أخبار وجوب 
نزح الجميع للتغير _-بناءَ على حمل تلك على ما إذا توقف زوال التغير على 
نزح الجميع. إذ لا جمع بينهها أقرب من ذلك وعلى ظاهر ما دل على 
وجوب المقدّر للنجاسة الواقعة الشامل بالإطلاق أو بالفحوى لصورة تغيره 
بهاء بناءً على منع شموله طا لفظاً ولا فحوئ . 

هذاء. ولكن الانصاف : قصور دلالة الأخبار المتقدّمة . 


:لوبت او وق اناي لاتبين أنوات الله اللي المنديتف: 1 
(0©) الومائل :125 الناف لا فخ ابوانيه الماة المطلق» الخديف 7 
6 الونائل 5 ع3 'الباي ١8:‏ :من أبؤات الما المظطلق, 'الحدميك ١‏ 
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ما الصحيحة : فقد تقدّم ظهورها فى عدم انفعال البثر باللاقاة'" 
ووجوب صرفها إلى معنى يلاتم القول بالنجاسة على القول بانفعال البثر؛ 
وأقرب وجوه الصرف ما تقدّم من كون المراد بالفساد فساده بحيث 
لا يصلح إلا بالممازجة التامّة مع ماء جديد من المادّة. وهذا ثابت مع التغيير 
منت مع غيره؛ ولا ريب أنّ الرواية على هذا صريحة فى حاجة الماء المتغير 
إلى النزح أزيد مما يحتاجه الماء مع عدم التغير؛ فلا يدل على كفاية زوال 
التغير وإن لم ينزح المقّدر, لأنته يلزمه كون الماء مع عدم التغير افسد منه مع 
التغيّر وهذا خلاف" ما استظهر من الرواية؛ بل كلّ تأويل يفرض فى 
الصحيحة ليوافق مذهب المستدل بها حيث يقول بنجاسة البثر بالملاقاة ‏ لا 
بخلو عن صراحة كون الفساد مع التغيّر أقوى وأشدٌّ وأحوج إلى إخراج 
اماف 

وبالجملة : فاستدلال القائلين بالنجاسة بهذه الصحيحة مع ردّهم طا 
-تارة بكونها مكاتبة. واخرى بالتاويل. وثالثة بعدم المعارضة مع أدلة 
وجوب النزح ‏ فى غاية الإشكال, فضلاً عن تقدبم ظهورها على ظهور 
باز المقدرات وظهور أخبار وجوب نزح الجميع . 

وأمّا ما بعد الصحيحة من الأخبار: فهي في مقام عدم كفاية المقدّر 
المذكور في مواردها للتطهير مع التغير, إذ من المعلوم عدم. زوال التغير بما 
دون خمس دلاء أو سبع أو عشرين. فلا يدل على ما هو المطلوب من كفاية 
زوال التغير وإن لم يبلغ المقدر. 


.5٠١7 : انظر الصفحة‎ )١( 
كلمة : «خلاف» ليست فى «ع».‎ )١( 


الكلام 


ابن بزيع 


المناقشة فى 
دلالة بقية 


ع 


القول الثاني ؛ 


حر الجبع 


منع كون صورة 
التغئثر مما 
للاارانص فيه 


اح يف بل م لماجي اداه © ونه هل بها أل رع افحي تيه “هه أو مود أو و دروا :4 فك امهل لوام اكه و نو لي إل أ الها لوت أن كتابٌ الطهارة /ج ١‏ 

#و» الثاني: ما «قيل» بل استظهر أنته المشهورا" من أنته «ينزح 
جميع مائها» إِمّا لأنّ النجاسة الحاصلة بالتغير غير منصوص المقدّر -يناءً 
على .ظهور اختصاص أدلة المقدّرات بصورة عدم التغيّر ‏ وإمّا للأخبار 
الواردة بخزح ا لجميع للتغير, مثل قوله عليهالسلاء ف رواية معاوية: «لا يغسل 
التوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البثر إلا أن ينتن. فإن أنتن غسل الثوب 
ان الصلاة ونزحت البثرع'". 

وفى رواية أبي خديجة : «إذا انتفخت الغاوة ونتدنت نزح الماء كله" . 

وخبر منهال : «فان كانت جيفة قد احفت فاستق منها مائة دلو. فإن 
غلب الريم علبها بعد مائة دلو فانزحها كلّها»!". 

ورواية عار الواردة في التراوح : «عن بثر بيقع فبها كلب أو فأرة أو 
خنزير؟ قال تنزف كلها»'" بناء على حملها على صورة التغيّر. كا ذكره 
الد ا 

والجواب منع كون النجاسة مع التغير مما لا نصّ فيه لما سيجىء من 
مول أخبان المقذرالت لق.وكذا أخبان وجوت إزالة التعير:.وإن: ل .يبدل كل 

وأنا! الأكيان اكور تفي ابو له شل ينا ذا كو مف وو ال اقفر 
على نزح الجميع, إذ لا جمع اقرب من ذلك؛ ورثما احتمل فيها الحمل على 


)١(‏ الجواهر :١‏ م7؟. 
15 الوساتل :اذه النات امن آنوات 
18 الات نورقل الاين اين وات 
لأ ءالوا نار به قا لاني :11 مين ١‏ أبوانت 
80 الرمنانة مال 351 النات 18 من ارات 
50 اتويت اه الا ويل لسوت ل 


ست 


لماء المطلق. الحديث .٠١‏ 

لماء المطلق, الحديث 6:؛ بتفاوت . 
لماء المطلق. الحديث . 

ما الظطلق اتيك اد ول 
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الأكتشيات. 
وعلى هذا القول. 
«فإن تعذّر» نزح الجميع طلغزارته» ففيه احتالات. بل أقوال : 
أحدها : ما اختاره المصنّف ندتسلز. وفاقا للمحكيّ عن الإسكافي!" 
والصدوقين'!" والسيّد'" والشيخ'" وابن حمزة!" من أنته وتراوح عليها أربعة 0 
رجال١"»4‏ ومستندهم ما تقدّم من رواية عبار المتقدمة اخيرا في اخبار هذا عند تعدّر 
القول . نزح الجميع 
لكن الظاهر أنتهم يشترطون إزالة التغير حىٌّ بعد التراوح, إذ لم يعهد 
من أحد القول بطهارة الماء المتغيّر فعلاً. وعليه يحمل إطلاق الرواية أيضاً. 
ثانيها : الاكتفاء حينئذ بزوال التغير حكي عن الشيخ في النهاية”" 
والمبسوط!" وعن كاشف الرموز نقله عن المقئعة!") ولعلّ وجهه حمل أخبار 
زوال التغيرٌ صصرفاً أو انصرافاً على ما هو الغالب من تعذّر نزح الجميع . 
وفيه : مع عدم إمكان هذا الحمل فى رواية عبار -بل معارضتها لتلك 


110 قن كل نمق خكات عند 

(5) الفقيه 157 وسكن عله وعد 3 العلأمة فى المختلف ١‏ : 
لع في المعتبر :١‏ 1 

4 التسوظ 1 : 

(0) الوسيلة : 

(1) في 00 2 وهو الأولى . 

(7/١‏ النهاية : ل/ا. 

ارا الوط 

(9) كشف اروز ١‏ انا لذ د الشيخين من دون 2 كتاب, بالموجود ف 


المقنعة : 5 


ثالث الأقواك 


وراابع 
الاحتمالات 


القول الخامس 


الأخباوب: أن اخبان زوال الفى دكا رم لا ظهور ها في مورد يزول 
التغير قبل نزح المقدرء فيئبة فينبغي ا حكم عند عدر ترح ا جميع بأكثر الأمرين 
من المقدّر ومزيل التغير؛ وهو ثالث هذه الأقوال!" وهو المحكيٌّ عن 
الشيخ!" والحلى "ا والمختلف' والمسالك!" واستوجهه في المدارك60, . 

إن الجمع بين محصّل هذا الجمع -وهو أكثر الأمرين - وبين رواية 
عا الذالة على القراوح -المعتضدة بعمل الأصحاب - في موارد تعذّر نزح 
الجميع, باعتبار أكثر الأمور من المقدّر ومزيل التغير والتراوح؛ وهذا رابع 
الاح لاض لان يقال: إِنّ الاحتال الاوّل راجع إلى هذاء لأنّ التراوح 
غانا يكن نجه انا المقدوة: وكا زوال الى تققد ضوقت اكه لكين بن 
عند القائلين بالاحال الأوّلء وهو أقوى هذه الثلاثة. 

الخامس : لزوم" الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر. وعليه 
اللعتق ف الناقم والضرا»: ويل 9ل والشتحييطه كاتيق الزرنسون وانتسية 


.. إن» واقعة فى ماعدا «ع» بعد قوله : «الخامس‎ ١ : الفقرة التالية الى قوله‎ )١( 
ومزيل التغير» وقوله فما دان «وعليه المحقق 75 الخ» واقعة هنا. وهكدا قْ اصل‎ 
. نسخة «ع» لكن صححت بالتقديم والتاخير؛ فل راينا صحة التصحيح اثبتناه‎ 

(0) لم نعثر عليه . 

" :١ السرائر‎ )9( 

(؛) المختلف :١‏ ؟15. حيث استحسن تفصيل ابن إدريس. لكنّه قال فى الصفحة 

68+ والوجةه عندنا قول المفيد.. 

٠٠١ :١ المسالك‎ )6( 

:١ المدارك‎ )1( 

. فى النسخ 0 0 . لكن شُطب في «ع» على كلمة «أكثر»‎ 7/١ 

(6) المختصصر النافع : “ا والمعتر :١‏ ال. 

() لعلّه أراد بالقائل صاحب مفتاح الكرامة. لكنّه قاله في لزوم أكثر الأمرين ثالث 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق / البئر ا ا 
إلى الحلى'" وفى النسبة نظر . ولعلٌ وجهه الجمع بين ما دل على الأمرين, فإِن 
أدلة المقدّر قاملة لفق نيت اعقنان. اللفدن اك فة.بات الأطلاق اعفار 
ثموها لوقوع النجاسة قبل حدوث التغير وإمّا من باب الفحوئ. نعم, 
ظهورها في كفاية المقدر مطروح بما دل على وجوب إزالة التغير. ولا ظهور 
لها في كفاية ذلك حقٌٍّ يطرح بما دل على أدلة المقدّرات. مع أنته متعيّن على 
تقدير الظهور . وبعبارة أخرئ : لكل منهما ظهور لفظىٌ في اعتبار مضمونه في 
التطهير وظهور عقلىّ في كفاية ذلك؛ فيطرح ظهور كل منهما في الكفاية بظهور 
الآخر في الاعتبار. لأنته أقوئ؛ مضافا إلى أن المرجع بعد التكافوٌ 
انكمها نه الاجاتية: 
وفيه : أن مقتضى هذا الجمع إزالة التغير أوَّلاً ث” استيفاء المقدّر. لأنّ 
كينا عه ا وحطيد فين وال« الناء كين قور اعد رظن ها ذا انقوف قد 
أو بعضه قبل إخراج عين النجاسة, لأنّ بقاء التغير دليل بقاء عين النجاسة؛ 
مضافاً إلى أنّ ظاهر الأخبار اعتبار النزح حال عدم التغيّر لذهاب النجاسة 
الحاصلة بالملاقاة, ومعلوم عدم مدخلية النزح فى ذهاب هذه النجاسة مادام 
الماء متغيرا. 
لاقو من هذا هو القول السادس : وهو أنته يجب إزالة التغير أَوّلاٌ القول السادس 
اا ادق 
كم على هذين القولين لو لم يكن للمنزوح مقدّر فالظاهر وجوب نزح 
الجميع. كما صترّح به بعض أهل كل من القولين. كما صرّحوا بالقراوح عند 


الأقوال هنا انظر مفتاح الكرامة .٠١ :١‏ 
كفنت الرشوة ا ام 


اسستحياب 
التباعد بين 


البئر والبالوعة 


عدن نزح الجميع . 

وحكي عن صاحب العالم والذخيرة كفاية زوال التغير مع عدم 
المقدّر وكفاية أكثر الأمرين مع المقدّر'". فهذه أقوال سبعة . والقول السادس 
لا يبخلو عن قوّة والأحوط هو القول الثالث . 

«ويستحبٌ أن يكون بين البئر4 بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إليه في 
الاستعمال ذا مادّة أو غيرها «والبالوعة4 وهي ثقب في وسط الدار كما عن 
المسابرا أو يال بار لتق الرآنن غير فيا من اوبره يا بن 
القاموس!" وخصّها فى الروضة بمجمع ماء النزم''ا عد أن فشّرها فى 
الروض بمرمى مطلق النجاسات”" «خمس أذرع4 بذراع اليد. وهي كما عن 
القاموس ما بين المرفق وطرف الاصبع الوسطى'". وحدّها جماعة في باب 
المسافة بخمسة وعشرين اصبعاً عرض" «إن كانت الأرض» المتوسّطة يها 
إصلبة4 مثل أرض الجبل وشيهه «أو كانت البثر فوق البالوعة» بحسب 
قرارهما أو سطم مائهما . 


)١(‏ في «ب» و«ج» و«ع» : التعذر. وفي والقتووة العويي والفيوايه نا تساف انظ 
معام الدين : 88 والذخيرة : 1؟١.‏ 

(؟) صحاح اللغة *: .١١88‏ 

(5) قاموس اللغة *: . 

(:) الروضة اللهية ١:”587؟.‏ 

(60) روض الجنئان : .١601‏ 

(1) قاموس اللغة *: ؟؟. 

(0) نقله في مفتاح الكرامة :١(‏ 4؟١1١)‏ عن الدلائل وجامع المقاصد وتعليق الارشاد 
وغيرها. لكن ما عثرنا عليه في جامع المقاصد في مسالة المسافة هو الاكتفاء بذكر 
متن القواعد. وفيه : «كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا» وأمًا الدلائل وتعليق الإرشاد 
فلمينا عندنا . 
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«وإن لم يكن'"» الأرض صلبة ولاقرار البئر أعلى «فسبع» هذا هو 
المشهور على الظاهر. وفى مرسلة قدامة بن أبىي زيد قال: «سألته كم أدنى ما 
يكون بين البئر _بثر الماء ‏ والبالوعة؟ قال: إن كان سهلاً فسبع أذرع؛ وإن 
كان جبلاً فخمس أذرع . ثم” قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمينء ويجري عن 
يمين القبلة إلى يسار القبلة» ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة, ولا بحري 
من القبلة إلى دبر القبلة»'" وفي رواية ا حسن بن رباط قال: «سألته عن 
البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرعء وإن 
كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية. وذلك كثير»'". 

وضع الشهور ينا تيد شك السيع فق الزوايغن: مع إراذة عدم 
فوقية البئر من الفقرة الثانية من الرواية الثانية, إذ المتبادر من مثله نقيض 
الشرطية الأولى لا ضدّها؛ وحاصل هذا الجمع كفاية كلّ من صلابة الأرض 
وفوقية البئر في ا لخمسء فيكون الخمس في أربع صور من الست . 

وظاهر الإرشاد عكس هذا الجمع. بتقيبد حكم الخمس فى الروايتين 
مع إبقاء الفقرة الثانية من الرواية الثانية على ظاهرها من خصوصية فوقية 
البالوعة؛ قال في الإرشاد : ويستحبٌ تباعد البثر عن البالوعة بسبع أذرع إن 
كانت الارض رخوة أو كانت البالوعة فوقها وإلاا فخمس!" وعن بعض 
للخ ««الواو يدل "«رأو» فيوافق ظاهر ,ما فن التلخيض من أقة يتحت 


. في النسخ : وإلا يكن. وفي الشرائع : وإن لم يكن كذلك‎ )١ 

؟) الوسائل ١5060 :١‏ الباب 55 من ابواب الماء المطلق. الحديث ؟. 
؟) الوسائل 186219 اليات. .81 من ابوات اذام الطلق :اديت ا 
؛) إرشاد الأذهان :١‏ 898؟. 


أبي زحبد 


رواية الحسن 


بن رباط 


وجوه الجمع 


بين الروايتين 


ماأفاهده 


ا لبو ا فس 


تباعد البثر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية وإلا فخمس'". 
ولا في السرائر: يستحبٌ أن يكون بين البثر التي يستق منها وبين البالوعة 
سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت وكانت الأرض سهلة. وخحمسة أذرع إذا 
كانت فوقها والأرض أيضاً سهلة, وإن كانت الأرض صلبة فخمس'". 

ومستند هذا القول الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في إحداهما 
بالآخرء إلا ان الفقرة الثانية باقية على ظاهرها: من إرادة خصوص فوقية 
البالوعة على ظاهر السرائرء ويراد بها نقيض الفقرة الأولى وهو عدم فوقية 
البئر بناءًَ على ظاهر التلخيص ونسخة الارشاد . 

وهنا جمع رابع. وهو تقييد فقرتى الرواية الثانية بالأولى فيكون المدار 
على الصلابة والرخاوة؛ وهو المحكيّ عن ظاهر الصدوق". 

ثم إِنْ بعض مشايخنا المعاصرين -بعد تزييف جمع المشهور بعدم 
جريانه على القواعد من غير بيان وجه ذلك قال : إن المستفاد من مجموع 
الروايتين أن السبعة لها سببان: وهى السهولة وفوقية البالوعة, والخمسة 
عا كيام الانترا طن قارط عضن اللرارضي عند نارين 
عع 5 إذا كانت الأرطى سملةبوالبالوعة اقل كلايد شق مرجم 
خارجى؛ وكذا إذا كانت الأرض جبلية والبالوعة فوق البثر. ولعلّه بالنسبة 
إلينا يكفي الشهرة في الترجيح فيحكم كل منهما على الآخر بمعونتهاء وبالنسبة 
إللهم لا نعلم المرجّم؛ ولعلّه دليل خارجت'!". 


.106 :١ التلخيص لا يوجد لديناء حكاه عنه فى كشف اللثام‎ )١( 
.98 :١ ('؟) السرائر‎ 

(5) المقنع (الجوامع الفقهية): 5 . والفقيه .١8 :١‏ 

(؛) الجواهر :١‏ ؟581. 


مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة 0[ 00 000 

وفيه -مع أ ن تعارض السببين نا يكون بعد الفراع عن دليلهما وعدم 
تصرف فيهما كما في تعارض البيّنتين. ونحوه في المقام من قبيل تعارض 
الذليليق وتسييث :كوه التضرف لقية: يذلك: الكمنيى تعره الشميب كالمسيون: 
أو السبع كالاإرشاد. أو اختصاص كل منهما بسبب واحد كالصدوق - أن .تمع 
المشهور لعلّه ناظر إلى أنّ الصلابة وفوقية البئر من قبيل المانع وأنّ البعد بما 
دون السبع مظنّة لتوهّم نفوذ النجاسة من البالوعة إلا أن يكون هنا مانع من 
انقو كن اعائة أو بعل الب ترجوي لسسع يع المبيير ل ا تنبا رد 
القراويق الس ممهدا البوادديل. إل عدم المانع .عق التقوة فيا :دون" مع 
وجود مقتضى النفوذ. وهو استعداد الماء للنفوذ إلى سبعة أذرع من جوانبه لو 
5 

ْ مع إمكان أن يقال: إِنّ هذا الجمع مطابق للأصل, لأصالة عدم 

استحباب السبع عند صلابة الأرض إذا كانت البالوعة فوق البثرء بناءً على 
إجراء اصالة العدم هناء دون اصالة عدم الامتثال بالمستحبٌ وعدم ارتفاع 
ما لاحظه الشارع من مظنّة النفوذ مع القرب. فكان أولى من قول الإرشاد 
والصدوق 

نعم, الأوفق بالأصل من ذلك قول التلخيص, لحكنه بعدم السبع مع 
تساوى القرارين في الأرض انكو لكن عثينة أحد فقرنيٍ السبع بالاخر 
لا وجه له. لعدم التنافي؛ فلا وجه لاطراح إطلاق السبعة في الرواية الأولى. 

وما ذكرنا عرفت قورّة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة . 

ثم إِنّ المحكيّ عن الإسكافى فى مختصره ما لفظه : لا أستحبٌ الطهارة 


. في مصححة «ألف» : فيا دون السبع‎ )١( 


المشهورللأصل 


القول المحكى 
عن الإسكافي 


توجيه فتوئ 
الإدكانى 


14 واس وزاو لوو سود خم متابين باسك م زيل" فاك للها ةرج ١‏ 
من بثر يكون بثر النجاسة التي يستقرٌ فيها النجاسة من أعلاها في بحرى 
الوادي, إلا إذا كان بينهها في الأرض الرخوة إثنا عشر ذراعاً وفي الأرض 


6 


الصلبة سبع أذرع؛ فإن كان تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس وإن كانت 
محاذيتها في سمت القبلة؛ فاذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأسء لما رواه ابن 
يحجيئء عن سلوان. عن أبى عبد الله عيدل.!" انتهئ . 

أقول : هي رواية سلوان الديلمي عن أبى عبد الله عيددهم: «عن البثر 
يكون إلى جنبها الكنيف؟ قال: إِنّ بحرى العيون كلها من مهب الشمال. فإذا 
كانت البثر النظيفة فوق الشمال, والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينها 
أذرع, وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من إثني عقتر :ذراعاء..وإن 
كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان فى مهب الثمال فسبعة أذرع ... 
الخبر»!". 

والظاهر اكه مشر فيه.مق إطلاق الأرضن الرضوة لأفينا الغالتب» 
وتحديده البعد في الصلبة بسبع لرواية الحسن بن رباط _المتقدّمة'" فى اعتبار 
السبع مع فوقية البالوعة, بناءً على أنّ المراد بالفوقية أعمّ من العلوٌ من حيث 
الجهة. بحملها على الصلبة لكونها الفرد المتيقّن من الإطلاق, كالرخوة في هذه 
الرواية. فيطرح ظاس 5[ كن الاكر + الكن فيه إطراجا لروانة ابن أبي 
زيدا"ا راغا أو حملا ها على أقل مراتب الاستحباب. كما أشار إليه جامع 
المقاصد. حيث قال : إن طريق الجمع حمل مادل على الزيادة على المبالغة في 


.٠١1 حكاه عنه فى معالم الدين:‎ )١( 

9 الووائل عاق الناجه اهن آبواتالاء الطلق الحديت 3: 
(؟) تقدّمت فى الصفحة : 717 . 

ذه لوجاك انوت انان لاهن اأنوانو الا المطلق المديك 7 


مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة ا 10 
الاستحباب. وحينئذٍ فيعتبر الفوقية والتحتية باعتبار المجرئ. فإن جهة 
الشمال فوق بالنسبة إلى ما يقابلها. كما دل عليه الرواية؛ وإنما يظهر أثر ذلك 
مع التساوي فى القرار ويضمٌ إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار وإلى صلابة 
الأرض ورخاوتها. فيحصل أربع وعشرون صورة"" انتهى . 

أقول : ويشير إلى علوٌ جهة الشمال ما تقدم من قوله عليهاسلام في رواية 
ابن أبى زيد المتقدّمة : «ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة» فإِنّ دبر قبلة 
العراق هى جهة الثمال . 

وأا تحصيل الصور الأربع وعشرين فواضح. لآنّ الست السابقة 
يضرب في أربع. هي كون البثر في طرف الثمال و البالوعة في طرف الجنوب 
وعكسهاء وكون البئر فى طرف المشرق والبالوعة فى طرف المبغرب 
وفكينا 

وأمَا تقيبد علو الجهة بعلو القرار بصورة عدم معارضته به فيشكل 
استفادته من الأخبار وإن ساعده الاعتبار. 

وحاصل ذلك : كفاية الخمس فى جميع صور صلابة الأرض, وهي 
إثتنا عشرة؛ وجميع صور علو البثر حم من صور الرخاوة, وهي أربع من 
اثنتي عشرة؛ وصورة وأحدة من صور تساوى القرارين, وهى صورة علو 
الث جهة. ويجب السبع فما عدا ذلك. وهي جميع الصور الأربع من صورة 
علو قرار البالوعة وثلاث من صور تساوي القرارين . 

ورتما يشكل بما ذكره شارح الدروس"'": أنّ فوقية القرار إِمّا أن 


(') مشارق الشموس : 717. 


أربع وعشروت 
صطورة 
فى المسألة 


البثر بالمالوعة 
بسبب قربها منه 


تعارض فوقية الجهة فيكون بمنزلة المتساويين, أو لا؛ فعلى الأوّل ينبغي السبع 
في تمان. لخروج واحدة من الصور الأربع لفوقية قرار البئر المحكوم فبها 
با خمس؛ وعلى الثاني ينبغى السبع فى ست خروج صورة واحدة من الصور 
الأربع لفوقية قرار البالوعة . 

ودعوئ: أنّ علو الجهة في البثر تعارض بعلو البالوعة حسّاً فلا 
يوجب كفاية النمس. بخلاف علو الجهة فى البالوعة فإنّه لا يعارض بعل 
البئر حساً بل يكون علوّ البثر كالسلم - تحكّم . إلا أن يقال: إِنّ المستفا 
من الأخبار قيام علو الجهة في البئر في مقام علوّها حسّاً إذا لم يعارض بعلدٌ 
حتىء ونيد أن الدلز اللحكى و طرف الالرعة الانرو ار قينا ولذا كه 
حكم عدمه وتساوي القرارين» فيكف يعارض علو الجهة؟ فتأمّل . 

«و» على كل حال: فلا إشكال في أنته ظ«لا يحكم بنجاسة البئر» 
بمجرّد قربها من البالوعة «إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها4 وتغيرها 
تأوضياف التجاينة عل المققان امن عد القعال اللثن او طلقا عل القزل 
بالاالشعال» القولة. ودنام حين قافن بزالتر_ كو يتا تزبية الكفن خلمة 
أذرع أو أقل أو أكثر. يتوضّأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد. 
يتوأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء»'". واعتبار التغير على المختار لكونه 
سبباً في النجاسة. وعلى القول الآخر لأنته الكاشف غالباً عن نفوذ الماء 
النجس من الكنيف . 

(وإذا حكم بنجاسة الماء لم يج وم تمر بل حرم كبا في التواعدا" 


(1) الؤسائل 3 كان النانت: 28 سن روات لله الطلق المديف: 3 
(") القواعد .١89 :١‏ 


والبيان'" وغبرهما!" «استعماله فى الطهارة» بالمعنى الشامل لإزالة الخبث 
والتنظيف المطلوب في الأغسال والوضوءات المندوبة وغيرها من موارد 
أمَا عدم الاجزاء : فلعدم ترتّب الأثر المقصود من هذه الامور عليه . 
وأكا::المرضة» لاز الفروض اققلة تقضيد اثر تح لاون اليف ل 2 
يكن مستعملاً للماء في الطهارة؛ ولذا قال كاشف اللثام : إِنّ استعماله في صورة 
الطهارة والإزالة مع اعتقاد عدم حصوطا لا إثم فيه وليس استعبالاً له 
فيهما"" انتهئ . 
واعق: النواية د أن المزاق بالمجرعة عدم نتر تنو الا 11 
ولعلّه لأنته المستفاد من النهي الوارد في مقام بيان الموانع كاستفادة 
الحكم الوضعيّ من الأمر الوارد فى مقام بيان الشروط. وهذه غير الحرمة 
الناشئة من ذات الفعل؛ ولذا صحّ جعل الحكم «مطلقاً4 غير مختصّ بصورة 
الم والاتعفيا نان البردة الذاقة لاعرى :فا كن تطور مهدا لطهارة 
لاع اد مكرها عله 
وربما يستظهر فى المقام تحقّق الحرمة الذاتية أيضاً من ظواهر النبى عن 
التوضي بالماء النجس" ونحوه. وحكنهم بوجوب اجتناب المائين المشتبهين 
)١(‏ البيان : ٠١7‏ . 
)١(‏ كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١51 : ١‏ والشهيد في روض الجنان : ١00‏ والسيّد 
في المدارك ٠١6 :١‏ وصاحب الحدائق ؟: ./ا8. 
(') كشف اللثام ا 
(غ) نهاية الإحكام 0 
6" الؤسائل :21" اكثالنات شدقى الوا :الاق اللطلوي الأعادية. 1 و 


استعمال الماء 


السب ع يناد 
الحرمة الذاتيّة 


الاستظهار 


الاحتياط بالجمع بين الواجب وغيره المحرّم تشريعاً كما في اشتباه المطلق 
بالمضاف واشتباه القبلة والفائتة وغير ذلك. لعدم تحقّق عنوان التشريع مع 
الاحتياط . 

ويضعف الاستظهار من ظاهر النواهي بن النبي فيها وارد في مقام 
رفع اعتقاد الإجزاء الحاصل من إطلاق أوامر الطهارة, فإنّ اللأمر المطلق 
كقول الشارع «توضّأه و«صلٌ» وقول المركّل «اشقر لي رقبق» يدلّ على 
الرخصة في الوضوء بالماء النجس والصلاة في الثوب النجس وشراء الرقبة 
الغير المؤمنة. وهذه الرخصة رخصة وضعية حاصلة من تخيير العقل في 
امتثال المطلق في ضمن أيّ فرد كان؛ فإذا ورد بعد ذلك قوله : «لا تتوضأً 
بالماء النجس» ولا تصل في الثوب النجس» و«لا تشتر رقبة غير مؤمنة» لم 
يرد بذلك إلا رفع تلك الرخصة _أعني رفع الإذن عن امتثال المطلق في 
ضمن الفرد المنهيّ عنه ‏ وأنّ الامتثال في ضمن هذا الفرد غير مأذون فيه 
117 را ييا امد اسل عن أ كر ذا لب 
التعدض للامتثال فها لم يأذن الشارع فى الامتثال به تشريع حرم بالأدلة 
الأربعة. ولا يجوز أن يكون حرمة هذا التشريع بتلك النواهي. لأننها محصلة 
وغتنة اضوع التشريع» فلا بيصم أن ريكون نيا عه بها . 

وأمًا حكنهم بوجوب اجتناب المشتبهين فلآجل النص الوارد بوجوب 
التتِمم معهماء فيقتصر على مورد النصّ وما يفهم منه التعدّي إليه. كأزيد من 
الإنائين. واشتباه نجس العين بالطاهر. وغير ذلك مما سنذكر في فروع 
المسألة . 

وكذا يحرم استعمال الماء النجس #فىي الأكل» بخلطه مع المأكول 


بالعجن والطبخ وغيرهما #وفي الشرب!"4 منفرداً أو ممزوجاً «إِلَا عند 
الضرورة 6ه لمعه لناتز 'العطورات.» 

وظاهر العبارة كجميع من تآخّر عنه اختصاص الحرام بهذه 
الاستعمالات دون غيرهاء كسق الدابّة والشجرء وبل الطين والجصٌ به. 
وعجن الصبغ به. كالحناء وغيره من الأصباغ . 

وظاهر الشيخ تتس.:. في المبسوط عدم جواز استعماله بحال". وهو 
الظاهر أيضاً من جماعة من القدماءء. كالمفيدا" والسيّدين! والحل* في باب 
الأطعمة والأشربة:. بل المكاسب» حيث. حدموا الانتفاع بالمتكسن. مطلقاً؛ 
وقد ذكرنا في المكاسب ما يوضح جواز الانتفاع فى غير الأكل والشرب 
والاستصباح تحت الظل على خلاف فى الأخيرا". 

ونخيّل بعض" من ملاحظة ظواهر كلمات القدماء وظواهر بعض 
الأخبار أن الأصل في المتنجّس حرمة الانتفاع به. إلا ما خرج بالدليل . وقد 
قوّينا في ذلك الباب أنّ الأصل بالعكس, كما يظهر من المحقّق وجماعة!". 

قال في المعتبر : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة 


. في الشرائع : «لا في الأكل ولا في الشرب» والوجه في عدم ذكر «لا» هنا معلوم‎ )١( 

.6 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المقنعة : 10 و58ة و59 و6875. 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية) : 5484 و055. والانتصار: 197. 

.١7١9 ١١١ و”#:‎ 5١9 :' 7 السرائر‎ )6( 

.٠١ ,8 : المكاسب‎ )1( 

(0) هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 51. كا صترّح به المؤلف قدسنم. في 
المكاسب. ثم قال : ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين . 

(6) كالمحقق الأردبيل في بجمع الفائدة 4: 0 والمحقّق السبزواري في الكفاية : 


. 0 


حرمة استعمال 
الماء النجس 
في الأكل 
والشحورت 


ظاهر الشيخ 
وجماعة عدم 
جواز استعمال 
النجس مطلقاً 


مسألة اد شتااه 
الماء الطاهر 


وف 2220 انا وات م طاو ماتواع وام لاوا لضو “كقات الظهانة / ج ١‏ 
حبك مظان ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة؛ وأطلق الشيخ ,عا 
المتعرعن اشصواله إلا عند الشترورة آنا أن مقتضى الدل حواق الاستعال 
فنترك العمل به فها ذكرنا بالاثفاق والنقل» وبق الباتى على الأصل"" انتهئ . 

«ولو اشتبه الإناء النجس» ذاتاً أو بالعرض «بالطاهر» الواحد أو 
المتعدد المحصور «وجب# مقدّمة للعلم بالاجتباب عن النجس الواقعيّ 
الواجب بحكم العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتكاب أحدههما 
«الامتناع عنهما» فَإِنّ الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة والعقاب في 
القبح كالإقدام على ما يقطع فيه بذلك على ما حكم به العقل وشهد به 
ماعة!" . 
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال الشيخ في الخلاف على هذا الحكم بأنه 
متيقّن النجاسة فى احدهما ولا يؤمن من الإقدام على استعاله'" وقرّر هذا 
الدليل العلآمة في كنديان اللعفاب الو اجن 50 رن إلا با ساعن" . 

وأمّا استدلال المحقّق عليه بأنّ يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة!" 
فهو مشعر بالتسالم على وجوب الاحتياط فى مثل المقام في نفسه, إلا أنه قد 
يتوهّم جريان أصالة الطهارة المتيقّنة الحاكمة على الاحتياط كما سيجيء ‏ 
فدفعه نتى.ز. -كما سيجىء ‏ بالمعارضة الموجب فى مثل المقام لتساقطها . 

وقد قت .وجوف. الاتساظ :اق المبالة: إن الع نول النلاب 


.6.60 :١ المعتر‎ )١( 

(؟) انظر فرائد الاصول.: 7300. 

(؟) الخلاف :١‏ 197. كتاب الطهارة, المسألة : ١61‏ . 
(؛) المنتبى ,.١1716 :١‏ ونهاية الإحكام :١‏ 55/8. 
(0) المعتير .٠١*” :١‏ 


وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة ل 
بالاجتناب لغير المعلوم نجاسته تفصيلا وإِمّا لمنع وجوب الموافقة القطعية 
للتكاليف الواقعية وجعل المسلّم هي حرمة القطع بالمخالفة. وإِمّا لحكم 
الشارع في الظاهر بالطهارة والحل في كل مشكوك النجاسة والحرمة؛ غاية 
الأمر عدم جواز ارتكاب المشتبهين للزوم العلم بالمخالفة. ولا مانع من 
ارتكاب أحدهما للرخصة المستفادة من أدلّة أصالتي الحلّ والطهارة؛ فهو 
نظير ما إذا رخّص الشارع للمتحير في ترك الصلاة إلى بعض الجهات, 
فيكون ترك المشتبه الآخر فى المقام كفعل الصلاة إلى بعض الجهات امتثالا 
ظاهريّاً للتكليف بالواقع . 

والكل مدفوع بما بيّن في الأصول متسقصىّ . 

وحاصل دفع الأوّل: ظهور الخطابات في وجوب الاجتناب عن 
النجس الواقعيّ وإلا لزم ارتفاع النجاسة في الشبهة المحصورة. 

وحاصل دفع الثاني : استقلال العقل بوجوب تحصيل اليقين بالموافقة 
وعدم قناعته باحقال الموافقة مع فرض ثبوت تكليف يقضي بالاجتناب عن 
اجون الر اق 

056 دفع الثالث: عدم جريان أدلة طهارة ما لم يعلم نجاسته 
وحلية ما لم يعلم حرمته, لأنّ جريانه في كلا المشتبهين يوجب المخالفة 
القطعية. وفي أحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح؛ وفى أحدههما 
المخير غير مستفاد من تلك الأدلة. لأنّ أحدهما المخثر فيه غير داخل تحت 
العام؛ مع أنّ أحدهما المعيّن واقعاً خارجء لكونه معلوم الحرمة, فإذا وجب 
الاجتناب عنه بحكم هذه الأخبار وجب الاجتناب عبًا يحتمله بحكم العقل؛ 
فهذه العمومات بضميمة حكم العقل دالّة على المطلوب؛ فتأمّل. 

هذا كله بملاحظة القاعدة الجارية في كل شبهة حصورة بين المشتمبين, 


وجحسوة عخدم 
لزوم الاحتياط 
فى الشبهة 


دقع الوجوه 
اللمذكورة 


المسألة 


أحد الإنائين 


4 مجعو تع واه لتر ص اننا قاو رودو عمد ود عا لال ممه عور و مهي فقا الطهارة / ج ١‏ 
وإلا فالاتفاقات المستفيضة كافية في المسألة؛ بل يكف فيها النصٌّ الآمر 
بإهراقها . 

«وإن لم يجد غير مائهما'" تيمّم» وهما'" موثّقا سماعة وعرّار: «عن 
رجل معه إناءان وقع في أحدههما قذر ولا يدري أبّهما هو وليس يقدر علا 
ماء غيرهما قال: بهريقهما ويتيمّم»'" وعن المعتبر والمنتبى عمل الأصحاب 
بها وقبوطم ها!'. 


ثمّ إنّ في المسألة أموراً يجب التنبيه عليها : 


الأوّل 
انه لا فرق في المشتبهين بين كونهما مسبوقين بالطهارة -كما في مورد 
الرواية ‏ أو بالنجاسة. أو غير معلوم الحالة السابقة, لشمول ما ذكر ف 
اناعد وسعقد الاتناقات النتولة و تعرس الروافن, وعكل تيا القوق 
بين الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدهما ف الاولى دون الأخيرتين أو 5 
الاوق.والآخرة دون العامة 


الثاني 
و اتضة اح الانائين. المستيين. وحب: الاستتداع: .من الآخرء» لبقاء 


. كذا فى الشرائع. وفى النسخ : فان لم يجد غيرهها‎ )١( 

. كذا في النسخ. ولا يخى عدم سبق مرجع لضمير التثنية. فلاحظ‎ )١( 
.١5و‎ ١ الباب 8 من أبواب الماء المطلق, الحديث‎ .١١؟‎ :١ (؟) الوسائل‎ 
.١91 :١ والمنتهى‎ .,٠١58 :١ (؛) المعتسر‎ 


حك القن القابع قبن الاتضناتم ول ممص الارداعه تعد الامتناع عن 
المنصبٌّ, فهو مسقط للتكليف بالامتناع . 

وربما يتمسّك هنا باستصحاب وجوب الاجتناب. وفيه: أنّ الحكم 
بوجوب الاجتناب عقلِى' من باب المقدمة العلمية وهو باق يقيناً. 

نعم. لو كان الاشتباه في الإنائين بعد انصباب احدهما على وجه 
لا يبت التكليف بالاجتناب عن المنصبٌ على تقدير العلم التفصيلى بكونه 
هو النجس -كا لو انصبٌ في البالوعة وغيرها مما لا يؤثّر انصبابه فيه شيئاً 
لنجاسته. أو لاستبلاكه للمنصتٌ كالماء الكثير المستبلك له. أو جقّفته الشمس 
بد الاتضباف عينة رصان عله ظطاغرا لعب الاحناب عن الباق لعده 
العلم بالتكليف الفعلي بالاجتناب عن النجس الواقعيّ المردّد بين المشتبهين, 
لأختال كو التحين هو المتض» فاضبالة: الطياوة في الآخر سل 

ومثل .عدم تبوتا التكليق بالاعتاب هن احد الشعبين عل تقدبر 
العلم التفصيلي بحرمته أو نجاسته عدم تنجّز التكليف به عرفاً على ذلك 
التقدير لعدم ابتلاء المكلّف به وقبح التكليف به في العرف إل مشروطاً 
بابتلائه به. كما لو قطع بوقوع النجاسة إِمّا في الماء الموضوع عنده أو في 
الثوب الشخص العابر من عنده الذي لا ابتلاء له فعلاً بثيابه. بحجيث لو فرض 
صدور التكليف منجّزاً بالاجتناب عن ثيابه كان لغواً عرفا بل لا يحسن 
التكليف المذكور إلا مشروطاً بابتلائه بها واثفاق وقوعها فى يده. فإِنْ 
التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعيّ المردّد بين هذا الماء وذلك الثوب 
غير منجّز. لاحتال كون النجس هو ذلك الثوب . 

ومثله ما لو عبر الشخص في أرض يعلم بوقوع النجاسة في ثوبه أو في 
تلك الأرض التى لا حاجة قريبة له إلى استعماطها فما يشترط طهارته. 


المشتبهين عن 
مورد الابتلاء 


نقد كلام النيند 
فى المدارك 


يكل 000.0000.0..000.00060606606660606666600000000. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
وكذلك لو علم إجمالاً بوقوع النجاسة على الماء أو ظَهْر الاناء الُذى لا 
يبتلى به في الاستعالات المشروطة بالطهارة, كبا هو مورد صحيحة عل 
بن جعفر عليهاله, الواردة في «رجل رعف فامتخط فصار الده هنا 
فأصاب إناءه. هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال عيادهم: إن لم يكن شيء 
سعين :بق الاء :فلا بأس».وإن كان شيعا ينا فلوه © حيت: عمليا المتهون فى 
مقابل الشيخ هنس .زء!" على ما إذا تحقق إصابة الدم للإناء ولم يتحقّق ا 
للماء. فلم يجعله الإمام من قبيل الشبهة المحصورة . ووجهه ما ذكرنا من عد 
تنجّز التكليف بالاجتناب عن استعمال النجس المردّد إذ لو علم تفصيلاً 
بكون النجس هو ظهر الإناء لم يكن عليه تحريم منجّز أصلاً. 
وتنا ذكزنا يظير ها فى كلام الست وده المذازك: سيت قال بعد 
منع بعض مقدّمات دليل الاجتناب : إِنّه يستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو 
تعلق الشكٌ بوقوع النجاسة في اماد خارجه لم ينجس الماء ولم يمنع من 
ا 5" 
نإل ”الراك ماوع الاء إن كان حص الحو بصت التكلش كنا مكرا 
بالاجتناب عنه -كمأكول أو مشروب آخر أو ما يلبسه أو يسجد عليه في 
الصلاة ‏ منعنا حكم الأصحاب بالطهارة فى أحدهماء وإن كان مما لا يبتلى 
الكلف «التى .عن النتعاله بالقمل. كظير الاناء أو ارظن له بيعل الكلت 
السجو عليا أن لتقم جات قالزجه فى اذك بطهارة اذاه عدم التكك 


1 الرسائق اك انحن أبواب اذاء المظلق الحديف الازل» 

)١(‏ حملها الشيخ على ما إذا كان ذلك الدم مثل رأس الابرة. انظر الاستبصار :١‏ ؟؟ 
ذيل الحديث لاة. 

(؟) المدارك .٠١8:١‏ 


الندز»«الحسناب عن ابسال اللجسن: الواقضن تدر 
٠‏ وأا ما أجاب به عنه في الحدائق أوّلاً بما حاصله : أن ما فرضه من 
الشيية لقو المخصووة .وعانا دنا القاعية” اللتكورة نا تمان جالأفراة 
المتدوهة عق ساهة واعندة وتات اله خوييا بعقتة رزاهدة ذا لمعه 
طاهرها بنجسها فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور لا وقوع الاشتباه 
كت نلق 1 التيوة: 
ففيه. أما أُوّلاً: فلأنّ ما فرضه في المدارك غير ظاهر فى غير المحصور, 
ل لوقاف عن قرا عو | لأصيعافد انه الى كان طرق التعنية وطن شام 
فق :ظين الاناء أو النامن القسن حكم يطها رز الاك ١‏ شا موفان 1ن قاذ كره 


من إناطة حكم الشبهة المحصورة بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة غير 


منضبط أوّلاً إذ ما من مشتيهين إلا ويمكن جعلهما فردين لماهية واحدة, ولا 
دلبل عق اتضيعنى, التافو ديف اشاب قا تسيفه تلاك الفاعدة هن النقل 
والنقل لا اختصاص له بما ذكر أصلاً كا لا بخِؤ . 


الثالث 
انّ الساري من حكم النجس الواقعي إلى كلّ من المشتيبين هو الحكم 
التكليق داع وجوب الاجتناب. لأنّ الاجتناب عن كل واحد مقدّمة 
علمية للواجب - وأمّا الحكم الوضعىّ وهي نفس النجاسة فلا يعقل سرايتها 
إلهماء بل هي قائمة بما هو نجس واقعاً. وحينئذٍ فلات أحدهما لم يعلم بملاقاته 
لنجس. ونا علم ملاقاته لما يجب الاجتناب عنه مقدّمة. فهو با على أصالة 


.ةما١7‎ :١ الحدائق‎ 01) 


ماأجاب به 
صطاحب 
الحدائنئق 
عن السيّد 


أحد المشتبهين 


وهم ودفقع 


الطهارة. فلا بجري فيه دليل وجوب الاجتناب عن النجاسة الواقعية بعد 
حكم الشارع أنه طاهر غير نجس, وإنما وجب الاجتناب عن نفس 
المشتمهين لعدم جريان أصالة الطهارة في شيء منهاء لأنّ الأصلين مع العلم 
الإجمالي فى هذا المقام متساقطان . 

وتوهّم أنّ الموجب لسقوط أصالة الطهارة في المشتبه الملاق (بالفتم) 
وهي معا وشعيا باضالة طهارة المشتبه الآخر موجود بعينه في الثالث الملاقي 
بالكين مقط أصالة طها راق ايها فى العاف عد مقدنة ‏ للوالنت 
الواقعىّ. مدفوع بآ الشك في طهارة الثالث ونجاسته مسيّب عن الشكٌ في 
طهارة المشتبه الملاقي أو صاحبه؛ وقد تقرّر في تعارض الاصول: أن الأصل 
الخازى. بق + الهنك: الشتيى. كالدلئل: بالنسية: إلى الأضل, الجاري. ق. الشك 
البكب " مواك كان هفارطا له أم معاضداً؛ فأصالة الطهارة في كلّ من 
المشتهين كدليلين بالنسبة إلى أصالة طهارة الثالث. فاذا تساقطا وجب 
الرجوع إلى ذلك الأصل. وهذه قاعدة مطردة في كل أصلين تعارضا 
وتساقطا. فإنّه يرجع إلى الأصل فى آثارهماء سواء كان الأصل جاريا في 
أثر أحدهماء كا إذا وقع رطوبة مشتبهة بين الماء والبول على الثوبء فإنَه 
بحكم بطهارة الثوب. أم كان جارياً في آثار كليهاء كا إذا وقع ثوب بعضه 
متتحلين. :ف كي مردّد بين الماء المطلق والمضاف والبولء فإِنه يرجع بعد 
تعارض أصالتي عدم وقوعه في المطلق وفي المضاف بأصالة بقاء طهارة المائع 
ومجاسة الثوب. 

وبالجملة: فا لاضل الجاري فى الشكٌ المسئب عن شك جرئ فيه 


10 كةاء والانسي» المت 


أصلان مكافئان سام عن المعارض متّبع في جميع المقامات. فإذا جرت أصالة 
الطهارة حرج موردها عن المقدمة العلمية وعن وجوب الاجتناب . 

نعم. لو لاقى الآخر ملاق أيضاً وجب الاجتناب عنهماء لدخوههما نحت 
الشهة المحصورة. 

ولو فقد أحد المشتبهين بعد ملاقاته الثالث لم يزل أصالة الطهارة في 
الثالث واختصٌ وجوب الاجتناب بالمشتبه الآخر . 

ولو كان الاشتباه بعد الملاقاة والفقد كان الملاقي مع الباق من الشبهة 
المحصورة. 

م إن المخالف في أصل المسألة العلامة قتسل. في المنتهبئ. حيث حكم 
بأنه لو استعمل أحد الإنائين وصلى به لم يصح صلاته ووجب غسل ما 
أصابه, لأنّ المشتبه كالنجس؛ ثم نقل عن بعض العامّة عدم وجوب غسل ما 
أصابه لأنّ المحلّ طاهر بيقين فلا يزول طهارته بالشكٌ. وأجاب بأنه لا 
فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هاهنا وإن فرّق بينهما في غيره!" 
أنتهئ . 

وفيه : أنّ اليقين بالنجاسة موجب لليقين بنجاسة ما أصابه. وأمّا الشكَ 
فيها فلا يوجب اليقين بنجاسة ما أصابه. فيبق على أصالة الطهارة . وعدم 
الفرق بين اليقين والشكٌ هنا شرعاً إما هو فى وجوب الاجتئاب. لا فى 
تنجيس اللاقي؛ فالفرق الحسّى بين اليقين والشك موجوهد. والتسوية الشرعية 

وانتصر صاحب الحدائق لما في المنتهى بأنّ المستفاد من استقراء موارد 


.7799 ١98:١ المنتبى‎ )١( 


بعض فروع 
نسالة الملاقي 


قول العلامة : 


كا تسن 


00 الشبهة المحصورة إعطاء الشارع المشتبه بالنجس والحرام حكمها. قال: ألا 
الحدائق لما ترى أن ملاقاة النجاسة بعض أجزاء الثوب مع الاشتباه بباق أجزائه موجب 
في المنتمئ لاله كأل1". 
وفيه : أنا لم جد فى موارد الشبهة المحصورة رودا زاد الشارع فيه 
على إيجاب الاجتناب عن المشتبهين . والعجب من استشهاده قتسنز. بما ذكره 
من مسألة الثوب! مع أنّ الشارع لم يزد فيه على وجوب الاجتناب عن 
النجس الواقعي في الصلاة الذي لا يت العلم به إلا بالاجتناب عن هذا 
القوى :قل غيل مموهة: انا عاينة ها لآق موطها ننه ملبسيت:! فين 
لدعو 
نعمء كن أن يقال: إن الظاهر من وجوب الاجتناب عن شيء من 
النجاسات -كالميتة مثلاً وجوب الاجتناب عن ملاقيه كبا يستفاد من بعض 
الأخبار'" وكلمات بعض الأصحاب" حيث إن الاجتناب المطلق يعم 
الاجتناب عن الملاقى؛ فتأمّل . 


الرابع 
لو اشتبه أحدهما بطاهر وجب الاجتناب عنهما لعين الدليل الجاري في 


أصل المشتيبين. نعم. لو عدَّلنا الحكم فى نفس المشتبهين بالنصٌ المعتضد 


. وفيه : كمّلاً‎ .015:١ الحدائق‎ )١( 

)١(‏ مثل خبر جابر الجعفى. انز الومتائل 45-3ذءاليات» فدهن اباب" الماء المضافة» 
اديت ١‏ ْ 

(") مثل استدلال ابن زهرة بقوله تعالى : «والرجزر فاهجر» على نجاسة الماء القليل 
بالملاقاة, انظر الينابيع الفقهية ؟ : 9/ا؟؛ والاستدلال بالاية ساقط من الغنية المطبوع في 
ضمن الجوامع الفقهية . 


بالالقا قد فاق تسدنا .فى مويرة. ان إلى ايد من إنائين فلا ينبغي 
الأشتكال ق .هذا القرطن» وال فالأقرق عدم الآلماق الا إذا يننا عل أن 
الحكم الح حكم النجسء فحينئئذ يجب الاجتناب عنهها. لكن قد تقدم 
طعت ال : 

ومن هنا نظر في ذلك صاحب العام معلّلاً بخروجه عن مورد النصّ 
والوفا 1 


الخامس 

أنه لا إشكال فى وجوب التيمّم مع انحصار الماء في المشتبهين. لأجل 

النصّ والإجماع المتقدّمين!". وهل هو على القاعدة ليتعدى إلى ما لا يشمله 
النصّ أو لا؟ الذي ينبغي أن يقال: إِنّه إن لم يمكن الجمع بينهما مع القطع 
بوقوحع صلانه مع طهارة لمكن عن النحاسة الواقعية الحاصلة له من امتعال 
الى بد تاتعطهين اليدن عن الورضوم ادها دن الماء الاكتن از بالضلة: 
عقيب كل وضوء من الوضوئين ‏ تعيّن التيمّم. لفحوى ما دل من النصٌّ "ا 
والأجماع!" على تقديم رفع النجاسة الموجودة على الطهارة المائية. إذ الجمع 
بينهها فى الوضوء يوجب إلغاء حكم النجاسة المتيقّنة مراعاةً للطهارة الحدثية 


" : معالم الدين‎ )١( 

(') تقدّما فى الصفحة : 7,8 . 

(©) الوسائل. : 014. الباب ١؟‏ من أبواب الحيض الحديث الأوّل . 

(؛) قال فى الجواهر 0: ١١7‏ : «كلّ ذا مضافاً إلى الإجماع على تقديم الإزالة على 
الطهارة. في حاشية للإرشاد أظنّ أننها لولد المحقّق الثاني كما عن التذكرة ة الإجماع أيضاً 
على تقديها على الوضوء صنريحاً والغسل ظاهراً. والمعتبر نق الخلاف بين أهل العلم 
فيه أيضآً كدلك» . 


حكم الماء 


المشتبه في غير 
مورد النص 


المتيقنة. والجمع بين الوضوء بأحدهما والتيمم يوجب إلغاء احقال النجاسة 
الغير المدفوع بالأصل مراعاءً لاحتال الطهارة. وكلاهما مدفوع بالفحوئ 
المذكورة. لكن هذا مبنيّ على أنّ يصلى مع بقاء رطوبة الوضوء على بدنه 
والمنع عن النجاسة المحمولة, أمّا إذا جمّفها أو قلنا بعدم قدح حمل النجاسة 
فاحتال نجاسة البدن مدفوع بالأصل واحتال نجاسة الرطوبة لا يقدح, 
فراعاة احتال حصول الطهارة الحدثية سليمة عن المعارض . 

وإن أمكن ذلك, فعلى القول بتحريم الطهارة بالنجس حرمة ذاتية لا 
تشريعية تعيّن التيمقم أيضاًء إِمَا لما ذكره غير واحد من تغليب جانب الحرمة 
عند تعارضها مع الوجوب"'" وإمّا لأنّ الواجب له بدل وهو التيمّم بخلاف 
الحرام. في التيمّم نوع جمع بين الواجب وترك الحرام؛ وكأنّه لذلك يجب 
التيتم في كل مورد يلزم من الطهارة المائية فوات واجب لا بدل لهء ولا 
نط ها الا ايلاع مضه فقن ققم والك 7 انه قهم شرج أدلة انيت تعد القدار 
ف استعبال الماء الشمول لمورد مزاحمة واجب أو استلزام عمرّم . وعلّل ف 
بعض الأخبار تقد مراعاة سائر الواجبات والمحّمات على الطهارة المائية 
أن اللستجكل اللقاف يد 015 بقعا مل » 

لو تطهّر بهما سهواً -مع فرض تطهّر بدنه عن النجاسة الحاصلة له 
من استعاله| ‏ فالظاهر صحة الوضوء. لعدم النبي وكذا لو تطهّر بأحدهها 
ينعد اله نال الك غير ال الففييف :ل أن بقالي ار القائن بالخرعة 


)١(‏ نسبه المؤلف تدس نر فى الاصول إلى العلأمة في النهاية وشارح المختصر والآمدي. 
انقزر افر آي الاضو ل 1123 
(') لم نعثر على خبر صري في ما أفاده. نعم يمكن أن يستفاد ذلك من بعض الاخبار, 


الذاتية يعترف بشرطية الطهارة لماء الوضوء. وهىي غير محرزة هناء فيجب 
ضمّ التيتم. وأمّا على القول بالحرمة التشريعية فالأقوى وجوب الجمع. كما 
إذا اشتبه المطلق بالمضاف . 

ولو تطهّر بأحدهما معتقداً أنه غبر أحد المشتبهين لم يصح, لعدم 
إحراز شرط الوضوء؛ وقد تقدّم أن لا دليل على الحرمة الذاتية . 

وحينئذٍ فيمكن تنزيل النصّ -لأجل تطبيقه مع القاعدة ‏ على ما إذا 
١‏ بتمكن من إزالة النجاسة المتيقّنة عن بدنه. وتكرار الصلاة مع كل وضوء 
ذاه كان مكنا إل انافك لذ يمك عن ازالتنا الصلاة الانة وسار 
استعالاته المتوقفة على طهارة يده ووجهه. وبالجملة: فترك الاستفصال 


لا يفيد العموم في هذا المورد بالنسبة إلى صورة غير صورة لزوم وقوعه في ' 


المحذور من استعمال النجس في الصلاة والأكل والشرب ونجاسة ما يتضرّر 
من نجاسته من المأكول والمشروب ونحوهما. 


السادس 

لضب الاراقة عفتد ا؟ كنا تور من اللقنجة 111 أو لاعن بين كنانة عن 

عدم الانتفاع بهما!"؟ أو بيان لاشتراطها في اليه ؟ وجو ديل اقوال» مخ 
ظاهر الأمر. ومن عدم وجوب إراقة نجس العين من الإناء فضلاً عن 
المكس »ومن 1د السوال. عن بعك الشتخض. عن .حسف اله لذ قد جا * 
غيرهما ويريد الصلاة لا عن مطلق حكمههما حى يجاب بوجوب الإهراق, 


. 19 : المقنعة‎ )١( 
. (؟) في النسخ : بها. والصواب ما أثبتناه‎ 


تطبيق النص 
علئ القاعدة 


هل تجب 


الإراقة تعبّداً ؟ 


هل يعمل علئ 
طبق النضٌّ لو 


انصبٌ أحدهما؟ 


هل يجوز إزالة 
النجحجاسة 
أوربهما؟ 


فالظاهر ان الإراقة مقدّمة للتيمّم . وخير الوجوه أوسطها. 


السابع 

لو انصبٌ أحدهماء فهل يعمل على طبق النصّ؟ أو يعمل بالقاعدة 
بخروجه عن مورد النصٌ وهو الجمع بين الوضوء بالباق والتيتم؟ وجهان : 
أقواهما الأوَلء لأنّ الظاهر من النصّ كون كل منهها في حكم العدم. 
والأحوط الوضوء بالباقى والصلاة ثم التيمّم والصلاة, أو الوضوء ثم” تجفيف 
الرطوبة -لثلاً يكون حاملاً في الصلاة للمشتبه بالنجس الذي بيجب اجتنابه 
فى الصلاة ‏ ثم التيمم . 


الثامن 
هل يجوز إزالة النجاسة بأحدهما أو بها؟ أو لا يجوز؟ وجوه: 
من إطلاقات الغسل بالماء خرج ما علم نجاسته _وبها يدفع 
بداب قي ادر بكم لى كان الع ال يني معان 01 
مورد ام 
أنّ الطهارة شرط وهي غير محرزة إلا إذا غسل بها متعاقباًء فإنّه 
55 حينئد غسله بماء طاهر, فيقطع بزوال نجاسته السابقة . وتنجسه بالماء 
النجس غير معلوم. لاحتال غسله به أوّلاً فلا يوثّر فيه؛ فالماء المتنجّس 
مردّد بين وقوعه على محل نجس فلا حكم له. ووقوعه على محل طاهر فيؤثر 
فيه. والأصل بقاء تلك الطهارة؛ ولو فرض معارضتها بأصالة بقاء النجاسة 
المعلوم ثبوتها عند ملاقاة الماء النجس وإن لم يعلم نجاسته المسيّبة عنه كان 
غاية الأمر تساقطهياء. فيرجع إلى قاعدة طهارة الأشياء. وهذا هو الذي 


اختاره جماعة, منهم السيّد العلآمة الطباطبائي ,لك حيث قال فى منظومته : 
وإن تواردا على رفع الحدثت2 لم يرتفع. وليس هكذا الخبث'" 
ومن أنّ المرجع بعد تساقط الأصلين عموم ما دل على وجوب غسل الثوب 
من النجاسة المردّدة!" فإذا فرضناها بولاً دل قوله عيدم: «اغسل ثوبك 
من أبوال ما لا يؤكل لحمه»'" على وجوب الغسل عقيب كل بول؛ والأمر 
بالغسل وإن لم يعلم بقاؤه. إلا أنّ الاحتياط اللازم عند الشكٌ في سقوط 

الأمر يقتضى وجوب الغسل . 

17 أنا نقطع بأنّ وجوب الغسل لتحصيل الطهارة. فإذا حصلت 
-ولو بحكم اللأصل ‏ سقط . وحاصل ذلك : أنه يفرض كل فرد من النجاسة 
الملاقية سبباً لوجوب غسل الثوب منهاء فإذا تحقّق بعد زمن العلم بالحال 
الغسل بها فالنجاسة الملاقية للثوب من أحد المشتبهين مع الطهارة الحاصلة 
لهمخ ا استعيال: الاخر نظير الحديث مع الطهارة المشكوك فى تقدّمها عليه؛ 
والفرق بين المقام ومسألة الطهارة والحدث جريان الأصل فيه لا فيها. 
والمقام يحتاج إلى تأمّل تام . 

ولو فقد احد المشتبهين. فهل بجب غسل الثوب النجس بالاخر؟ 
وجهان : 

من أنه بعد الغسل محكوم بنجاسته شرعاً بالاستضحاب فلا يفيد, 
خصوصاً فها يلزم فيه تكثير النجاسة ظاهراً حيث يحكم بالاستصحاب 
بنجاسة أزيد من موضع النجس المتيقّن, بناءً على أنّ مقتضى النجاسة 
)١(‏ الدرّة النجفية : 8. وفيها : «ولو تعاقبا على رفع الحدث» . 


(؟) راجع الوسائل ؟ : ,٠٠١6‏ الباب 7 من أبواب النجاسات . 
(1الؤسائل ا عرسا الناه اهن براك التحامات» اديت + 


المشتبهين 


5 666600 00.0000000..0020.6600660666606666666666.. كاب الطهارة / ج ١‏ 
تنجّس الماء المغسول به. لأنّ ما حول المحلّ النجس لا ينفعل بالغسالة وم 
يعلم كونها غسالة . 
ديد ومن أنّ عدم العلم بالنجاسة الى نر الشسارج من اقلم برا بص 
بالنجامة أولن فها يلزم منه تكثير النجاسة في الواقع - لاستصحاب طهارة ما عدا المحل 
من العلم بها النجس اليقينى؛ وعموم تنجّس ملاقي النجس بعد تخصّصه بما عدا أطراف 
المحلّ النجس من قبيل المخصّص بالمجمل يرجع فيه إلى الأصل؛ فتأمّل . 


الطرف «الثاني» 


«في4 الماء «المضاف» 


وهو كل» مائع يصمح إطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية, 
فيخرج المائعات التى لا يصمٌ إطلاق اسم الماء علبها إلا من باب المبالغة في 
العا كن برقال للذهى والعيال الاتفين ماله فى هيعاتينا : 
وهو على أقسام: منه ما حصل بالتصعيد -كماء الورد وتيت م3 أقسام المضاف 
«إما اعتصر من جسم» كاء الحِضعرم والنيمو'" «أو مزج به مزجا يسلبه 
الاطلاق4'" كالمرق والخل وماء الزعفران . 
ثم إنّ سلب الإطلاق موكول إلى العرف؛ ولا عبرة بكنية أحدهما . وفي 
المبسوط : تحديده بعدم أكثرية المضاف'" وعن القاضي : المنع مع التساوي 


. كذا في النسخ. والظاهر أنّ المراد به «الليمون»‎ )١( 
. في الشرائع : إطلاق الامم‎ )1( 


.8 :١ المبسوط‎ )1( 


وجوب الرجوع 
إلئ الاصول 
عند خفائه 


علئ العرف 


20 606000 00000000000000006066006660066666666. كتّتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
متمشكا بالاعته اط "1كق مقابل متك 'القيض باصالةة الجوات م وطاهن هن 
تأخَّر عنهما : الصدق العرفى!". 

وهو قد يكون واضسا. وقد يكون خفياً على العرف للشك في اندراج 
هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف؛ فيجب حيئئذٍ الرجوع إلى الاصول 
ومقتضاها انفعاله بالملاقاة ولو كان كثبراً. لأنّ الأصل فى ملاق النجس 
النجاسة؛ ولذا استدل في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة اه ال : 
(وَالجَجْرَ فَاهْجُ)" لأنّ المركوز فى أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في 
ذاتها للسراية, كما يظهر بتتبّع الأخبار. مثل قوله عيدسهم في الردٌ على من 
قال: لا أدع طعامي من أجل فآرة ماتت فيه: «انما استخففت بدينككء إن 
الله حرّم المبتة من كل شيء»'" فإِنّ أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافا 
بحكم الشارع بحرمة الميتة -يعنى نجاستها ‏ إلا من جهة ما هو المركوز فى 
الأذهان من استلزام نجاسة الشىء لنجاسة ما يلاقيه . ظ 

ويدل عليه أيضا أن المستفاد من ادلة كرّية الماء: انها عاصمة عن 
الانفعال؛ فعلم أنّ الانفعال مقتضى نفس اللاقاة. فاذا شك في إطلاق مقدار 
الك وإضافته لم يتحقّق المانع عن الانفعال. والمفروض وجود المقتضي له؛ 
نظير الماء المشكوك فى كرّيته مع جهالة حالته السابقة. 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف القسّك فى المقام بأصالة عدم 


.50و171:١ المهزّب‎ )١( 

06 كالمحقّق فى المعتبر ٠ :١٠١‏ والعادمة ف القواعد ١80 :١‏ وغبره. والشهيدين ف 
اللمعة وشرحها . انظر الروضة الببية :١‏ 37/8. 

(5) انظر الصفحة 285. الطامش ". 


(؛) الوسائل ١؛‏ 155. الباب © من أبواب الماء المضاف. الحديث " . 


الطرف الثانى فى الماء المضاف يي 


الانفعال . 

إِنّ العلآمة _بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق ‏ اعتبر في 
خلط المضاف المسلوب الصفات _كمنقطع الرائحة من ماء الورد ‏ تقديرها!" 
وحكى عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصية الموجودة قبل 
السلب". قال في الذكرئ : فحينئز يعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في 
الطعم حدّة الخل ولا فى الرائحة ذكاء المسك. وينبغي اعتبار صفات الماء في 
العذوية .والر قة1:والتفاع :و اضيزادها "١‏ تعر ة.: 

ولم يقم على هذا القول دليل معتبر . 

ولو امتزج المطلق بالمضاف على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين, 
فالظاهر إجراء أحكام المضاف عليه. لأنَّ سلب إسم الماء عنه يكفى في عدم 
١‏ نا وقد 1 

وقن يتتل اعدال قر ني اناو 'الظلق هن اجراء مطل الوحودة ده 
وترتّب آثار المضاف [على أجزاء المضاف ]! كذلك بناءً على عدم استهلاك 
أحدهها بالآخر فيصم ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائية الموجودة فيه 
بالفرض . 

وفيه : أنّ الأحكاء منوطة بالماء العرف. وهو ما كان لأجزائه اتصال 
لا كالأجزاء المتلاشية في المضاف . 

ولو امتزج الماء بمائع غير مضاف -كالدبس - أو بجامد فشكٌ فى سلب 


)١(‏ المختلف :١‏ 59؟. 

(") حكاه المحقق الثاني عن بعض كتب العلامة. على ما في الحدائق .1١١ :١‏ 
(©) الذكرئ : 7. 

(4) لم يرد فى «ع». 


ما أفاده العامة 
والشهيد 
فى مسألة 
خلط الحفاك 
باالططلق 


َ تخيّل ودفعه 


المضاف طاهر 
لكنه لا يزيل 


بيست تنا 


ل الوه مساو وج وم لوو سو بردمنه يد وين كنات الطهارة سر ؟ 
الإطلاق. فقتضى الأصل بقاء الاطلاق . 

وقد لعي 01 يب ازا و لحن اليد 
الحقيق نحت العنوان وهذا لم يكن متيقناً في الآن السابق وما كان مندرجاً في 
السابق تحت ذلك المنوان كان جزئياً حقيقياً آخر متشخّصاً بمشخّصات آخر. 

وفيه : أنّ الظاهر من كلمات العلماء في نظائر هذه المسألة جريان 
الاتتسحات وان المرجع في تعيين الموضوع في الاستصحاب وبقائه في الآن 
اللاحق ليحمل عليه المستصحب هو العرف؛ ولذا اتفقوا على إجرائه فما لو 
شك في بقائه على القلة أ الكت نفد باذء شىء من الماء عليه أو نقصانه 
عنه, ونحو ذلك . 

(وهو» أي المضاف مع طهارة أصله «طاهر. لكن لا يزيل حدثاً» 
أصغر ولا أكبر. ولا حكمهما عن مثل السلس والمستحاضة. ولا شبههما من 
القذارة المعنوية التي يطلب لأجلها الأغسال المسنونة وبعض الوضوءات 
(إجماعاً» كرا هو صريم جماعة'" ونف الخلاف عنه في المبسوط بين الطائفة!"ا 
وفي السرائر بين المحصلين'". 

لكن في المعتبر عن الخلاف حكابة جواز الوضوء يماء الورد عن بعض 
أصحاب الحديث منّاا. وحكى [هو ]1 عن ابن بابويه فى كتابه أنه قال : 


)١(‏ كالشيخ في الاستبصار ١5 :١‏ ذيل الحديث 9!. والتهذيب 5١15 :١‏ ذيل 
الحديث 177, والسيّد في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٠4؛‏ والعلامة في نهاية الإحكام 
م" 

(؟) المبسوط :١‏ 6. 

(؟) السرائر :١‏ 69. 

(؛) الخلاف ١‏ : 06. كتاب الطهارة. المسألة: 86. 

(6) لم يرد فى «ع» . 


الطرف الثاني فى الماء المضاف ا خفن ا رافظ ع مو 0 
لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد'" قال: وربما كان 
مشا هيرواية سول بو زناه هن عقة بن عن عن يولين رعق الى المسيخ 
علي اللام, عن «الرجل يغتسل بماء الورد ويغوطًا به للصلاة قال : لا ان به»!"ا 
رفاك جازة" مقعك.. متها يديل :وان :عسوا اواختراى الال إزأناة 
التنظيف أو الماء المخلوط بقليل لا يسلبه الاطلاق". 

والأولى ما فى التهذيب : أنها شاذة أجمعت العصابة على ترك العمل 
بها!". ومنه يعلم عدم جواز حملها على الضرورة, كما عن العماني!. 

«ولا» يزيل أيضا «خبئاً على الأظهر» بل المشهور, للأصلء وقوله 


عليداللام : «كيف يطهر من غير ماء؟»١"‏ وقوله عليدائلام فى حديث : «كان بئو 


إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع 


الله ليك بأوسع ما بين" انناف والارضن :وغل لكم الماء طهوراء! هإن 
قصر الحكم على الماء فى مقام الامتنان ,يدل على انحصار المطهّر فيه . 

وقئه: .بظهر كوان:الاسشتدلال. -بقولة: مال + (وَانْرَلنا مه التماء. ماء 
طَهُورً)!* إلا أن يكون الامتنان باعتبار مطهّريّته من الحدث أيضاً. لكنّه غير 
وارد على الرواية. 


.1 :١ الطداية (الجوامع الفقهية) : 8:. والفقيه‎ )١( 

9" الوساتل لوالاب عن أنوات:المان المفاف» الحويت: الأول : 
(؟) المعتر .8١:١‏ 

(1) العديت 115:21 ذيل الديف/57: 

(0) حكاه عنه فى المختلف .53١١:١‏ 

1 الؤيائل ع انعا الداف من ارات العا انق اليف ان 
00 الوساتل ا وداه الباته: مق انواي لان الطلق: الويف 1 

(8) الفرقان : 8غ . 


التشححجاك 
لا يزيل خبثاً 


المفيد والسيّد 
إزالة النجاسة 


بغير الماء 


وقوله ملّالشعيهواد,سم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسل ثلاثا اوَطْن بالتراب»!" فإن ظاهره الحصر . 

وما دل على وجوب صرف الماء الكافى للطهارة عن الحدث فى إزالة 
اكيت والقك ابرق كين السنتصاك بون وهر الضات الديق التعانة. 

وما ورد ف بيان كيفية تطهير الإناء وغيره مما ظاهره تعيين الماء 
للإزالة وهي كثيرة متفرّقة في أبواب النجاسات . 

ويذلك كلد يقتلت إطلاق ارام القبمل, لى سلم عدم ظهووها فى كرد 
بالماء المطلق, إِما لوضعه له كا ادّعاه في المنتهى والذكرئ"- أو لانصرافه 
إليه -ى| هو الأظهر - خلافاً للمحكىٌ عن المفيد الي قد سمرها في شرح 
الرسالة _-على ما في المعتبر قال فيه: يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع 
الطاهر غير الماء. وبمثله قال المفيد في المسائل الخلافية!. وحكى عن 
المحقق ف كن رسائلةة أن القن ضاف :ذلك ان مذهينا!؟. 1 

واحتجٌ له فى المعتبر بإطلاقات القَسْلء وبأنّ الأصل جواز الإزالة بكل 
مزيل للعين. فيجب” عند الأمر المطلق جوازه تسّكاً بالأصل. وبأنّ الغرض 
إزالة عين النجاسة. ويشهد لذلك ما رواه حكم ين حكيم الصيرفى. قال: 
اقلت للساقاق: عمو ل اضبي. الذاء.وقق اضاب يدق البول: فاصيخة 


بالحائط والتراب 5 تعرق يدي فأمسح وجهى أو بعص جسدىي أو ايك 


)١(‏ انظر سنن الدارقطنى ١‏ : 15. باب ولوغ الكلب في الاناء. الحديث 0 . وسأن البييق 
6١0 :١‏ ولفظ الحديث فيها: ان يغسله سبع مرّات اولاهن بالتراب . 

)"الوسائل. *65434::اليات ١‏ هن آبواتب ايض الحديك الاول:. 

(5©) المنشبى 17532023 والدكرى 3/5 

.8" :١ المعتر‎ )( 

(0) المسائل المصيرية (الرسائل التسع): ١91‏ و5١5.‏ 


الطرف الثانى فى الماء المضاف ب 


ثوبى؟ قال : لا بأس»!" وعن غياث بن إبراههم عن أي عبد الله عيادلام عن 
عل عرد لني تزقال« لا باس ان يفل الده بالبضاق» 1" 
ْ وأجاب عنه في المعتبر بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول في 

الصلاة. وبانصراف الإطلاق إلى المتعارف. كما فى قول القائل: «اسقني» 
وبَأ زوال: التعاضة بالتراب لأ يتول: بد لضي وفيس غياف. متروك.. أو 
بحمول على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق'". 

ولقد أجاد فما أجابء غير أن معارضة الأصل بأصالة المنع محل نظر . 

رو ني سا ل ا ل ا مهد امير 
بالبراءة الأصلية ما لم يثبت الناقل!". وهنا لم يثبت؛ ولولا هذا التوجيه لظننًا 
موافقة بعض من "تقدّم عليهما طما في هذه المسألة . 

هسكن كين« الجتن اتوي اند بيقن ونا تقطن ا[لأعتراض. بعل 
القسّك بالاطلاقات بدعوى انصرافها إلى المعتاد وهو الغسل بالماء ‏ دفع 
ذلك أؤلا بان ختطيين الثورف: لمن ال إزاآلة التحاسة عنه وقد زالك. يفير الماء 
مشاهدة, لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة؛ وبأنه لو كان كذلك لوجب المنع عن 
غسل الثوب باء الكبريت والنفط. ولا جاز ذلك إجماعاً علمنا عدم 
الاشتراط بالعادة وأنّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه!6. 

وفيه : منع كفاية زوال العين مشاهدة فى طهارة التوب وإلا لما احتاج 


15 الووناتن. ااه عدن الذايي ةين ارات التها ناكم الويف الذول: 
17 الإسات اد تلبات ١‏ سوناا واي اكاك لشاف اميت 7 
(؟) المعتر :١‏ 854. 

(:) المسائل المصصرية (الرسائل التسع) : 05 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 9١؟.‏ 


دفع السحكد 
الاعتراض الوارد 
علئ التمسّك 
بالإطلااقات 


نقل كلمات 
الأعلام 


6060 0000000606000...666006666606666666666666.. كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
وادّعى صاحب المدارك القطع بعدم السراية'". ولا فرق عند التأمّل بين 
دعوى القطع ودعوى الإجماع ودعوى التواتر الَتى ذكر المحقّق الثانى أنّها 
لا تقصر عن دعوى الإجماع'". ولم أقف على كلام فى ذلك لمن 5 إلا 
أنه يمكن أن يستظهر من جماعة -_كالمحمّق والعلآمة وابن إدريس. في مسألة 
إزالة الخبث بالمضاف ‏ عدم السراية, حيث إنّهم ذكروا من أدلة 0 خواة 
الازالة بالمضاف أن ملاقاة المضاف للنجس. يوجب تنجّسه, ولو كان العالي 
وما في الإناء منفعلاً عندهم بلاقاة النجاسة لكان أشنع في إلزامه وأنسب 
بالذكر . 

قال في المعتبر فى بيان أدلة المنع : الثاني أنّ ملاقاة النجاسة موجب 
لتجاسقة: :والتحدى: لذأ وول نة التحسن.. له يقال +1 ارحقيت التحانة اما 
مع تنجّسه بالملاقاة فكذا المائع. لأنا فنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة 
-كما هو مذهب علم الطهدى ف الناصريّات" - او نقول : مقتضى الدليل المنع 
فبهماء ترك العمل به فى الماء إجماعاً ولضرورة الحاجة”" انتهئ . ونحوه ما في 

المنتهبى والسرائر'“ مع الاقتصار في الأوّل على الوجه الثاني في دفع النقض, 
وفى الثانى على الوجه الأوّل؛ ومرجع الوجه الثاني إلى تسليم تنجّس الماء 
عند الغسل وقيام الدليل على التطهّر؛ ومعلوم: أن تنجّسه مختصّ بالجزء 

المصبوب على النجس؛ فعلم من ذلك أنّ إلزام القائل يجواز الإزالة بتنجّس 


2.1١١4 :١ المدارك‎ )١( 
. لم نعثر عليه‎ )1( 
.7١6 : (؟) الناصريّات (الجوامع الفقهية)‎ 
.48 :١ (؛) المعتير‎ 
الع با والسرائ 21 جه‎ 4 


الطرف الثاني في الماء المضاف 6 
هذا المقدار دون باقي المضاف الكائن في الإناء. ومرجع الوجه الأوّل إلى أن 
ورود الماء يوجب عدم انفعاله ولو كان قليلاً. والمراد عدم انفعال المقدار 
المصبوب لا الباق في الإناء . 

وبالجملة : فكلامهم ظاهر في أنّ احتجاجهم على القائل بجواز الإزالة 
بالمضاف بنجاسة نفس المقدار المصبوب من المضاف باللملاقاة, وتقدّم أنه لو 
كان النجاسة سارية إلى العالمي وما فى الإناء كان الأنسب بل اللازم ذكر 
ذلك. ولم يبق موقع للنقض بالماء المطلق. فإن عدم السراية فيه إلى العالي 
وما ف الإناء من أبده البدهيّات وم يحتج إلى التفصى بالإجماع وضرورة 
الحاجة. ى) لا يخئى . 

وعلى كل حال: فالقول بعدم السراية متعين. لأنّ دليل النجاسة -كما 
تقدّم ‏ إِمَا القاعدة المستفادة من تتبّع الأخبار, وما المستفادة من أدلة الكرية 
الدالة على أنه مانع. ولولاه لكان المقتضى للانفعال موجودا في النجاسات, 
لأنّ دليل السراية باطل. كا تقدّم فى الماء المطلق7". 

أمَا القاعدة : فالإنصاف أنه لم يستفد منها إل السراية إلى المساوي أو 
السافل. خصوصاً بعد مشاهدة السيرة العظيمة المستقرّة على ذلك مع 
إطلاعهم على نجاسة المضاف بالملاقاة . 

وأمَا ما ذكر من أدلّة مانعية الكرّ عن الانفعال وقيام المقتضى في نفس 
العايات مه ام عدم زور اعته امن الك اناس لفن و ات طن 
لكيفية التنجيسء لأنّ قول الشارع : «الشيء الفلانيّ منجّس أو مطهّر» لا 
دلالة فيه على كيفية التطهير ولا التنجيس إلا ببيان تفصيلىّ من الشارع أو 


)001( تقدّم فى الصفحة : ١6‏ . 


مور 
انفعال المضاف 
عن إفادة 
تنججس العالي 


اللملضاف 


إجمالي يكشف عنه ما هو المركوز فى أذهان المتشرّعة, والبيان التفصيل" 
مفقود. والإجمالي المكشوف عنه في الأذهان هي السراية مع ا 
السطوح أو علو النجاسة دون غيرهماء بل عرفت من روض الجنان : أنّه لا 
يعقل سراية النجاسة إلى العالي!". والظاهر انّ مراده عدم تعقّل المتشرّعة له 
وعدم دخوله في أذهانهم لا عدم المعقولية المصطلح عليه عند أهل المعقول. 

إن هذا كله مع جريان العالي . وأمّا مع وقوف العاللي على السافل 
من غير جريانء فلا إشكال في النجاسة؛ كا لو أدخل إبرة نجسة في قارورة 
من ماء الورد فإنْه لا إشكال فى انفعال جميعه ولا خلاف؛ وكذا الماء المطلق 
كا تقدّم . والاحتياط لا ينبغى تركه. كا لا ينبغي تركه 1 موارد الاشتباه في 
الك للكت به روعدعم ونون كان طاقن عبائر كيين فى لاغ المطلق كقا.+ 
مطلق العلىٌء إلا أن في بعض أفراده لا يبعد إلحاقه بالتساوي؛ والاحتياط لا 
ينبغي تركه . 

واعلم أنّ طريق تطهير المضاف المتنجّّس غير مذكور فى كلام المصنّف 
دتىة. والمشهور فيه: أن يختلط بالماء المعتصم حىٌ يصير ماءً مطلقا 
والمستند في ذلك أمور: 

الأوّل: القطع بعدم اختلاف الماءين الممتزجين غاية الامتزاج فيلزم 
0 طياوة العاف وهو الطلرته أى عابنه اللتضمر وهو عخالك: لادلة 
التضا ع 

الثانى : استفادة ذلك نما دلّ على عدم انفعال الماء الكثير بوقوع 
الأبؤال النجسة والدم والعذرة. إذ من المعلوم : أن هذه النجاسات توجب 


. 3٠١١ : تقدم عنه فى الصفحة‎ )١( 


الطرف الثاني في الماء المضاف ا ا اا 0 10 
إضافة اذا من الماء مجحاورة طا ولو يسبرة. بل توجب صيرورة أنفسها 
بالاختلاط مضافة. فحكم الشارع بطهارة الجميع لا يكون إلا بالاستهلاك . 

الثالث : أنّ المضاف النجس يصير ماءً مطلقا فيطهر بامتزاجه بالكثير 
إجماعاً. كما تقدّم في تطهير الماء القليل المنفعل!". 

ودعوى اعتبار كون الامتزاج بالكثير بعد صدق كونه ماءًٌ مطلقاً 
والمفروض أن إطلاقه بالامتزاج فلا مطهّر له بعد صيرورته مطلقاء مدفوعة 
بآن” المقصود من الامتزاج تلاشي الأكزاء: نزاو قبل هتوورته:قا نطلفاء اد 
المفروض انعقاد الإجماع على أنّ الماء المطلق المتلاشي في أجزاء الكثير لا 
يقبل النجاسة العارضة ولا يتحمّل النجاسة السابقة الكائنة فيه. ومرجع هذا 
ال الرسم الول وهو عدم اختلاف الأجزاء المتلاشية في الطهارة والنجاسة . 

وتمًا ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين صيرورة الماء المطلق متغيراً بأوصاف 
المضاف المتنجّس وعدمهاء بناءً على المشهور من عدم انفعال الكثير بتغير 
أوصافه بالمتنجّس . ويأتى على القول بانفعاله به عدم الطهارة, لخروج الماء 
بالتغير عن الاعتصام؛ وقد يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط والمحقّق في 
المعتبر والعلامة في التحرير . ظ 

قال في المبسوط : إِنّه يعني المضاف ‏ لا يطهر إلا بأن بختلط بما زاد 
عن الكرّ الطاهر المطلق؛ ثم نْظِرَ فيه. فإن لم يسلبه إطلاق إسم الماء ولا غير 
اعد اوضافه: فاق شلية أو غير أحد أوصافه لم يجز استعاله. وإن لم يغيره 
ولم يسلبه جاز استعماله في ما يستعمل فيه المياه الطاهرة '" انتهئ. وفىي ما 


)01 تقدم فى الصفحة : ١179‏ . 
وإليك نصّه : ولا طريق إلى تطهيرها بحال إلا أن يختلط بما زاد على الكت من المياه 


سس س٠سسسعو‏ 


كلام الشيخ 
فى المبسوط 


كلام المحقق 
فى المعتبر 


كلام العلامة 
في التحرير 


عندنا من النسخة عطف «غثر» بالواو لا بأو. 

وفي المعتبر: لو كان المائع الواقع في الماء نجساً فان غلب على أحد 
أوصاف المطلق كان نجساًء ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرا فان 
استهلكه الماء صار بحكم المطلق وجاز استعماها!" أجمع؛ ولو كانت النجاسة 
جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكرّء ثم ينجس الباق لما فيه من 
عين النجاسة". 

وفي التحرير: ويطهر -يعنى المضاف - بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة, 
فترط. .أن لأ سل الاطلاق ول ين اد أوضافهة" اننين :. وعن عض 
النسخ «وإن غير أحد أوصافه» وهو المطابق لما في بافى كتبه . 

كبا أن الظاهر من عبارة المعتبر إرادة نجس العين. بقرينة قوله في 
الأخير: «ولو كانت النجاسة جامدة ... الخ» فتأمّل. ويمكن أن يريد تغير 
أوصافه بما في المضاف من صفة عين النجاسة . ومراده' من الشرطين بقاء 
الماء على إطلاقه واعتصامه. وبيان التغير الموجب للنجاسة موكول إلى 
كام 


فالمتيقّن مخالفة الشيخ تتسند. في المبسوط. كبا فهم جماعة -كالعلامة 


الطاهرة المطلقة, ثم“ ينظر فيه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز أيضاً استعماله بحال. 
وإن م يسلبه إطلاق إسم الماء وغير أحد أوصافه اما لونه أو طعمه أو رائحته ‏ فلا 
يجوز استعاله بحال. وإن لم يتغير أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز 
استعماله فْ جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه» المبسوط :١‏ 0. 

. كذا ف «مج» والمصدر. وفى اتن النسخ : استعاطما‎ )١( 

.6١6 :١ (؟) المعتر‎ 

.0 :١ التحرير‎ )9( 

(؛) ظاهر السياق رجوع الضمير إلى المعتبر. لكن المقصود غير واضح . 


الطرف الثانى فى الماء المضاف ل ا 
والشهيد'" وغيرهما ‏ وقد تقدّم أنّ بعض أدلّة الانفعال بالتغيّر مطلقاً وإن 
أوهم ذلك. إلا أنّ التأمّل فى المجموع يعطى الاختصاص بنجس العين . 

وعلى كل تقدير: فلا ينبغي الإشكال في أنه لو سلب المضاف إطلاق 
الماء الكثير تدريجاً انفعل جميعه وإن لم يبق عنوان المضاف أيضاً كا لو التق 
الدبس المتنجس فى الك لأنّه لا دليل على طهره بمجرّد ملاقاته للكت 
ومماسّة الكبّ لبعض سطوحه. لعدم جريان الأدلة السابقة وفقد غيرها. عدا 
ما يتوهّم من إطلاق مطهّرية الماء. وقد مر(" أنه _-على تقدير الإغاض عن 
سند ه وإطلاقه ‏ لا ظهور له ف كفاية ملاقاة بعص سطوح النحاسة, بل هو 
إِمَا مجمل من حيث كيفية التطهير. وإِمّا محمول على ما هو المركوز في 
الأذهان. ويستفاد من الروايات اعتبار غلبة الماء على النجاسة. وهى 
مفقودة فما نحن فيه؛ فاإذا بق المضاف على نجاسته ينجس به الماء المسلوب 
الإطلاق. لمخالطة بعضه. لأنّه مضاف لاقى نجساًء وينجس به ما بق من الماء 

نعم. لو فرضن أنّ استهلاك المضاف فى الماء المطلق وحدوث إضافته 
صار دفعة حقيقية أمكن أن يقال: إِنّ المضاف لم يلاق نجساً. بل الكثير 
تلؤقيية نه نار ماقا والمفروض حدوث الطهارة بنفس التلاشي, لأنّ 
الكثير لا ينفعل, فالاختلاط سبب للتطهّر والاضافة معاً. 

ولو شك في طهارة المضاف حيئئذ شك فى نجاسة الكدّ. والأصل 
عدمها فيتساقطان, وبرجع 2 قاعدة الطهارة . لكن فرضص الامتزاج دقعة 


.8 : والذكرى‎ ,51.١٠ :١ المختلف‎ )١( 
انظر الصفحة : 1 وما بعدها.‎ 0) 


لو .سلب 
المضاف إطلاق 
الماء الكثير 
تدريجاً 


لو سلب 
المضاف إطلاق 
الكثير دفعة 


ما أفاده العلامة 
ف يكتبه في مسألة 
تطهير المضاف 


ما أفاده 


الجواهر 


قول العلامة 


4 666600 00.000...0.00..00.6606066666666666666666. كابٌ الطهارة / ج ١‏ 
ما لا يوجد فى الخارجء وبدونه لا مناص عن التزام النجاسة, كما ذكرنا . 

بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا الى الكرّ على المضاف على 
ما فرضه في المنتهئ١"‏ لأنّ محلّه يبق على النجاسة فينجس المضاف علاقاته, 
كبا تبه عليه كاشف اللثام''! تبعاً لجامع المقاصدا". 

فظهر ضعف ما ذكره العلآمة في ظاهر المنتهى والقواعد من كفاية بحرّد 
الاتصال بالكرٌا» بل نسب ذلك إلى ما عدا النهاية من كتبه'. وفيه نظر 
لتصريحه فى التحرير والتذكرة على اشتراط بقاء الاطلاق'" بل في موضع من 
المنتبى التصصريم بأنّ الماء الكثير المتغير بالمسك أو الزعفران النجس لو سلب 
الاطلاق تنجّس"" والفرق بين المسألتين مشكل. وربما يتوهّم من عبارة 
الذكرى أيضاً موافقته!"ا ويندفع بالتأمّل فيها . 

ومن جهة ظهور ضعف قول العلآمة تتى.د. حاول بعضهم'" تأويله بم 
هو أضعف. فإنّ القول مشهور عن العلآمة. قال فى القواعد : لو نجس المضاف 
م امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه 


.١١7 :١ المنتبى‎ )١( 

() كشف اللثام :١‏ 580. 

ف جامع المفاصد .١١06 :١‏ 

(؛) المنتبى :١‏ 157, وأمّا فى القواعد : فاشترط فيه بقاء الإطلاق. انظر القواعد ١‏ : 
/ام/ . ْ 

(0) مفتاح الكرامة :١‏ 60. 

.98 :١ والتذكرة‎ .0 :١ التحرير‎ )1( 

.05 :١ المنتبى‎ )0( 

(6) الذكرئ : 8. 

0( أراد به صاحب الجواهر ظاهراء انظر الجواهر :١‏ 59". 


الطرف الثاني فى الماء المضاف 1[ 1[ [ز[ [ [ز[ [ [ 0 0 0 
الإطلاق خرج عن كونه مطهّراً لا طاهرةً" انتبئ. وفي المنتهئ: ويطهر 
المضاف بإلقاء كرّ دفعة وإن بق التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن 
الطهورية'" انتهئ . ْ 

ولا بخق أنّ كلامه صريم في الامتزاج. فردّه -كما في الروضة”- 
اغترال يوون الما إن 6 سوم عق بدي عر ظريااة لاسافاة بن 
الوصول وصيرورة الماء مضافاً. نعم. لو كان الوصول تدريجاً لم يمكن 
التطهير. كا لو فرض كون المضاف في غاية الحموضة أو الرائحة فاختلط 
بأضعافه من الكثير واستهلكه إلى جنسه. فإِنّ وصول الماء إلى كل جزء 
حقّق؛ ولذا لو كان هذا المقدار من المضاف قليل الطعم أو الرائحة انقلب 

هو» كا يعتبر إطلاق الاسم في مزج النجس من المضاف بكثير 
المطلق فكذا «لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في» ترتّبٍ أحكام الماء على 
المجموع من رفع الحدث» والخبث #به» وغير ذلك «إطلاق الاسم!/» 
فيجب حيئئذ إزالة الحدث والخبث به لو لم يوجد غيره. 

وفي وجوب المزج قولان للشيخ'" والعلآمة'" من تعلق الحكم بوجوب 
الإزالة على الوجدان وقبل المزج غير واجد. لأنّ وجود حون المر كب لا 
يكفي في وجوده -ولذا يصدق عدم وجدان السكنجبين ف الدار أو السوق 


.١806 :١ القواعد‎ )١( 

.١م8ال/‎ : ١ لم نجد العبارة فى المنتهى. بل هى عبارة القواعد بعينهاء انظر القواعد‎ )١( 
71 الروضة البية 1 نا‎ 

(4) في الشرائع زيادة : عليه . 

.٠١ :١ المبسوط‎ )6( 

.؟58٠١٠‎ :١ المختلف‎ )1( 


حكم المضاف 
الممزوج 
بالمطلق 


كراهة الطهارة 
بماء لمكن 
باشمس 


٠5م‏ عر جد ف قد امل لل لما ل لمك دم رف لق دار و بواجق لل حو جواتق ا ا 1 الوا ل 2 كتابٌ الطهارة /ج ١‏ 


مع وجدان أجزائه ‏ ومن أن الظاهر أنّ المراد من الوجدان -بقرينة تعليل 
الحكم في الكتاب والسنّة بنني الحرج- هو تيسّر التحصيل وهو حاصل في 
الفرض؛ كما لا عبرة بالوجدان مع عدم تيسّر الاستعبال. فكذا لا عيرة 59 
الوجدان مع تيشر التحصيل . 

«وتكره الطهارة بالماء المسخّن!" بالشمس فى الآنية# لقوله 
نوترفيا واه إراهع يق ,عبد المسند عن أن ١‏ الحسن. جل الات 
لعائشة لا وضعت ققمتها بالشمس لتغسل رأسها وجسدها: «لا تعودي فإنَّه 
يورث البرص»"" وفيا رواه إسماعيل بن زياد عن أبى عبد الله عليدادلم 
«الماء الذي تسهّنه الشمس لا تتوضّؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوأ به 
فإنّه يورث البرص»" 

والمراد الكراهة للإجماع ظاهراً؛ وظهور التعليل فى ذلك. فإنّ مخافة 
الوضن تحكة الكزافة دوق الخرعةد ولا عن الصادق انيه من نق: البانن 
بالوضوء بالماء الذي يوضع في الشمس!". ْ 

وظاهرهما كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان كما 
عن النهاية!' والمهزّب'" والجامع'" وظاهر المحكىّ عن الخنلاف كراهة 


)١(‏ فى الشرائع داك احتن. 

0 الؤسافل 0ه حو الات تمن :ابوات: الماء المقناك» الحديف الأول 

ا الوسائل_ :21 خم اناب ذه ابواب آخاء الضاف» الحديت 7 

(:) الوسائل 160١ :١‏ الباب 5 من ابواب الماء المضاف الحديث ”. 

(6) النهاية : 1. 

:١ المهرّب‎ )1( 

)00 ا 7 انظر الجامع للشرائع .٠١ :١‏ ولعلّه مصحّف 
«جامع المقاصد» حيث صرح فيه بعدم اشتراط قصد التشميس. انل جامع المقفاصد 

لل 


الطرف الثاني في الماء المضاف ا 0 
التوضي مع القصدا" وهو صريح السرائر أيضأ مع تختصيصه الكراهة 
بالطهارتين!". 
وفي الذكرى ألحق العجين بالطهارةا". 

لاقل الرواية الأخيرة بقاء الكراهة مع زوال السخونة -خلافاً 
لجماعة! وعدم الفرق بين القليل وغيره وإن خصّه بعض ‏ كالمصف قدسلم. 
ؤغيره ‏ بالآنية. بل عن العلأمة في التذكرة والنهاية الإجماع على 
الاختصاص'". ظ ظ 

وظاهر النبى من حيث ثموله لمطلق الاستعمال الكراهة المصطلحة 
فيشكل اتحاده ب ايان في الوجود الخارجي . وأشكل من ذلك حكم 
الشهيد الثاني في الروض ببقاء الكراهة مع انحصار الماء, قال: «ولا منافاة 
بين الوجوب والكراهة كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض 
الوجوه. فلو لم يجد ماءً غيره لم يزل الكراهة وإن وجب استعماله عيناً لبقاء 
العلّة. مع احقال الزوال»'" وقد تقرّر في الاصول: أن الكراهة الجامعة مع 
الفناذانع الراععة الايتكون بالنن العطلع .فع .وجوه البدل نكاء تكنك 
يجامع ما لا بدل له من العبادات! وحمل الكراهة على غير المصطلم لا 
يستقم مع إرادة الكراهة المنصطلحة بالنسبة إلى غير العبادة من 


1 
)١(‏ الخلاف ١‏ : 054. كتاب الطهارة, المسألة : ؛ . 
)١(‏ السرائر :١‏ 90. 

(؟) الذكرئ : 8. 

(؛) لم نجد أحداً أفتى بالخلاف . 

(5) التذكرة :١‏ 15, نهاية الاحكام .511:١‏ 
)١(‏ روض الجنان : ١١١‏ . 


بقاء الكراهة مع 


إشكال اتحاد 


الككراهة 
مع العبادة 


حمل النهىي 
علئ الإرشاد 


كراهة تغسيل 
الأموات بماء 


الاستعمالات . ويمكن أن يقال : إِنّ النبي للإرشاد. كما ذكره أوّلاً في الروض 
اذ ود العلحة بدي للد ذال عجان لتر اللي احور ارده 
-مع منع رجوع دفع الضضرر الدنيوي إلى المصلحة الدنيوية ومنافاة ذلك 
لحكم الأصحاب قاطبة بالكراهة الظاهرة في المصطلحة ‏ أننّه لا يصلح وجهاً 
للحكم بالكراهة مع الانحصارء لأنّ النبي الإرشادي لا يخلو عن طلب الترك 
-كما في نواهى المريض وا فاموة وان كان لا يترتب على موافقتها ونخالفتها 
سوى خاصية نفس المأمور به والمنهئ عنه الموجودة مطلقاً حت حال أمر 
الشارع بمخالفتها كما فها نحن فيه فإنّ الموجود هنا مصلحة الطلب 
الازهادى سه 

«و» تكره الطهارة «بماء اسخن'" بالنار» لكن «في» خصوص 
«غسل الأموات» إجماعاً حكيّاً عن غير واحدا" لصحيحة زرارة عن أبي 
جعكى وام اله دن للا للحتت" بورلا 0 له. النار»!» ونحوها 
رواية يعقوب بن يزيد عن 5 عي الله عليه السلاء!*! . وقوله عليهاللام: الا يقرب 
التياء! ع1 


0 ذا بق «القبر انو موق الفسية اما ايحن . 

(؟) ادعاه الشيخ في المخلاف :١‏ 195:, كتاب الجنائز, المسألة : .57٠١‏ والعلامة ف 
المنتهئ : 8٠‏ (الطبعة الحجرية) وحكاه في مفتاح الكرامة :١‏ 41 عن الدلائل أيضا . 

(©) الوسائل و كتفت الاك بن الراف طيدر اكد الريك الأول 

(؛) كأ والذاك قدس سرّه زعم ان َ هذه القطعة وردت فى ذيل رواية زرارة ورواية يعقوب 
بن يزيد الآتية, م دا التصربم منه بدلك. لكنّه وردت ف ذيل رواية يعقوب بن 
يزيد فقط؛ لاحظ المصادر الحديثية . 

ميئل 35 الات عاتن ارات اقمل لتقم الممتديت 1 

(1) المصدر السابق. الحديث ". 


الطرف الثاني في الماء المضاف ا 

وظاهر الكلٍّ خصوصاً بملاحظة ذيل الأوّلين ‏ كراهة استعماله ولو في 
مقدّمات الغسل كازالة النجاسة عن بدنه . 

وعضل: اند يراد يقول. المضنت قاض درق غسل الأموات» أعمّ منه 
وما يتعلّق به؛ والمحكي عن الشيخ _-من استثناء ما إذا كان على بدنه نجاسة 
لا يقلعها إلا الماء الحارا"- شاهد عليه . 

وظاهر التسخين أعمّ من كونه بالنار. خصوصاً بملاحظة الرواية 
الأخيرة. وهو أيضاً ظاهر من أطلق التسخين, إلا أنّ التعجيل بالنار في ذيل 
الخبرين'!" يصلح بأن يستظهر به إرادة الأخصّ . 

شكال و اناك صيورة الماعده ومها ها او اتعثر قل 
الغاسل لبرد يضيرٌ به. وعن بعض الروايات قوله عيادم بعد النبي : «إلا أن 
يكون الماء بارداً جدّاً فتوق الميْتَ مما توقي منه نفسك»6". فيحتمل أن يراد 
ذلك أنه إذا كنت عنتاجا إل حوقية نفك عن اتصعالة فلا بأسن بان توق 
الت ميمه بواعسله بالماء الخافه والتعون حرفة ‏ لعن العمدة بالاعراء 
للإشارة إلى أنّ التسخين حينئذ ليس تعجيلاً له بالنار. بل ينبغي أن يقصد به 
احترامه كا في حال حياته. ويحتمل أن يراد به: أنّك وإن صبرت على 
تميله اناه الناره غدودا لأ اناس لسالس اتيدك اللفادة عل عل 
البرد. إلا أنه بنبغي أن توق جسد الميّت عن البرودة الشديدة لو استعملته 
عل هدك دن انعالك كا ركنا ونان اخرقن سك عل الاك 


. 27١ : كتاب الجنائن, المسألة‎ 135 :١ الخلاف‎ )١( 
. تقدّم أن التعجيل ورد في ذيل خبر يعقوب بن يزيد فقط‎ )'( 


(5) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليداللا,: ,.١117‏ وأورده فى الوسائل ”: 145. 


الحديث 0 عن الفقيه باختلاف يسير . 


هل الكراهة 


حكم الماء 
الممسسستعمل 
فى إزالة الخبث 


1 تسود امامو واو امن مساو ةقان الظطهارء عا 


وغلى المعنى الأوّل لا يكون استثناء زائداً على حاجة الغاسل: وعلى المعى 
الثاني يكون أمراً زائداً عليه؛ وحيث إِنَّ الرواية محتملة للأوّل _مع كونها 
ضعيفة ‏ فرفع اليد عن الكراهة الثابتة بالأدلّة المعتبرة مشكلة جدًاً؛ واللّه 
العالم . 

ويكره الاستشفاء بالعيون الحارة. ذكر ذلك جماعة!" وحكى عليه 
روايات'" فلا بأس بالقول به . ش 

«و» اعلم أنّ «الماء المستعمل في رفع الخبث'"4 غير مطهّر عن 
الحدث _على نا “هو اللعروف. ين اضعابنا ت. كا صرح به في المقنعة'" 
والمبسوط'" والعبارة المحكية في السرائر عن السيّدا" والوسيلة'" والسرائر' 
لوكي كان مهرم اتاخر عنه!:". وفى المعتبر والمنتهى:الااجماع على 
ذلك١'"‏ وعن المعالم: دعوى الإجماع على عدم ارتفاع الحدت عاء الا ءا 


)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط :١‏ 19, والحلٌ في السرائر :١‏ 16, والعلأمة في القواعد 
١5٠.١ :١‏ . 

(©) الوسائل 1545 الات »اهن أبوات أكاة المضاف» 

(؟) كذا في النسخ. وفى الشرائع : في غسل الأخباث . 

(5) المقنعة: 118. 

.١١ :١ المبمسوط‎ )6( 

.١١٠١ :١ السرائر‎ )3( 

(0) الوسيلة : 1/5. 

الصا الا 

.1. :١ المعتر‎ )9( 

. 205 : لم نعثر عليه إلا في ذخيرة المعاد : 141, ومشارق الشموس‎ )٠١( 

.١57؟‎ :١ والمنتهى‎ 4١٠ :١ المعتبر‎ )1١( 

(؟١)‏ معام الدين : 79. 


الطرف الثاني في الماء المضاف 1 1 اا 00 
فالمقام أولى . 

ويدلٌ عليه رواية عبد اللّه بن سنان : «الماء الذي يغسل به الثوب أو 
يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه»'" لكن في 
دلالتها -بعد الاإغماض عن سنده ‏ نظر من حيث اقترانه بالماء المستعمل في 
رفع الجنابة ولا تقول فيه بالمنع . لكن يمكن حملها على نجاسة المحلء كما في 
التذكرة!" . 

ومن القريب ]اماق اللسوط حرق اعال المنت ترصيات انه إن كان 
على بدنه جاسة أزاها اغتسل , فان خالف واغتسل ولا فقد ارتفع حدث 
الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل وإن زالت بالاغتسال فقد 
اجزاه عن غسلها'" انتهئ . 

وهل هو 9«ينجس'' سواء تغيّر ب» عين «النجاسة أو لم يتغيّر» أو 
طاهر مع عدم التغيّر فيه؟ أقوال متكثرة باعتبار ظاهر كلمات اللأصحاب . 

واعلم أنّ هذا الخلاف بعد الاثفاق على نجاسة الماء القليل بملاقاة 
النجاسة وإن ورد علمها. أي لو قلنا بعدم نجاسة القليل مطلقاً كالعمافي 6١‏ أو 
مع وروده عليها كالسيّد في ظاهر الناصريّات!" وال حلي في ظاهر كلامه عند 
حكاية ذلك عن السيّد'" فلا يعقل إنكار الطهارة بما يرد على المتنجّس 


.١١ الباب 4 من أبواب الماء المضاف. الحديث‎ .106 :١ الوسائل‎ )١( 
."0 :١ التذكرة‎ )١( 

() الميسوط 5 14 , 

(4) في الشرائع : نجس . 

(6) نقل عنه المحقق فى المعتبر :١‏ 88. 

(1) الناصريّات (الجوامع الفقهية) : 6١؟.‏ 

.١8١ ١ السرائر‎ )0( 


نوق غرية 
من الشيخ 
في المبسوط 


حكم الغسالة 


الضطل-هارة 
والنجاسة 


الأقوئ نجاسة 
الغسالة 


لتطهيره. كما هو محل النزاع . وبالجملة : فالخلاف في استثناء الغسالة من كلية 
انفعال الماء القليل مطلقاً فعدّ مثل العباني والسيّد والمحلى من القائلين 
بالطهارة كما وقع من كاشف الالتباس!" حيث نسب القول بالطهارة في حل 
الخلاف إن شيوخ المذهبء قال: كابن عقيل والشيخ والسيّد وابن 07 : 
لوجم اله إل إراده «تكقير واد اهل ذا الول في لو خض بالبقد 
والحلى الطهارة بالماء الوارد للإزالة كان لما ذكر وجه. 

والأقوى النجاسة وفاقاً للفاضلين!"' وأكثر من تأخَّر عنهما' وحكىي 
عن الإصباح' وظاهر المقنع'. وني الذكرى عن ابن بابويه وكثير من 
الأعجات عدم عزار انتسال النبيالةةةا بوظاهر اللافه الشاعة ون 
التحرير والمعتبر -في باب غسل المسٌ- الأجماع على نجاسة المستعمل في 
الغسل إذا كان على البدن نجاسة". 

واختلف قول الشيخ تتى.:. لكن ظاهره في مواضع من المبسوط 
التعاى هذ | القو ل 

أحدها : في المستعمل, حيث إِنّه بعد الحكم بأنه طاهر مطهّر من الخبث 
لا من الحدث قال : هذا إذا كانت أبدانهها خالية عن نجاسة, فإن كان عليها 


. 31 : كشف الالتباس (مخطوط)‎ )١( 

)١(‏ المحمّق فى المعتبر .4١ :١‏ والعلامة في القواعد ١87 :١‏ وغيره. 

(؟) منهم الفاضل الآبى في كشف الرموز :١‏ 04 والشهيدان في اللمعة وشرحها (الروضة 
الببية) ,5٠١ :١‏ والأردبيل في مجمع الفائدة :١‏ 580. 

(؛) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية) ؟: 4. 

(0) المقنع (الجوامع الفقهية) : *. 

(1) الدكرى : 1. 

.50١:١ والمعتبر‎ .1 :١ التحرير‎ )/( 


الطرف الثاني في الماء المضاف ل 
شنيء من نجاسة فإِنّه ينجّس الماء ولا يجوز استعماله بحال'" انتهئ . 

والثاني : في باب تطهير الثياب. قال: وإذا ترك تحت الثوب النجس 
إجّانة وصبّ عليه الماء وجرى الماء فى الاخانة 5 مون التعالة: لاححة 
عحسئ !لديو 

الثالث : في باب الصلاة في حكم الثوب والبدن والأرضء قال: والماء 
الذي تزال به النجاسة نجس, لأنه ماء قليل خالطه نجاسة؛ وفي الناس من 
قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه. بدلالة أنّ ما يبق في 
الثتوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع. ثما انفصل عنه فهو مثله؛ وهذا قوى 
والأول أحوطء والوجه فيه أن يقال: إِنّ ذلك عن عنه للمشقّة'" انتهئ . 

وراك بلحو لبس عقو الاننا لذ« السك ناآ نيه إلا 
إيطال دليل الطهارة بقوله : «والوجه فيه ... الخ» فالتعبير به لكون دليل الحكم 
مطابقاً للاحتياط, وإلآا فليس المبسوط رسالة عملية للعوام يرشدهم فيها إلى 
الاحتياطات المستحيّة المختفية عليهم لعدم الاطّلاع على الخلاف فى المسألة. 
وهو واضم؛ ويزيده وضوحاً تتتع مثل هذه الموارد من المبسوط . وعلى هذا 
فقوله : «وهو قويٌ» بحرّد تقوية قد ردها بقوله : «والوجه فيه ...الخ» ومذهبه 
النجاسة. وفي نسبة القول بالطهارة إلى بعض الناس إشعار بعدم القائل بها من 
اللناضة: 

وله قتس.:. عبارات أخر يظهر منها قوله بالطهارة مطلقاً أو في ما عدا 


. ١3 3١ الممسوط‎ (01) 
. 577:١ الميسشوط‎ 1) 
. ١ ؟:١ المبسوط‎ 7 


اختلاف 


قول الشيخ 


فى المسألة 


الوجوه الدالة 
الغمسس الة 


الغسلة الاولى. تأت إن شاء اللّه تعالى!". 

ويدل على المختار وجوه: 

أحدها : الإجماعان المنقولان'" المعتضدان بالشهرة المحقّقة, عِلهى ما 
عرقت 

الثاني : عموم أدلّة انفعال الماء القليل. مثل قوله عيدام: «إذا كان 
الماء قدر كر لم ينجّسه ثىيء»'" وتوهم عدم العموم فى المفهوم من جهة 
صيرورة «الشيء» نكرة في سياق الاإثبات وأنّ ارتفاع السلب الكلى ف 
المنطوق أعمّ من الإبيجاب الكل في المفهوم. كما في قولك : «إذا خفت من الله 
فلا نخف من الحله و«إن جاءك زيد فلا تكرم أحدأ» مدفوع : 

كلاه مقتضى القاعدة إفادة المفهوم في هذه للموجبة الكلية, لأنّ 
انتفاء الحكم عن كل واحدٍ من الأفراد فى طرف المنطوق إذا فرضي استناده 
إلى وجود الشرط الذي هو ظاهر فى العلّية التامّة المنحصرة على ما هو 
المفروض من القول بحجّية مفهوم الشرط ‏ لزم .عقلاً من ذلك أنّ كل فرد 
منها إذا انتنى الشرط يثبت له الحكم المن في المنطوق؛ وهذا واضح جداً. 
نعم. لو استفيد من المنطوق كون الشرط علّة للحكم العام بوصف العموم 
-وبعبارة أخرئ : علّة لعموم الحكم ‏ كان المنف في المفهوم هو ذلك الحكم 
الثابت للحكم العام بوصف العموم. فيكني ثبوته لبعض الأفراد؛ لكنّ العموم 
في السالبة الكلية ليس من قيود السلب حقٌ يكف في انتفائه انتفاء قيده. ولا 
علخ أكون من قود الملوصي وذ ل يكن المت كلب زعي لو قات 
)١(‏ انظر الصفحة ؛ 768 84©. 


.؟5١1‎ : تقدّم نقلهما عن المعتبر والتحرير فى الصفحة‎ )١( 
و" وغيرها.‎ ١ الباب ؟ من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ,1١7 :١ الوسائل‎ )6( 


الطرف الثانى فى الماء المضاف ا 
القرينة من الخارج على أنّ الشرط ليس علة منحصرة لحكم الجزاء بل له 
ابييات ١‏ خرج كيد المقتضي أو وجوه طانم آخر كبا ق الثالين المذكورين 
نيت بعلم من الخارج أ ن لعدم الخوف من كثير من الاحاد. ولعدم إكرام 
كثير:من الناش أمسابا آخره:وليس-عدء المتوف: والاكرام فى كل أحد مستنداً 
إلى الخنوف من اللّه أو بحىء زيد بالبديهة ‏ لم يفد المفهوم إلا ثبوت الحكم 
7 ف التطوق عن 0 امعد د ا فها إلى عدم ا 
القول بمفهو م م الشرط وإنكاره تكار له؛ 75 أنكر السيّد ون قاد من بره 
مفهوم الشرط استنادا إلى عدم ظهوره فى انحصار السبب'" فلعل المجيء 
سبب لاكرام زيد ويقوم مقامه عند انتفائه سبب آخر فلا ينتنى الجزاء . 
وثانياً: لو سلّمنا عدم دلالة المفهوم بمقتضى نفس التركيب على العموم, 
لكنّ القرينة هنا عليه موجودة, لأنّ المراد بالشيء في المنطوق ليس كل شىء 
من أشياء العالم. بل المزاد ما من شأنه تنجينس ملاقيه من النجاسات المقتضية 
للتنجيس. فإذا فرض كون كل فرد منها مقتضيا للتنجيس وكانت الكرّية 
مانعة لزم عند انتفاء الكرّية المائعة ثبوت الحكم المنى” لكل فرد من الشىء 
باقتضائه السليم من منع المانع؛ وأوّل المثالين من هذا القبيل؛ فإنّ المني مع 
ثبوت الخوف من الله هو الخوف عن كل من يوجد فيه مقتضى النوف منه. 
فم ,عدم اتوت :من الله. فيك :لوف دفن كل واعد من ده الدوفاك 
باقتضاء نفسه؛ ومن هذا القبيل قولك : «إذا توكّلت على اللّه فلا يضرّك 


10 الدويوفة ال احيول اتوي ا ا 


الكل لام 
في عموم مفهوم 
«إذا كان الماء 
حدر كيو .ا 


المتشرّعة بين 
أنحاء التلاقى 


تشبّث العلامة 
«الملاء» 


حرشن 0 كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
ضارّ» والفرق بين هذا الجواب وسابقه يظهر بالتأمل . 

وأا ثالثاً : فلأنّ عدم العموم في المفهوم من جهة لفظ «الثىء» لا 
يقدح في الاستدلال أصلاًء لآنّ حل الحاجة في المقام هو عموم 3 بجميع 
اام الملاقاةا فق بوروة المأء تمطلقا او نقصيد الازالةفانا فض التويه خيا 
بالتعانة الي يعترف الخصم بانفعال الماء بها مع عدم غسلهاء فيدلّ المفهوم 
على تنجّس ذلك الماء. وهذا كافي؛ ومن المعلوم : أنّ الثوب النجس نجاسة 
ينجّسه التلاق لماء قليل لا يتعدّد أفراده بكونه مغسولاً بذلك الماء أو غير 
مغسول حىٌٍ يدّعى عدم عموم «الشىء» لجميع أفراده. فالعمدة في المقام 
الكلام في عموم المفهوم بالنسبة إلى أنحاء الملاقاة لا بالنسبة إلى لفظ 
«الشيء» . 

فنقول: إِنَّ من الواضح عند المتشرّعة أنهم لا يفهمون من تنجيس 
النيء النجس لغيره إلا تأثيره به عند التلاقي من غير فزق بين أنحائه؛ ألا 
ترى أنه لو شكٌ فى تأثير الشيء بلاقاة النجس بالرطوبة من فوقه أو من 
نحته أو عن أحد جانبيه رد عليه في ذلك كاقة المتشرّعة؛ وكذا لو شك في 
تفاوت الدواعى والأغراض ف الملاقاة. بأن يكون غرضه من الملاقاة إزالته 
أن عدم إزالته . 

وما ذكرنا يظهر: أنه لا حاجة في إثبات عموم الحكم بصورتي 
الورودين إلى التشبّث بعموم لفظ «الماء» بعد تسلبم عدم عموم «الشيء» في 
المفهوم كما وقع من العلآمة الطباطبائي'" لأنّ التحقيق أن عموم الكلام 
لصورنى الورودين من عموم الأحوال لا عموم الأفراد حت يحتاج إلى 


الطرف الثانى فى الماء المضاف 000 


إثبات عموم «الشىء» أو «الماء» . 

وبالجملة : فلا أن التأمّل فى عموم المفهوم المذكور إلا من قلّة التأمّلء 
ولذا لم يتأمّل فيه بعد مخالفة العمانى أحد إلا لدليل مخصّص. كا وقع من 
السيّد والحل تتس.زما فى التفرقة بين الورودين!" ولذا جعل في الذكرى ماء 
الغسالة عسات الماء القليل على القول بطهارته!". وقد ذكر فى المعتبر 
فى الطعن على رواية تطهير الأرض بالذَّنُوبْ أنها منافية للاصول لأنّ الماء 
لمنفصل عن محل النجاسة نجس لأنّه قليل لاق نجساً". 

وقد صدر عن بعض المعاصرين في حاشيته على المعالم في مسألة .)2 
مفهوم الشرط مع بعض المحقّقين المدّعي لعموم مفهوم الرواية في عاتم عل.. 'السيافة 
لازي ليق يا!"" فراحنينا: 

ويعضد ما ذكرنا من القاعدة العمومات الدالّة على جواز رفع الحدث 
بالماء الطاهر, فائّها يدل بعكس النقيض على أن كل ما لا يرفع الحدث ليس 
بطاهر. وخروج الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر -على القول به - أو 
ماء الاستنجاء لا يقدح في العمومات اللفظية . 

وبتقرير آخر: لو كان هذا الماء طاهراً لجاز رفع الحدث به. وسند 
الملازمة الإطلاقات. وسند بطلان التاللي ما تقدّم من الإجماع والنصّ . 

اثالث : بعض الأكياف: مثل عاق لكلاف هن اتسووى العيص بن ويا 2 
القاسم قال : «سالته عن رجل اصابه قطرة من طست فيه وضوء؟ فقال : إن 


.١8١ :١ السرائر‎ ,"١6 الناصريات (الجوامع الفقهية):‎ )١( 
3 الدكرى‎ )9( 

(9) المعتر :١‏ 9غ8غ8. 

(:) هداية المسترشدين : ١59؟.‏ 


قدح «رواية 
العصليص) 
باالإرسال 
والإاأض مار 


قف المسمديه امع وف زرو وو ذو كافد للد وج نوري كقاكا الظهارة جا 
كان من بول أو قذر فيغسل ثوبه وإن كان من وضوء للصلاة فلا بأس»!" 
واطا هن نسبة الرواية إلى العيص وجدانه في كتابه. لعدم احقال المشافهة . 
وطريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن جذا فالقدح في الرواية بالاإرسال 
ضعيف في الغا نه بواطمك منه القدح فيها بالإضار, فإنّه لا يقدح مع 
الاطمئنان بأنَّ المسؤول هو الإمام عباده, وإِنّ الاستغناء عن التصريم باسمه 
الشريف لسبق ذكره في أُوّل الرواية. فيستهجن تكراره في الكلام الواحد 
المشتمل على سؤالات متعدّدة؛ والمنشاً في ذلك تقطيع الأخبار لداعي جعل 
الوواناك عيوية اد عدم تعلق غرض الفقيه بصدر الرواية أصلا. والشهيد 
مواق الذكرى وإن اردكن :ها ارعكب فق عل الروايةا عن صورة ادر" 
لكنّه أحسن في عدم تضعيفه لسندها . 

ويمكن أن يستدل أيضاً بمونّقة عبار الواردة في الاناء أو الكوز القذر 
«كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات. يصبٌ فيه الماء 
فيحرّك فيه ثم" يفرغ منه. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك 
الماء. ثم يصبٌ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم” يفرغ منه؛ وقد طهر»'" دل على 
وجوب إفراغ المياه الثلاثة. ولو كانت الغسالة طاهرة لم يجب الافراغ 
خصوصاً في الثلاثة؛ غاية الأمر وجوب صب ماء آخر غير المياه السابقة 
على القول بأنّ الغسالة على تقدير طهارتها غير مزيلة للخبث. ولو قيل: إِنّ 


)١(‏ الخلاف ,.١175 :١‏ كتاب الطهارة. ذيل المسألة : .١0‏ باختلاف. ورواه في الوسائل 
١‏ , الباب 4:.من أبواب الماء المضاف. الحديث ١5‏ عن الذكرى والمعتبر, 
باكنان ك١‏ أنضا : 

(') الذكرئ : 9. 

6 الوببائل. 7 7ق النات*#امن أبوات التجانات» الحدديت: الأول.. 


الطرف الثانى فى الماء المضاف اا 
الإفراغ لتوقف تحقّق مفهوم الغسل على إخراج الغسالة. قلنا: فلم لا يجب إذا 
فرضنا الغسلة بإجراء ماء معتصم عليه كالكثير والجاري والمطر؟ فيعلم أن 
الافراغ ليس إلا لنجاسة الغسالة, فإذا غسل بالمعتصم لم ينفعل مملاقاة المحل . 

لكن الإنصاف: عدم ظهور هذه الرواية فى المطلوب. لأنّ الأمر 
بالافراغ فما عدا الأخيرة بعد الالتزام بعدم مطهّرية الغسالة من الخبث لعدم 
الفائدة فى إبقائه وخلط الماء الجديد به. وأمّا في الأخيرة فلاستقذاره عرفا في 
الشرب وعدم جواز إزالة الحدث والخبث به بالفرض . 

وأضعف من هذا الاستدلال ما في المعتبر والمنتهبى١"‏ من الاستدلال 
برواية عبد الله بن سنان _المتقدّمة'" الناهية عن التوضى بماء يغسل به 
الثوب. بناءً على إرادة مطلق التنظيف. وإلا فعدم رفع الحدث بالغسالة لا 
يدل على نجاستها . 

والقول الآخر في المسألة : الطهارة مطلقا. 

وم يحك صبريحاً عن أحد منّاء لأنّ الشيخ في المبسوط نسب طهارة ما 
يزال به النجاسة إلى بعض الناسء ولم يعلم أنه من الإمامية؛ واستدل له 
بطهارة ما يبق في الثوب من أجزائه إجماعاً فكذا المنفصل'". ولا بخن أن 
هذا مختص بالغسلة المطهرة . 

وأمَا المحقّق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقاً إلا قول الشيخ 
بطهارة الغسلة الثانية!". 


.١87 :١ المنتبى‎ .٠١ :١ المعتبر‎ )١( 
.5١0 : تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 

.95 ١ المبسوط‎ )©( 

(؛) المعتر :١‏ .1. 


القول بطهارة 
الغسألة مطلقا 


القول بطهارة 
غسالة الغسلة 
الأخيرة عن 
المرتضئ 


نعم. جزم فى الخلاف'" وأوّل المبسوط'" بطهارة ماء الغسلتين من 
الولوع: إلا اتدروجةيغة ذلك إل ما حكينا غنه يمن جعلة 'التجاننة مظلقاً 
أحوط؛ وأوضحنا أنّ مثل هذا فتوى. لا احتياط مستحث". 

وأمّا العلامة قتى.ز. في المنتهبى. فجعل محل الخلاف الغسلة الْتى يطهر 
المحلّ بعدها'» وقد اشتهر حكاية هذا القول عن المرتضئ" ولحل" 
اتويت بوقك. غرانت: أنهي إن نقالا بيعدم القغال المناء: الوزاوه ولق ا 
النجاسة العينية الغير القابلة للطهارة ‏ فالكلام معهما كالعاني مفروغ عنه في 
حله. وإن خضًا بالوارد للتطهير ثما ذكر السيّد في دليل ذلك مختصٌ بالغسلة 
الأخيرة فها يحتاج ان الفلتوم [ دوكر انه زو سكف قاين الما 
الوارد لزم أن لا يطهّر الثوب إلا بإيراد كر عليه. وقرّره الحلى على ذلك . 
يخاطلة : الاسفد لال شوت :الله :ف ابره القلئل معن عبر سافة إن 
الكقيره قرا تعلق عدم انال الما الواررة: لل والةا, وم نالعاو عب نهد ااستان 
فها عدا الغسلة الأخيرة, لأنّ المحل بعده نجس ولو ورد عليه كرّ من الماء . 

ونالحيلة تا سعد لال اده عقيس انا احص من مد عاء وان ان ورد 
كلامه الغسلة المطهّرة والأليق هو الثاني. لأنّ جعل العلّة مخصّصة للحكم أولى 
من نسبة الخطأ إلى المتكلم . 

ثم إِنَّ المحقّق لم يفهم من كلامه المحكيّ عن المصباح في ماء الاستنجاء 


. كتاب الطهارة, المسألة : /ا72‎ ,18١ :1١ الخلاف‎ )١( 
.16 :١ (؟) المسسوط‎ 

(؟) راجع الصفحة : .5١7‏ 

.١5١ ١ (؛) المنتبى‎ 

(0) الناصريّات (الجوامع الفقهية) : 5١0‏ . 

.١8١:١ السرائر‎ )1( 


الطرف الثاني فى الماء المضاف 0 
قوله بالطهارة وقال: إِنه صريم في العفو دون الطهارة!" فكيف يصرح 
بالطهارة فى غير ماء الاستنجاء؟ 

نعم. صررّح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ'" ولم يعلم منه حكم غير 
الإناء بل [ ظاهر ]" المحكىّ عنه فى المعتبر عند الاستدلال على عدم سراية 
السائية من القن أنه لو كان ماس الك تعبا ل .يكن اماه الذى رصا 
في غسل المسّ طاهراًء مع أنّ الإجماع على طهارته!» [وهذا ]© ظاهر في 
نجاسة الواردء لأنّ المستعمل في غسل المسٌ وارد على البدن . 

رقا اب ضوة بق الوسيلة اتجمل 1/51 الاك مفو انان نوهد متها 
السعنل رومت الك التعبوة 2 قال4 ]0 البععيل اثلانة اقيناء : المتصيمل 
في الوضوء. والمستعمل في غسل الجنابة والحيض. ونحوهماء والمستعمل فى 
اله الفحاسة وقانم ]إن الأذل. وو ماله كايا راقع اديت وإرالة 
الحيك» والاحيران: ل خون ذلك فيا إل ان بلغا 125 تضاعرا1" الع 2 
ذكن فق حكم الاء التحسن آنه الاوز امصيالة غال. الخال الضوورة 
للشرب'". 
فالاقتصار في حكم المستعمل على عدم جواز التطهير به والتعميم في 
حرمة الاستعمال للاء النجس مع جعلهه| عند القسمة متقابلين ظاهر فى قوله 


(1) امسن خواة: 

.18٠ :١ السرائر‎ )0( 

(') مشطوب عليها فى «ع» . 
(؛) المعتر :١‏ .060”. 

)6( مشطوب علبها في «ع» . 
(1) الوسيلة : "لا 1/8. 
(/ا) الوسيلة : 5/. 


تصريح الحلي 
بطهارة ماء 
غسلتي الولوغ 


كلام ابن حمزة 
في الوسيلة 


وجوه القول 
بطهارة الغسالة 


م 6000 00000.0.0.0.2.0.00.060606060606066666660666606. كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
بطهارة الغسالة مطلقاً؛ ولذا نسب في الذكرئ"" إليه وإلى البصروي التسوية 
ينا ووه الماع الها الك فلن أخيرا يدل على نجاسة الماء الرافع 
للحدث الاكبر عنده. ويؤيّده انه حكم ف الماء القليل بنجاسته بارتماس 
الجنب فيه بعد ما حكم بنجاسته لوقوع النجاسة فيه'". واستبعاد ذلك منه 
-لنقل الإجماع على طهارة ذلك الماء ‏ يدفعه قوله بعدم جواز إزالة الخبث 
بذلك الماء. مع نقل العلآمة وولده فخر الدين الإجماع على جواز إزالة الخبث 


به/ك , 


وقذاة كنا نظيو "أ تنسية هذا القول إن المرتضن وجل الطيقة الول 
كا فى اللوامع'" أو إلى شيوخ المذهب كالمرتضى وابن إدريس وابن حمزة 
والشيخ والعاني كما في كشف الالتباس'"" لم يقع في تحله . 

وكيف كان : ما استدل أو يمكن أن يستدل به هم وجوه : 

أحدها: الأصل بعد منع كلية انفعال الماء القليل كما في الروض" 
وشرح الجعفرية! وغيرهما. وقد تقدم فساد ذلك مستوفى . 

الثاني: ما يظهر من كلام السيّد الذي ارتضاه الحلي'" وكاشف 


.9 : الذكرئ‎ )١( 

)١(‏ كذا يبدو فى «ع». وفىي سائر النسخ : بينهماء والموجود في الذكرى ما يلي : وابن حمزة 
والبصروي سوّيا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة . 

(9) الوسيلة : 7. 

.١9 :١ إيضاح الفوائد‎ .١158 :١ المنتهبى‎ )4( 

(0) لوامع الأحكام (مخطوط) : 84. 

(1) كشف الالتباس (مخطوط) : 51 . 

(/) روض الجنان : .١0/8‏ 

(8) لا يوجد لدينا . 

(9) تقدم فى الصفحة : 515". 


الطرف الثاني في الماء المضاف 0 
الالتباس", وحاصله: أننّه لو انفعل لم يطهر المحلّ به. لأنّ النجس غير 
بطو ولق نا ريخت بره عل :وله وكتمل قيال الاوك قزل لى كان عنما ل 
يؤثّر في التطهير . 

.وفيه : أن الملازمة ليست عقلية لانتقاضها بحجر الاستنجاء وتتميم 
القليل النجس كرا بنجس على ما يظهر من جماعة'". واستناد الطهارة إلى 
اجتاعهما دون كل منهما مشترك الورود. لإمكان دعوى كون الغسل ناقلاً 
للنجاسة من محلّه إلى الماء كما هو المركوز في أذهان الناس ‏ وليس بأبعد 
من ازتقاع التجاتته وابمناع 'حسين» وتوا شرعا ليسن. :إلا لجتوع امنتراط 
طهارة الماء فى إزالة النجاسة او لعموم تنجّس ملاقق النجسء فكيف يوجب 
[التجس ]1 .طيهارتة. والظافر أن معد الأول هو العاى» أعنا الأول 


فالمتيقّن منه اعتبار طهارةالماء من غير جهة الملاقاة المزيلة بأن يكون'“ نجساً 


قبل الملاقاة أو حينها بغير نجاسة المحل» إذ ليس هنا عموم لفظيّ يتسمّك به 
والقاعدة المستفادة من منع الوارد لا يفيد إلا اشتراط عوك بالنجاسة 
الخارجة عن المحل كما لا بخنى على منصف - فلا يكون دعواه العلم بعموم 
القاعدة خالية عن بحازفة. فإنٌ العموم المستفاد من تتبّع جزئيّات القاعدة 
ابد من أن يستند إلى ورود نصٌ عام لفظي قابل لإخراج مثل حجر 
الاستنحاء وتتميم القليل النجس كرا بنجس عنه؛ واين هذه الرعوى ف 


. 56  :”>0 كشف الالتباس (مخطوط):‎ )١( 

)0( نسبه فى كشف اللثام :١‏ 56 إلى رسّيّات السيّد والسرائر والمراسم والميدن 
وا جواهر والوسيلة واللإصباح وا جامع والإشارة والمبسوط ف وجه. لكن صاحب 
الجواهر نسبه إلى ظاهر ابن إدريس فقطء. انظر الجواهر .١6١ :١‏ 

(9) الزيادة من مصححة «ع». 

(غ) كدا ف النسخ. والمناسب : «بان لا يكون». كما لا بخق . 


قاعدة نجاسة 


الملاقى للنجس 


المقام عند المنصف من دعوى عموم أدلّة الانفعال؟ ولذا نرى المركوز فى 
الأذهان هو عدم كون النجس مطهّراً؛ ومع ذلك بناؤهم على نجاسة الغسالة 
وطهارة المحل بعد الاطّلاع على عمومات الانفعال. وليس ذلك إلا لكون 
نجاسة الماء من جهة المحلّ غير قادحة في التطهير. بل ولا أدلّة الانفعال 
أضا لفيمرا من أدلة عسل التجاطة اذاء اتتقاها عن الع الله فعا .: 

وأمَا قاعدة نجاسة الملاق للنجس. فلا ريب فى ثموها لكلّ من الماء 
والمحل؛ إذ اللازم من نجاسة الماء بالمحل نجاسة المحل بالماء. لحصول الملاقاة 
من الطرفينء فالتزام عدم نجاسة الماء وإلا لنجس المحل ولم يطهّره ليس 
بأولى من التزام عدم نجاسة المحل به؛ بل الأوّل أبعد. لأنّ ما تأثّر من الثىء 
لا يؤثّر فيه ذلك الأثر. نعم لا يبعد أن يؤثّر فيه خلافه بنقل ما فيه إلى 

فتلخّص عن ذلك كله : أنه لا دليل على لزوم عدم.نجاسة الماء المطهّر 
حىٍّ من جهة ملاقاة المحل . 

ونا ذكرنا يظهر : أن التشيث في المقام بقاعدة تنجّس'" كل متنيقس 
مع عدم فين القيالة حلي لا بوه له اضاد . 

إن الدليل المذكور -بعد تسليىم عمومه ‏ معارض بأنّ الغسالة لو 
كانت طاهنة ناز النطيير هافن الحدة» لأنّ التذكيك' هيا يوحي اللتقييد 
فى إطلاق ما دل على جواز رفع الحدث بالماء الطاهر. خرج ماء الاستنجاء 
7 خرج حجره من الدليل المذكور. وحاصل المعارضة: أنّ هذا الماء جمع 
ين ما هو لازم للطهارة: إلا ما خرج -وهو تطهير المحل - ولازم للنجاسة 


الطرف الثاني فى الماء المضاف و ا 
550 حوقى. عد خواز عرق الدض يه فالا افادلة الملا زمهين 
متعارضة:: 

إلا أن يقال _بعد تسليم عموم الدليل المذكور -: إِنْه كما يعارض 
بالاطلاقات المذكورة, كذلك يعارض بأدلّة انفعال الماء القليل» والتعارض بين 
الكلّ بالعموم من وجه فيجب التوقّف والرجوع إلى أصالة عدم الانفعال . 

لكن يمكن منعه بأنَ | ركاب النقية ىالل والحة مخضوضا مثل :هذا 
الإطلاق الذي لم 006 تنلا أولى من ارتكابه في الأدلة المتعدّدة فلا 
يرجع إلى الأصل؛ مع إمكان أن يقال: إِنّ المرجع بعد التوققف هو ما استقرٌ 
في أذهان المتشرّعة من انتقال النجاسة من المحل إلى الماء . 

إلا أن يدفع ذلك بِأنّ هذا لأجل قياسهم النجاسة على القذارة 
القارجية الى مسحيلف اق امام ويتورع كيه أنا بف اطلاعهم .عل أن كل 
جوع فق الماء-يكضمي قذارة كقدارة المعل بها فقون عن اتفغال الماء 
بالمحل وصيرورة كلّ قطرة من الماء كالرطوبة النجسة من البول أو الدم التي 
اريد إزالتها بالماء مع زوال النجاسة من المحلء كا يفهم ذلك لو قيل هم : إِنْ 
هذا الماء المنصبٌ على المحل لإزالة ما به من رطوبة الوسخ الفلانى يصير كل 
جرع صخي كلد عا بوي تلك الرطوبة . فالأولى رفع اليد عن تصويرات 
العرف وقياسات الامور الشرعية بأشباهها من الامور الحسّية. والرجوع إلى 
الأدلة اللنظية الشرعية !او الاصزل: 

الثالث : طائفة من الأخبار. 

منها: ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء في رواية الأحول 


. كذا في النسخ. والظاهر كون «الشرعية» زائدة‎ )١( 


تعارض الأدلة 
والرجوع إلى 
أصالة عدم 
الاانفعال 


أناك امنتدل 
بها على طهارة 
الغسالة 


المحكية عن العيون!" وفيها «أَوَ تدري لم صار -يعنى ماء الاستنجاء ‏ 
لابأس به؟ قلت : لا واللّه. قال : لأنّ الماء أكثر من القذر»'" فانٌ المراد من 
الأكثرية ليس خصوص الكمّء بل المراد استهلاك القذر في الماء الذي يورده 
عليه؛ فدلَ على أن كل ماء وَرَدَ على قذرٍ فاستهلكه بحيث لم يظهر فيه 
أوصافه كان طاهرا. 

ومنها: ما ورد في غسالة الحام لقي ل فك عن كاه اليم فى 
إزالة النجاسة. مثل مرسلة الواسطي, عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن 
عيدائا, أنه «سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس؟ قال 
لا بآس»'". 

ومنها: ما ورد من صب الماء على الثوب من بول الصبى"" . 

ومنها: ما ورد من أمر النبى صلاشعددراد,سلم بتطهير المسجد من بول 
الأعرابى بصبّ ذنوب من الماء عليه. 

قال في الخلاف : والنبى" م شعب,تديت لا يأمر بطهارة المسجد بما 
يزيده تنجيسا" فيلزم أن يكون الماء باقياً على طهارته . 

ومنها: قوله عيدادلام, فى صحيحة محمّد بن مسلم في غسل الثوب 


: لم نعثر عليها فى العيون. ولعلّه مصحّف «العلل» كما تأت الرواية عنه في الصفحة‎ )١( 
ْ . 0 

(؟) علل الشرائع : /ام, الباب 507,. الحديث الأوّل . 

(©) الوسائل1481::الباب :5من أبوات الماء المضاف: الحديك. 4 

(:) الوسائل ؟: ؟١٠٠,الباب‏ ” من ابواب النجاسات,. الحديث ١‏ و5. 

(6) صحيح البخاري 37 . ' 

(1) الخلاف :١‏ 46غ. كتاب الصلاة. ذيل المسالة : 598 . 


الطرف الثاني في الماء المضاف 0 
«اغسله فى المركن مرّتين. وإن غسلته في ماء جار فده واحدة»'" ولعل وجه 
الدلالة : 4 نتجاسة الغسالة يوجب نجاسة المركن فلا يطهر بالغسلة الثانية, 
خصوصاً مع إحاطتها بجميع ما ينجس منه بالاولى . 

ومنها: ما ورد «عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخرء 
وعق الثرو ونا "تددن للشو ؟ "قال اعدل نا" آضاب: عله وك الجانتب 
الآخرء فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله, وإلا فانضحه بالماء»'". 

ومنها: ما دل على نني العسر'" فانٌ التحرّز عن الغسالة حرج في كثير 
من المقامات من جهة جريانها إلى غير محل النجاسة وبالنسبة إلى المقدار 
التقاطر: بوالمثذاو السحلي كبز ديل لو تللق ار يعن الثاني اضمة عل ذه 
وبق بهرٌ رأسه لقطع الغسالة المتخلفة فى شعر شاربه ولحيته ومنخره لعدوّه من 
الجانت: بل من المخالفين لشريعة سيّد المرسلين صلاللهعيهوآدوستم بل هؤلاء 
الحاكمون بالنجاسة لا ينظرون شيئاً من ذلك ويبق تتقاطر على ثيابهم؛ بل 
لعل المتخلّف المتساقط علمهم أكثر من المنفصل عراتب شد'(. 

أقول : أمّا الخبر الأوّل: فيرد عليه أنّ قوله: «أوَ تدري م صار 
لبان به» ظاهر عند التأمّل في أنّ هذا الحكم خارج عن مقتضى القاعدة 
الأقلية: كإليدل عليه يداد الام يع كيه يق لأسن دا اندر يش النات 
لوال عن بعلة لحك ا سر الحكم بلفظ «صار» 
الدال على الانتقال فهذا الحكم الخارج عن مقتضى القاعدة الأوّلية إِمّا طهارة 


00 الوعنائل 90 عاق لباه اسن واب التعاياف لديف لل 
(') الوسائل ؟: ,٠٠١5‏ الباب 6 من ابواب النجاساتء الحديث ؟. 
(؟) الوسائل ,.١160" :١‏ الباب 9 من ابواب الماء المضاف الحديث ١‏ و6. 
(8) قاله ف الجواهر :١‏ 58060؟. 


التحرز عن 
الغسالة حرجي 
نتيا يدا 


المناقشة 
فى دلالةالأخبار 


الننائفشة 


ماء الاستنجاء با مخصوص الخارج عن قاعدة نجاسة الغسالة. أو طهارته من 
حيث كونها غسالة خارجة عن قاعدة انفعال الماء القليل؛ ولا دليل على 
الثاني لاحتال الأوّلء والتعليل بالأكثرية مخالف لماء بل هو دالٌ على طهارته 
من حيث إِنّه ماء قليل لم يتغير بالنجاسة. فيدل على مذهب العباني . لكنّه 
- مع عدم التزام المستدل به- ينافى ظهور صدره فى كون الحكم على خلاف 
القاعدة الأوّلية. لأنّ عدم انفعال الماء القليل على القاعدة الأَوّلية . اللهم إلا 
ا يرافها١ها‏ احففية من ادل التجاحات بار التحاسةمقفية لحيس ما 
يلاقيه. كما أوضحناه فما تقدم . 

وكيف كان : فعموم التعليل لا يقول به المستدل. وتوجيهه مشترك بين 
مطلق الغسالة وخصوص ماء الاستنجاء؛ وليس المقام من العام المخصّص 
ليقتصر فيه على ما عدا الغسالة, مع أنّ مثل هذا التخصيص مستهجن في 
العا فضلاً عن التعليل المطلوب فيه. بل المقصود منه : الاطراد والتعدي . 

وأمّا رواية الغسالة: فإنّ ظاهرها لا يدل على كونها مستعملة في إزالة 
الأخنافم:وة قر غانا لتضاو عن نذلتم نذننا دهان لضان عن يلاقاء 
نجس العين. فإِنّ تعليل النبي عنها في كثير من الأخبار الكثيرة باغتسال 
أصناف الكقّار'" الظاهر في 7 الانفكاك لا أقلّ من حمله على كون الغالب 
ذلك؛ فلابدٌ من حمل الرواية على ماء محتمع خاص لم يعلم بملاقاته لنجحس, 
وهى الغسالة ال وقع الخلاف فى طهارتها ونجاستها؛ والأقوى طهارته . 

مع احقال الرواية لإرادة صورة اتّصال الماء المجتمع بالمادّة. كما 1 
به رواية حنان : «افي أدخل الحام فى السحر وفيه الجنب وغير ذلك. فاقوم 


. من أبواب الماء المضاف‎ ١١ الباب‎ ,108 :١ الوسائل‎ )١( 


الطرف الثاني فى الماء المضاف اا 
وأغتسل فينتضح على" بعد ما أفرغ مق هائهم؟ قال البين هو جار؟ قلت : 
بلى. قال: ولا بأس»'" ورواية بكر بن حبيب: «ماء الحبام لا بأس به إذا 
كا نجنا تق دوقو لل سودده روما التاق كلم القن طون يعظه نضا فى 
جواب من قال : أخبرنى عن ماء الحّام يغتسل منه الجنب والهوديّ والصى 
والنصرانىي والمجوسيت؟”" 

وأمَا رواية الصبٌ في بول الصبى: فلا يدل على طهارة غسالته 
اللقملةا نولا تقول نضا تحاضة ما “لذ زلره القصالهخن المخل . 

وآمّا رواية الذنوب: فهى رواية 5 هريرة على ما في المعتبر عن 
المثلات قال .نكا ناه انبا تعنننا حففة الطروى بوقاقة الاخؤل» انا 


انان الصا عن ضر العداية عي ار أ لود زم الف اك قليل: 


لاق نجساً"“. 

وأمّا رواية الغسل في المركن مرّتين : فلا ينافي القول بنجاسة الغسالة؛ 
ولذا عمل بها العلآمة وغيره'" إِما بالتزام نجاسة المركن والماء الباقى فيه, وإمّا 
بالتزام:ظهارة المركن ,بالقيطلة العاليدا كالحفنية الى تسيل علييا المت وكيز 
الغاسل . 1 

وأمًا رواية الفرو وما فيه من الحشو : فلا يدل [إل ]'" على غسل ما 
أضابه البول من جانبيه -وسيجيء أنه لا يتحقّق إلا بإخراج الغسالة منه 


0" الزسا نل 01 لقال النافة عو ابوافيه الم العاف للدت 1 
(؟)"الوساكل 1 133)الباتب لمن آبواب اماه المطلق الحديت 2 
(6) الوبائن: 315 ااا الناته لاهن ابواف: آكاء الطلئ: الحديف: 7 
(]) المعتر :١‏ 9غ8. 

.49 :١ /ا5؛. والمستئد‎ :١ والمعتير‎ .١53 :١ المنتهبى‎ )0( 

(1) الزيادة من مصححة «ع» . 


المناقشة 
فى دلالةالأخبار 


الجواب عن 
لزوم الحسرج 


النقض علئ 
المسدل الذي 
ذكره صاحب 
الجواهفر 


-وعلى نضح ما لم يصب النجاسة عليه بعد المسّ على جانبه الآخر؛ والنضح 
ليس للاحتياط؛ لعدم كفايته في الغسل قطعاً بل هو تنظيف صوريٌ تعبدى 
كالرشى مع جفاف المتلاقيين. ا 

وما لزوم الحرج : فإن كان من جهة كثرة الابتلاء بذلك فهو في حل 
المنع. مع أن اعتبار ا حرج النوعيّ مع قيام الدليل ساقط, والحرج الشخصي 
مسلط لاكثر التكالك».ومتبا الأحناتب. عن الغتوالةه له لتجاشة فنا :ول 
الدليل على جاسته . 

وما ذكره من ابتلاء الشخص أحياناً بتطهير فيه وعدّه فها يفعله من 
قطع الغسالة عن موارد نزوها من المجانين. منقوض عليه بما لو فرض تغير 
الغسالة؛ ودعوى ندرته لا تنفع. لأنّ غرضه استهجان نفس الفعل وعده 
خارجا عن فعل العقلاء بل المتشرّعة كا ذكره'" لا المشقّة من جهة كثرة 
الابتلاء. ولا ريب أنه لا ينبغى الاعتناء بمثل هذه الخطابتات في رفع اليد 
عن القاعدة المعدودة من الاصول'"ا فى لسان مثل المحقّق والشهيد'" 
وغيرهما من الفحول . 

وأمًا القول الثالث في المسألة : 

فهى انض دين الفسلة الظزرة.وغيرها مطلفاء جراء كان ف التوتيةاد 
البدن أو الإناء. ولو في ولوغ الكلب؛ وهو المحكيّ صريحاً عن العلامة 
الطباطبائي! وكلّ من قال : بأنّ الغسالة كالمحل بعدها . 


. 515١ : إشارة إلى ما نقله: عن صاحب الجواهر. انظر الصفحة‎ )١( 
. (؟) أي قاعدة «تنجيس القليل بالملاقاة»‎ 

(؟) تقدّم كلامهما فى الصفحة: .55١‏ 

(4) المصابيح (خطوط) : ٠١1‏ في الجواب عن حجّة المرتضئ . 


الطرف الثاني فى الماء المضاف ا 
ولعلّ حجّته على النجاسة فيا عداها ما تقدّم, وعلى الطهارة فيها : أن 
ملاقاته للمحلّ سبب فى طهارته. والظاهر من أدلّة انفعال القليل انفعاله بما 
يكون نحساً حين الملاقاة لا ما يكون الملاقاة سبباً لزوال نجاسته . وقد م 
أنه لا يدخل فى أذهان العرف صيرورة الماء الملا للمحل النجس بمنزلة 
كين التحيين ا المحلّ الملا له؛ وقياسه على إزالة الأوساخ الحسّية 
قد عرفت بطلانه بإبداء الفرق الواضح. وقد تقدم آر كفة تتحيسين 08 
أمر لم يدل عليها جامع شامل للمقام, والمستفاد من تتيّع المقامات الخاصّة 
يشمل الملاقاة المزيلة, وتقدّم أنه إذا عرض على العرف صيرورة كل جزء 
صغيرٍ من الماء بمنزلة عين الأثر الموجود في الثوب من الوسخ أنكروا طهارته 
به. وإذا لكوي طهارته به نكرو صيرورته كذلك فإذا فرض قطعهم 
الثاني لم يفهموا من أدلة الانفعال ثموها هذا النحو من الملاقاةالمزيلة؛ فلم 
ببق إلا عموم معاقد الأجماعات فى نجاسة الماء القليل الملاق للنجس أو 
مطلق الجسم الرطب الملاقى له. لكن من المعلوم عدم إرادة القائلين بطهارة 
الغسالة هذا العموم من كلامهم في دعوى الإجماع, وأمّا القائلون بنجاستها 
فلو اكتف بهم كفى قوطم بنجاسة الغسالة في دعوى الإجماع عليهاء فتأمّل . 
وأمّا رواية العيص المتقدّمة'" فالاستدلال بها فى المقام مبنىّ على كفاية 
الغسلة الواحدة في مطلق القذارات, وإلا أمكن حمل الرواية 15 الغالب من 
اجتاع الغسالتين. بل يمكن حملها بناءً على الاكتفاء في التطهير بالغسلة 
الواحدة -_كالإجماعات السابقة ‏ على ما هو الغالب من اجتاع الأجزاء 
المنفصلة من المحل قبل زوال العينء فإنّ المنفصل عن المحل قبل زوال العين 


7055 75١ : تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 


التفصيل بين 
الغسلة المطهّرة 


الجواب عن 
الإاجماعات 


المنفصل قبل 
زوال العين 


- 


الماء المنفصل 
عن المحل إلى 


غته لسن متلا من الفسلة المطوزة» فنكه #النتصيل يمن الفبيلة الأول كل 
هق عند هنف 

إل الافس !أن .يكين خلا للنزاع» لأ التزاع بق المتفضل .عن العسل 
المؤثر في التطهير الشرعي الواجب كونه بالماء المطلق الطاهر, والمنفصل قبل 
زوال العين إِنما انفصل عن غسلة غير معتبرة في نظر الشارعء لعدم إفادتها 
إلا زوال العين الذي يحصل بالماء المضاف والنجس و«المسح بيجسم طاهر او 
مجس, ولذا احتاج التوب بعده إلى غسلتين لكن يكفى فى الاولى منها 
ابعي ان لعي ل رك انها ييف وال الفين.. 1 

وما يشمهد بخروج هذا الماء عن حل النزاع أنّ من جملة الأقوال في 
هذه السالهة القزك ا" الشوالة كلجل يها" وجيلوا هذا القول بعقابار 
للقول بكونها كالمحل قبل الغسلء ومن المعلوم: أنّ هذا الماء المنفصل قبل 
زوال العين لا فرق بين أن يكون كالمحل .بعده أو قبل الغسل؛ لأنّ المحل 
عد عل سا كان هليه 

وتفصيل الكلام فى ذلك : أنّ الماء المنفصل عن المحل ينقسم باعتبار 
حالات امكل إل أقساء: أريعة: لأنه اتنا ان ينفصل قبل :زوال: العين.عن 
المحل أو بعده. وعلى الثانى فإمًا أن كو نايدا على المحل قبل الحكم 
بطهارته أو بعده. وعلى الأول منه) فامًا 1 لا يحصل به طهارة المحل أو 

فالاذل + كذ عرفت هنا أنه لا ينبغي التامّل في نجاسته. بل لا ينبغي 
أن يكون تحلاً للخلاف. لعدم جريان شبيء من أدلّتهم فيه عدا منع عموم أدلة 


)١(‏ انظر مفتاح الكرامة 1٠١ :١‏ و؟9. 


الطرف الثاني فى الماء المضاف . . ا ااا اا 
الانفعال. وهو في مثل هذا الفرد كما ترئ! 

والثاني: قد عرفت سابقاً أنّ الظاهر من المبسوط والخلاف والمعتبر 
والمنتبى والناصريّات'" والسرائر أنّ حل الخلاف غيره'". لكن ظاهر بعض 
وريم آخرين وجود القول به"". 

والثالك : هو المتيقّن من محل الغزاع. وقد نفينا البعد عن القول 
بطهارته! بناءً على منع عموم أدلة الانفعال بالملاقاة -بل سائر الأدلة ‏ 
للملاقاة الى يحصل بها الطهارة. وعلى هذا فالمنفصل من التوب قبل نمام 
عصره من الثانية نجس لبقاء المحل حين الملاقاة على النجاسة وعدم زواطا 
بها . 

وأمّا الرابع : وهو الوارد على المحل بعد الحكم بطهارته. فلا ينبغي 
الإشكال ولا الخلاف في طهارته؛ لعدم المقتضى للنجاسة . 

لكخ اق الوؤاضى؟ أن "العمية ريف ف سحاشية حت عل النسه يدك 
عن بعض الأصحاب قولا بأنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغسل وإن حكم بطهارة 
عر بل وزع نرانت لكلاف( إل عاد عقا أنه مام كليل لاق 


- 
9 


عونا ومانت ار تطوين لحل بالقلا عل لاف الخصل القتتن مق عانة 


القليل بالملاقاة» فيقتصر فيه على موضع الحاجة. وهو المحل دون الماء. #2 


قال: ويدفعه حكم الشارع بالطهارة بعد تام الغسلات فلا اعتبار بما يحصل 


)01( ف «الف» و«ب» : بل الناصريات . 
)١(‏ راجع الصفحة : 7١+‏ - 5514. 
2 انظر المدارك أنه 5 

)0غ راجع الصفحة : +51" وما بعدها. 


فقول بعضص 
الأاصحاب : 
كالمحل 
قيل الغسل 


توجيه ما قاله 


بيان المراد 
من قول العلامة 
فى النهاية 


رن 0 الور عع رد كو ل 0 لاوطا لو لماعو كات الظهادة /ج ١‏ 
بعد ذلك!" انتهئ . 

أقول؛ الذى ينبغى أن يحمل عليه كلام هذا القائل أنه إذا فرض ميق 
الغسلة المطهّرة ولم 0 الماءغن المحل فالمخل ظاهر واكاء الوجودقة 
نجسء. فإذا غسل مرّة أخرى لاق ماءه الماء الباق من الفسل المطهّر 
والمفروض أنه نجس وإن طهر المحل, فينفعل به الماء الثاني . وأمَا القول : 
أن الماء في الغسلة الغير المؤتّرة إذا ورد على المحلّ الطاهر الخاللي عن الماء 
النجس نجسء, فهو مما لا ينبغي من الشهيد حكايته. فكيف من بعض 
الأصحاب اختياره! ويمكن أن يستفاد ذلك من المحكيّ عن نهاية العلآمة من 
انه عمل أو يكون النادا تيا النصل عن الفيلة الطئرة أو ل مضل ؟ 
فإنّ المراد من قوله : «لم ينفصل» عدم انفصاله عن الغسلة المطهّرة, لا انفصاله 
عن غيرها من الغسلة المتقدّمة كما زعم فانٌّ المناسب حيئئذ مقابلة الغسلة 
المطهّرة بقوله : «أو غيرها» لا مقابلة الانفصال بقوله : «أو لم ينفصل» وحيئئذ 
فإذا فرض نجاسة غير المنفصل فكلّ| لاقاه الماء نجس به وإن ترامى إلى غير 
النهاية . 

وهذا الول ختين نهد ا. بل يعو الذي بنبغي أن يقول به كلّ من يقول 
بنجاسة الغسالة. لأنّ النجاسة لا يختصّ بما بعد الانفصال كما يظهر من العلامة 
في المختلف'" حقٌٍ يورد عليه -كا في الذكرئ/ بلزوم تأخّر المعلول وهو 


.١09 : روض الجنان‎ )١( 

(") نهاية الإحكام :١‏ 5814. 

(1) المختلف :١‏ 5599؟. 

(:) لم نعثر على هذا الايراد فى الذكرئ. نعم هو موجود فى زوخن. الجحنان : :1 
فراجع . 


الطرف الثاني في الماء المضاف اا 
النجاسة عن العلّة. وهي الملاقاة. وإن كان الايراد غير وارد, لمنع تام العلة 
بالملاقاة. بل يلتزم بطهارة المحلّ للإجماع ونجاسة الماء ولو في المحل بعموم 
أدلّة الاتفعال. إل أنه لا يؤثّر في المحلّ نجاسة؛ فيكون ذلك تخصيصاً في 
قاعدة أنّ «كلّ نجس منجّس» بناءً على عمومها لمثل ما نحن فيه.كما تقدّم, 
فيكون ما يلاق هذا اناقل الاتتضال من الاو غيرع مو الاأجياء سا : 

ومنه يعلم : أنّه لو كان الماء باقياً في المحلّ من الغسلة الاولى فصب 
عليه الماء لم يعد هذا الصبّ غسلة مطهّرة, لأنه لا يطهّر الماء الأوّل. لأن 
الماء النجس لا يطهر بالقليل فينفعل به ولا يطهر المحل . 

تم إِنْ ما ذكر من عدم انفصال الغسالة بعد تحقّق الغسل واضح فى 
غسل ما يحتاج إلى العصصر بناءً على خروج العصر عن مفهوم الغسلء وإلا لم 
يتحقّق الطهارة قبله كما في البدن وإن قلنا بدخول انفصال الغسالة في مفهوم 
الغسل فيه. وأمّا بناءً على كفاية برد الصبٌ فيه.ففرض بقاء الغسالة في 
المحل وطهارته مع عدم انفصال الغسالة يتصوّر فى القطرات العالقة بطرف 
البدن المحتاجة في الانفصال إلى العلاج بنفض اليد أو أخذها يخرقة أو يد أو 
غير ذلك. فلابدٌ من ملاحظة أنّ مثلها داخلة في الغسالة المبحوث عنها أم لا؟ 

من أنه جزء من الماء المستعمل في إزالة الخبث وهو محل النزاع. لا 
في عنوان «الغسالة» حٌ يقال: إِنْها اسم لما ينفصل بالغسلء كما في أمثاها 
من هذ الوون > كالتر اه والتحامة والتخالة تدمع العتال عمو الاقصنال. ا 
هو مشرف عليه وأنّ الحكم بالنجاسة معلّق على الماء القليل الملاق للمحل؛ 
والمحكوم بطهارته إجماعاً بعد الغسل نفس البدن والرطوبة الكائنة عليه 


الااترم 
بطهارة المحلّ 
ونجاسة الماء 


ولوف يالمحل 


هل القطرات 
اله القة 
على البدن 
من الغسالة ؟ 


ظاهر كلماتهم 


95 مد ما من وما حدق ماوو ال ةاجانمو لاه بح دصرو وق تمدن كات الطهاوة /ج ١‏ 
لعدم اعتبار التجفيف إجماعاً إلا من ظاهر المفيد في إناء الولوغ!". 

ومن أن ظاهر كثير من كلماتهم الاختصاص بالمنفصل فعلاً بنفسه حين 
اليلت: او فاده :ستاو الوزن لمعا جد في الانتفصال إلى العلاج؛ بل صريم 
غدارة الليسواطن المتقد مقت انها ببق عك: الندق.ظاهن انماع" ,وهو 
عل عثل هذه القطرات» ولا عنعة.«الراطزوية: الكاكنة عل المتسول. 

وكيف كان : فالأقوى طهارتها لإطلاق الأمر بصب الماء" من غير 
تقييد بشيء آخر بعد الصبّ من علاج لفصل الماء . 

ودعوئ: أنّ الإطلاق يظهر منه طهارة المحل بمجرّد الصبّ ولا كلام 
فيه. إنما الكلام في طهارة ما على طرف المحلّ من بقية الماء. كما أَنّ إطلا 
الأمر بغسل الثوب -بناءً على دخول العصر في مفهوم الغسل - لا ينافي 
خائنة ها دوسي قن م القسالة وو عدونتب: انكر جه يعض وغوه لاج ذ للك 
مدفوعة : بأنّ الظاهر كون أخبار الغسل والصبٌّ في مقام علاج البدن والثوب 
النجسين حىٌ بجوز استعماله]ا! فما يتوقف على الطهارة, ومعلوم : أن طهارة 
المحل مع نجاسة القطرات العالقة لا ينفع فى استعمال التوب؛ ولذا لو قلنا بعدم 
دخول العصر في مفهوم غسل الثياب ولم يدل دليل من الخارج على اعتباره 
لم نقل بوجوبه لإخراج ماء الغسالة, بل لو قلنا بوجوب إخراجه لكنّ الثوب 
بعد العصر لا بخلو عن قطرات عالقة على الثوب الملوىّ تنجذب عند انحلاله 


6 المقنعة:‎ )١( 

(1) تقدّمت فى الصفحة : 5١7‏ لكنّه قال : «إِنّ ما يبق فى الثوب جزء منه وهو طاهر 
بالاججاع» . 

(9') الوسائل ؟ : ١١٠٠,الباب ١‏ من ابواب النجاسات. الحديث ” و5 و7. 

(؛) في مصححة «ع» : استعاله. وفي سائر النسخ : ابتواطا والصوات ها اتستاة:: 


الطرف الثاني في الماء المضاف 10 
من اللى". 

وممًا يوضح ذلك ما فى رواية عبار المتقدّمة _الواردة في تطهير الإناء 
من افغال الماء وافراغه يفت تلاق وداتالحفيق دل غل. طهازنة فعده 
إفراغ: الماء منه. فإن لازم الحكم بطهارة الكوز بمجرّد الاافراغ جواز جعله 
على الاستقامة بعد قلبه لإفراغ اللاء ته وفك العلوع» اه لز تيتفت بيد 
الإفراغ عن قطرات عالقة على فم الكوز. 

ونوكت ارك خلذ بزوايات الاستعاء من البول. والحانظ "١‏ الواريةة إى 
مقام البيان عن نفض البدن عن القطرات الباقية . 

هذا كلّه على تقدير القول بنجاسة الغسالة حىٌّ فى الغسلة المطهّرة . أمّا 
على القول بطهازتها فلا إشكال في القطرات الباقية منها ولا في الباقية من 
الغسلة الأولى من حيث جواز إيراد الماء الثاني قبل فصلها وعدم انفعال الماء 
الثانى بهاء لإطلاقات الصبّ أو الغسل مرّتين وعدم تقييد الغسلة الثانية 
بكونها بعد أخذ القطرات الباقية من الاولئ. ولا يرد هنا مثل ما ورد سابقاً 
من أنّ الاجتزاء بالمرّتين في طهارة المحلّ لا ينافي نجاسة الماء. لأنّ وجوب 
أحذ الفطرات الأول مناف للاجتزاء بالصبٌ الثاني كيفما اتفق؛ حقّ أن 
جماعة ذهبوا إلى الاجتزاء عن الصبٌ الثاني باستمرار الأوّل. وإن اختلفوا 
بين جار في الاستمرار بمقدار الصبّين كالذكرى'" ومعتبر فيه كونه بمقدارهما 
والفصل المتخدّل بينهما كبا في المدارك!) وعن غيره. 


)١(‏ تقدّمت فى الصفحة : ؟77. 

الوبا نل 5 سكل لناب اذم ابر الت اللا السنات 
6 لد 0 

0غ مدارك الاحكام ”*': 199؟. 


تسد المطلوب 
برواية عمار 


الاجتزاء عن 
الصبٌ الثانى 


باستمرار الأوّل 


الملازمة بين 
القول بطهارة 
الغسالة واعتبار 
ورود الماء 
علئ النجاسة 


إزالة الخحسبث 
بالفسالة عن 
القول بطهارتها 


الأول : أنه د في المدارك عن جماعة أنّ كلّ من قال بطهارة 
الغسالة اعتبر ورود الماء على النجاسة'". ولا دليل على الملازمة لا من 
ادلعيى والامن عن ناعم نواد اذاف من موللته أ 'القاتل بالطيا وف عكر ف 
الغسل الورود حتىّ لا يسمّى ما ورد عليه النجاسة غسالة لعدم زوال الخبث 
مااع آزاه ان الأذالة:وان عتقع نا راد التحدى عل الاين اله ان الظيارة 
منحصره ف صورة الإزالة بالعكس . 

وكلام الشهيد ف الدروس'"! -_حيث جعل التفصيل بين ورود الماء 
وعكسه قولاً فى مسألة ما يزيل به الخبث - يدل على وجود القول بالطهارة 
مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود فى الإزالة. ومال فى الذكرى فى مسألة 
الغسالة إلى الطهارة'" وفى مسألة إزالة النجاسات إلى عدم اعتبار الورود!». 

الثاني : قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز رفع الحدث بالغسالة 
قل تقترير القول والظهاوقار واقا إقالة اليف هنا فك هذا" الشول جنه 
إزالة النجاسة إلا بما يرفع به الحدث'". نعم. لو استند في عدم انفعال الغسالة 
إلى ما يقتضى نفى البأس عنه'" أمكن الجمع بينه وبين أدلة انفعال القليل 
بكونها نجسة معفوٌ عنها من حيث تنجيس الملاقي. فيرجع في جواز غسل 
)١(‏ مدارك الاحكام :١‏ ؟١١.‏ 
2 الذكرى : 5 


)0 الدكر فق 06 . 


)0( الميسوط ٠٠١ :١‏ . 
(1) كذاء, والمناسب : عنها. 


الطرف الثاني في الماء المضاف 100 سمس 
النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي أن لا يؤثّر في نجاسة 
المحلّ. وقد تقدّم عبارة الوسيلة في أوّل المسألة'". 

بل رئما حكي عن بعض: أنّ المنع من رفع الحدث دون الخنبث خرق 
للإجماع'" لكن حكي عن بعض" الجواز لاختصاص الدليل المانع برفع 
الحدث . 

وهو الأقوئ. لإطلاقات أدلّة الغسل بالماء. ودعوى انصرافها إلى غير 
هذا الفرد بحازفة. والاستصحاب لا يقابل الاطلاقات . 

وقد يستظهر من بعض الأخبار المنع, مثل رواية عبار -المتقدمة ‏ 
الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الكوز'' بناءً على أنّ الوجه فيه عدم جواز 
استعماله ثانياً في الغسلة اللاحقة . 

وفيه : أنّه إن اريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الإناء ثانياً 
لحصول الغسلة اللاحقة, ففيه أَنّ ذلك لعدم حصول تعدّد الغسل. وإن اريد 
لؤووها :3 عدم عراز اننال الا .لمارف اتأنباءاقلا نويته أن 'الزوابةابوارجة 
على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثم استعماها . ويمكن أن يقال: إِنّ 
بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة إلى غير منع عموم أدلة 
الانفعال . 

الثالث: أنه إذا قلنا بالنجاسة, فقتضى القاعدة كون حكيها كمطلق 


)01( راجع الصفحة : 0؟737. 

(') ذكره فى الجواهر 0١ :١‏ بتعبير : قد يقال . 

(؟) المحقق الخوانساري في مشارق الشموس : ”507, والمحدّث البحرانى فى الحدائق 
١:لاممغ.‏ 

(:) تقدمت في الصفحة: ؟١؟5.‏ 


الأقوئى جواز 
باللغفسالة 


حكم الغسالة 
علئ القول 


الأقتوئ أنَّ 


حكم مستقل[ 


:2 كه ماسو لجعي سن لابوا ولد ازام واولاو اندي عاج وام مودي كقائ#الظيارة /ج ١‏ 
النجاسات التي لم يرد في غسلها نصّ خاصٌ بالوحدة والتعدّد. إلا أن 
الاعتبار يقتضىي بأنها لا يكون أشدّ من المحلّ قبلهاء فاذا انفصلت من 
الغسلة الأخيرة لزم بحكم الاعتبار الاكتفاء في إزالتها بالمرّة الواجدة, وإن 
قلنا بوجوب التعدّد فما لا تصّ فيه على الوحدة أو التعدّد. إلا أنّ الاعتناء 
بهذا الاعتبار مشكل جد . 

ولو قلنا في مطلق النجاسة بالتعدّد. فغسالة ما نصّ على كفاية الوحدة 
فيه محتاجة على هذا إلى التعدّد. إلا أنّ فحوى كفاية ال في محلها نل عل 
الاكداء افيا ولس هذا #الامفان البنار لأ 21 ل 93 ل المناط في 
الاكتفاء فى المحلّ بالغسلة الباقية حصول الخقّة فى نجاستها. لاحتال كون 
الوجه فيه هو لزوم التسلسل واستحالة التطهير. بخلاف ما اكتف في إزالته 
بالمرّة الواحدة, فإنّ الظاهر أنه لخقّة النجاسة فلا يعقل أشدّية غسالته . 

إلا أن يقال: لعل الوجه فى الاكتفاء بالمرّة في الأصل لزوم الحرجء 
لعمو م الابتلاء به. وهذا غبر جار ف غسالته. ىا 2 ما دون الدرهم معفو 
من نفس الدم دون غسالته . ْ 

فالأحوط بل الأقوئ: مراعاة حكم النجاسة في الغسالة وإن كان 
طيان الله مو ننةعل قرا عدن الندى لاشناء تعطن غنيلاته او لقهر ذلك 
إلا أن يعلم كونه لأجل خقّة نجاسته فلا يزيد حكم الفرع على الأصل . 

الرابع : حل الخلاف في الغسالة ما عدا ماء الاستنجاء فإنّهه لا بأس 
به كبا عن مصباح السيّدا" وفى السرائر مدّعياً الإجماع عليه تارة وعدم 


١ :١ حكاه عنه فى المعتبر‎ )١( 


الطرف الثانى فى الماء المضاف 00 0 ااا 
الالات اكه لخرى الوستو يعي فرعن التي لوعن وروا" 
ولا ينجّس الثتوب والبدن كى] ف المقنعة!؛! وعن غيره !"ا والمحكيٌ عن ماء الإستنجاء 
ظاهر جماعة الاثفاق عليه'" بل هو «طاهر» كما صرّح به فى الكتاب طهر 
ص ١‏ أ فو نه ؟ 
والقو اعد الوا شتير بين اتاد رون فرعن غيل واعد ا" تقل اللا ا ا ل 
والأصل فى المسألة : الأخبار المعتبرة, فى حسئة الأحول : «أَخْرْج من 
لابأس»!*" ورواها في العلل بزيادة قوله عبدهم: «أتدري لج صار لا باس 
يناك قلك :ةلذ واللهه :قال الأ الماك اكان بالقناو 01 
و[ما] رواه محمّد بن النعمان عن ألى عند الله طليدالية: فلت" له : 
أستنجي ثم يقع توبى به وأنا جنب؟ فقال : لا بأس به»'"". 
ورواية عبد الكربم بن عتبة الماهمى, قال سالك ايا عمل الله 


علي السلام عن الرجل بقع ثوبه على الماء الذي استنجى به. 5-0 ذلك ثويه؟ 


)١(‏ السرائر :١‏ لا9- 98 و184. 

.١85 :١ المنتبى‎ )0( 

(6) الذكريى 3.2 والبيان:: 7 

(8) المقنعة : لا2. 

(0) لم نعثر عليه . 

(3) انظر الحدائق :١‏ 4531 138. 
(لا) القواعد .١85 :١‏ 

(6) المدارك ١١5 :١‏ والذخيرة: .١47‏ 
(4) كذا فى السخ» والمتاسب# علية:. 
18 الووا نل وار البان: اميق ابوايه الغ القيات: الويف الدول:: 
150 ملل العراف +810 الاك 17د اميت الازل : 

1 الوسائل 1 :133 الاك امن اران الاك الغاف» اديت 1. 


ظاهر الأخبار 
طهارة ماء 
الاستتحجاء 


قتعي القيزل 
باالعفو 


قال : لا" . 

وظاهر «عدم تنجيس شىء ما يلاقيه» الطهارة؛ كما أنّ المتبادر 
المركوز في أذهان المشدّعة أن التحيس:ق الجملة”من لؤازغ:مافية النسن 
وإن لم ينجس بعض الأشياء. كما أنّ الغسالة لا ينجس المحلٌ؛ فإذا فرض 
أنهم سمعوا أن هذا الماء إذا التى على مثله أو أقل 7 ذلك الماء على طهارته 
جزموا بطهارة الماء الملق. بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في 
الروايات إلا من الجواب بعدم وجوب غسل ملاقيه . 

ومنه يظهر : أنّ القول بمحض العفو دون الطهارة جمعاً بين أدلّة نجاسة 
السنالة::وهذه الأحباو' كنا تر ابل المتين خصتيضن ها دل عل انتعالة من 
عمومات انفعال الماء القليل!" ورواية العيص المتقدمة'" بما عدا المقام؛ وهو 
أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدّي نجاسة كل متنجّس . 

والتحقيق : أنّ هذه القاعدة ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردّد 
ونماء الاتشحاء :وملافنه عق عسومهاء قعق آدلة كين الذاء القليل :وادلة 
عدم الباسى هاه الاتعتعاء.عك حاط من عنم التنارضن» لأ التشاردضن 
بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة طذا الماء. 

فالقول بأنه نجس لا ينجّس ملاقيه قويّء فنجاسة'" الغير المنجّسة 
النكناةة من أدلة انال الماء القليل :وأدله عوع تتجيييه النوزب 2 أ عيض 
عن الالتزام بها . 


.0 من ابواب الماء المضاف. الحديث‎ ١١ الباب‎ :11١ :١ الوسائل‎ )١( 
. الباب 8 من أبواب الماء المطلق‎ ,١١5 :١ الوسائل‎ )١( 
17؟71؟.‎ "1:١ : (؟) تقدّمت فى الصحفة‎ 


(:) كذا في النسخ. ولعلّ الصواب : فالنجاسة . 


الطرف الثاني في الماء المضاف ااا 

وأمّا الإجماع على الطهارة دون العفو فلم يثبت, لخلوَ كلام السيّد في 
المصباح'" والمفيد فى المقنعة'" والشيخ في المبسوط'" والحلي في السرائر”؛ عن 
التصريح بالطهارة؛ مع أنه لا ينفع ممّن قال بطهارة الغسالة, لأنّ الطهارة 
عنده: على القاعدة. والاثفاق الملفق من القول بكونه استثناء من نجاسة 
الفعالة والقول كته عل اقاغدها من الطيازة له بيقن الظة :فطلا عن 
الحدس القطعيّ الذي هو المناط في تحقّق الإجماع عند المتآخرين . 

هذا .كن أن يقال +1 الأخبار المذكورة معاوطة :تقعب 10 لآدلة 
تنجّس القليل فتخصّصهاء لأنّ النجاسة في الشرع إمّا وجوب الاجتناب عن 


النىء في الصلاة والأكل وما الحق بها -كيا في قواعد الشهيد قتسئ!5- 


أوصفة منتزعة عن هذه الأحكام. فإذا حكم الشارع بأنه لا بأس بالثوب 
الواقع في ماء الاستنجاءء. فهو كالتصري بجواز الصلاة والطواف فيه. وإذا لم 
ينجس الطعام المطبوخ به جاز اكله. فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة 
ولا الاكل ل يك فسا وان سات اللمكاء. _كدرية شري وإؤيحالة 
السد.وعوهاب3ا اا جاء. مع ادل بوجوب الاحكات عن السسن, 
والمفروض عدمه. ويمكن أن يستفاد ذلك من التعليل المتقدّم في قوله 
عيائلم: «لأنّ الماء أكثر من القذر»'" بناءً على أنّ ظاهره عدم انفعال الماء 


.9١ :١ حكاه عنه فى المعتير‎ )١( 

00 : المقنعة‎ )1١( 

.١6:١ المبسوط‎ )'( 

(:) السرائر :١‏ لاو 98 و184١.‏ 

(0) فى مصححة «ع» : بانفسها . 

(1) القواعد والفوائد ": 86. القاعدة : ١9786‏ . 
(0) تقدّمت الرواية في الصفحة: 580. 


لالتفادة 


الظلهارة 


الأمورا لمحتملة 
فى مرادهم بالعفو 


ما استظهره 
المحقق الشاني 


بالقدى وعدم :"تا تر :مقمو بل انتعرلا كه ل روهة! الكلذم :نفدل وله ميسنت 
فها ورد على الثوب من ماء المطر الواقع على النجاسة: «لا بأس به. ما 
أصابه من الماء أكثر منه»!" فتأمّل . 

م المراد بالعفو بعد الإجماع على عدم تنجّس ملاقيه يحتمل أموراً: 

الأول: أن يكون ححمة في الطهارة كما حكى عن بعض'" فيكون 
الاختلاف في التعبير. وهو بعيد. وتسّكهم بالحرج في الاجتناب لا إشعار فيه 
به. فضلا عن الدلالة . 

الثانى : أن يكون ييا معنوا عله على الإطلاق بمعنى أن لا يحكم عليه 
بتكليف من التكاليف المتفرّعة على النجاسة؛ وهو الذي استظهره المحمّق 
الثاني من النصّ وكلام الأصحاب"". 

والظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة, بناءًَ على أ النجاسة حكم 
ره الاحنتات: فى امور أو منتزعة من ذلك الحكم الشرعي . 

نعم, تظهر القرة في غير الأحكام الشرعية من الخواصٌ وفي الأحكام 
الشرعية الغير الإلزامية المتعلّقة بالنجس عدا ما اجمع على وحدة حكم 
الطهارة والنجاسة فى واجبه ومستحبّه كالصلاة . 

ولو قلنا : بآنّ الطهارة أمر وجوديّ لا برد عدم النجاسة ظهرت الثرة 
فى الامور المشروطة بالطهارة, إذ لا يكف حينئدذ ارتفاع حكم النجاسة عن 
5007 


10 الفياكة تاوق الناك كاسم اواك :الكاء الظليى لخديف ال زه 

(1) لم نعثر على مصرّح به. ولعلّه يستفاد من كلام المحقّق في المعتبر .4١ : ١‏ كا أشار 
اليه فى الجواهر :١‏ 500. 

.١١١ :١ خاقم المقفاصد‎ (50) 


الطرف الثاني في الماء المضاف ا ا 1 

الثالث: وهو الذي استظهره في المدارك" من عبارة الذكرئ ‏ إذ" 
لا يجب الاجتناب عنه. فيجوز شربه وأكل الطعام المختلط به وحمله فى 
الصلاة وإدخاله في المسجد. ولا تجب إزالته مما يجب تطهيره. ولا ينفع في 
وال الكاين يدم سنا مله أنه ترا ته عله اتاوي بوفمييه فوا 
باعتبار 07 وجوب الاجتناب عنه . 

الرابع ن لا يتعدى نجاسته إلى ملاقيه. فهو معفوٌ عنه من حيث 
الر ا لت وفوا ا ما تقدّم من المصباح والسرائر وظاهر المنتهئ: حيث 
قال: عنى عن ماء الاستنجاء إذا وقع شبيء منه على ثوبه وبدنها". وقد 
عرفت أنّ ظاهر أخبار المسألة وكلمات من لم يصرّح بالطهارة هو هذا 
الأخير. 

ومنه .يظهر ما في كلام جامع المقاصد على كلام الشهيد قدسنم. فى 
الذكرئ. حيث قال : وتظهر القرة بين العفو والطهارة فى استعاله. حيث قال : 
اللازم عليه أحد الأمرين : إِمّا عدء إطلاق التفو عقة..وافا القول: يطها ركه 
لكدة اذ اشر نيدو باق يمسا قليلاً ولم يمنع من الوضوء به كان وطاها 
لا محالة. وإلاا وجب المنع من مباشرة ماء الوضوء إذا كان قليلاً. فلا يكون 
العو بمظ افا .وهو قلاف ها بقلي رق الخبر تركلراك الأصيدافانقير ا 

إذ لا يخ أنّ عدم تنجّس ملاقيه وصحّة الوضوء ماءٍ لاقاه _-على ما 


.١؟6‎ :١ مدارك الأحكام‎ )١( 

(5) كذا: والمتا :انه 

(؟) تقدم عنهما فى الصفحة: 5115 586. 
() المنتبى :١‏ #*11. 


.١٠١١ :١ جامع المقاصد‎ (0) 


ما استظهره 
عبارة الذكرئ 


مايظهر 
من المصباح 


والبتيناة 


تقوية المعنئ 
الرابع على 
الول كالتده 


التاق 000060 000.0006060000006000600606066606066666600.. كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
هو صري الخبر وظاهر الأصحاب لا يوجب الحكم بجواز استعماله فى إزالة 
الحدث والخبث. وإن أراد به أنّ ظاهر الخبر وكلام الأصحاب العفو 5 
بعل وجود صفة النجاسة كعدمهاء فلا نسلّم أنه ظاهر كلام بعضهم فضلاً 
عن جميعهم, لما عرفت من كلمات من لم برح بالطهارة . 

والأقوى -على تقدير عدم القول بالطهارة ‏ العفو بالمعنى الرابع. وعلى 
القول بالطهارة عدم جواز رفع الحدث به؛ لإطلاق ما تقدّم في حكم الغسالة 
من نقل الإجماع على ان ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث'" فتامل . 

مَا جواز رفع الخبث به فلا بخلو عن قرّة للإطلاقات السليمة . 

وأمَا الوضوء والغسل الغير الرافعين ففى جوازها إشكال. من 
الاطلاقات. ومن أنّ الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال والوضوءات 
الغينن االرافنة كوعنا عن حو الرافقية» فاذا امن الخاتضن «الوضوء "1 او .تسل 
الإحرام'" -مثلاً ‏ فكأنه وَكل جميع ما يعتبر فيه إلى ما“تقرّر فى الوضوء 
والغسل الواجبين, مع أنّ الظاهر أنّ المراد من هذه الطهارات تنظيف يكون 
من شأنه رفع الحدث إذا صادفه. وهذا لا يخلو عن قرّة . 

م إن المصرح به في كلام جماعة عدم الفرق بين المخرجين' وهو 
ظاهر كلّ من أطلق الاستنجاء بناءً على شموله بشهادة جماعة لغسل مخرج 
البول'' وبه يستقيم الاستدلال على العموم بإطلاق لفظ «الاستنجاء» في 


| .5١4 راجع الصفحة:‎ )١( 

9" الذمنا نك :418 الكرقه التافيه انين "اواي الميضن : 

(©)الرتائل . :54.8 الباي 14 من "أبوات الاحراء.. 

(4) كالمحقّق فى المعتير .4١ :١‏ والشهيد فى الذكرئ : 1. والمحقّق. الثاني فى جامع 
مقافي 3ب ان نولوق تن داك 1 14 

(5) راجع التنقيح الرائع 7٠ :١‏ والجواهر :١‏ 90 و؟: 75. 


الطرف الثانى فى الماء المضاف 00 
الأقار االوكنه شلية عدم تنارق النقل حم المخوسان» وله فرق أرضا بين 
المخرج الطبيعت وغيره إذا كان معتاداً كبا قيّد به بعض'" بل مطلقاً لاطلاق 
الأدلّة . ودعوى الانصراف لو تت لم يدخل المعتاد من غير الطبيعي ا 
والانصاف : أنّ للإنصراف مراتب نعلم باعتبار بعضها وإهمال بعضها 
الآخر. فإنّ انصراف هذا اللفظ إلى غسل موضع النجو وهو الغائط ‏ 
واضح لمن تتبّع موارد استعماله في الأخبار'" وكلمات الأصحاب حيث يقابل 
الاستنجاء فبها بغسل مخرج البول" مع أنّ مذهب الأصحاب كا فى غير 
ولو تعدّت التجاسة تعدّياً فاحشا يخرج إزالته عن اسم الاستنجاء 
بالخروج وإن كان على خلاف العادة مع اتحاد الموضع عرفاً. 
فالأقوى -وإن كان خلاف الأحوط ‏ عموم العفو «ما لم يتغيّر» 
أحد أوصاف الماء المنفصل «بالنجاسة» المفروضة, لعموم ما دل على نجاسة 
اتنس يوان كان اعتايق شان الاتستجاء من وه اكن عمو التجامة 
أقوئ؛ مضافا إلى انصراف أخبار الباب إلى غير صورة التغير, ومفهوم العلّة 
في رواية العلل" بناءً على أنّ المراد بأكثرية الماء من القذر استهلاكه له وعدم 
ظهور أثره فيه. فلو ظهر أثر النجاسة فى الماء لم يعف عنه. 
)١(‏ كا في جامع المقاصد ,١55 :١‏ والدلائل كما نقله فى مفتاح الكرامة ١‏ 3 
الخلوة. راجع الوسائل :١‏ ؟557. 1؟71. 
(؟) كالمفيد في المقنعة : .4٠‏ والقاضى في المهذّب ١‏ 4 وابن حمزة في الوسيلة : ا8. 


والحلّ في السرائر :١‏ 51. 
(؛) علل الشرائع :١‏ 587. الباب 017؟,. الحديث الأوّل . 


اشتراط عدم 
تغيّر الماء بعد 
الاستتحاء 


ا م كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
ومن هنا يمكن توجيه ما ذكره بعضهم!" من اشتراط عدم زيادة وزن 
الماع ريغت الاستعال: لظهون ائر التحانة فيه حيقد.. :ولكلة حفيك. لضيك 
الإشعار ف الرواية المذكورة. 

والعمدة في حكم تغير الأوصاف الثلاثئة الإجماع مع التشكيك في 
إطلاق أخبار الاستنجاء . 

عمه يتيقى ان: تعلق من ذلك الشر الخاضل: الجزء الأول من الماء 
الوارد على المحل. خصوصاً إذا ورد قليلاً بالتدريج, فإنّ الاستنجاء غالباً 
لاينفك عن هذا التغير؛ فإذا انفصل الجزء المتغير ووقع على الأرض ينجس 
به ما بقع بعد ذلك عليه ولو فرض عدم انفصاله متغيّراء لكنّ المحل ينجس 
بهذا الماء المتغير؛ وإزالة هذه النجاسة ليس استنجاء. لأنه غسل موضع 
النجو من النجاسة الخارجة عنه؛ ومن المعلوم: أنّ إخراج مثل هذا عن 
أخبار الاستنجاء يوجب التقييد بغير الغالب. وهو أبعد من تخصيص أدلة 
جاعة امغر او هم بناة الاسسحاء لما يشمل مفلل هذا : 

والأتضناف 1ت الله الوازدة أولا الفن «التساية إذا النضل. مغر 
فوقع على الأرض فلا يبعد الحكم بنجاسته. وإن بت على المحل وكان الوارد 
عليه المنفصل من المحلّ غير متغيّر كان طاهراًء عملاً بأخبار نجاسة الماء 
المتغير بمقدار لا يلزم منه ارتكاب التقييد البعيد في أخبار الباب بحيث يلحق 
الحكم فبها بغير المفيد لقلّة فائذته. خصوصاً فى مقام ترك الاستفصال. 
م إن قول المصنّف قدسل:.: «#أو تصيبه'" نجاسة من خارج# ليس 


35: والدكرى‎ 55 :١ نهاية اللاحكام‎ )١( 


الطرف الثانى فى الماء المضاف -0002 0 ا 
حقيقة من قيود حكم المسألة الذي هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسة 
حل الغسالة باستعماله. فتنجّسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع. ولذا 
أهمله بعض"" إلا أنّ ظاهر العبارة لما أفاد إطلاق الحكم بالطهارة نبّه على 
اشتراط بقائه على الطهارة بعدم انفعاله من نجاسة خارجة؛ والمراد به الخارج 
ف عاية التحى اتشمل التسابية الى :تلاقيه يفن الانفصال أو :قيله ا هئ 
على المحل. أو خرج منه كالدم 57 ولاو اتتكدى يتخاينة العو 
كالدود والحصاة المتنجّسين والودي الخارج عقيب البول . 

ولو سبقت اليد إلى المحل. فهل يعد نجاسة خارجة أو لا؟ قولان, 
أقواهما العدم. لإطلاق الأخبار مع عدم استمرار الطريقة على تقديم الصبٌّ. 
نعم. لو وضع بده لا بقصد الاستنجاء كانت كالمتنجّس الخارج. ولو وضع 
بقصده ثم أعرضء فان عاد فكما لو لم يعرض. وإن لم يعد فلا إشكال في 
عاب ختدالة: اليف .والله العا . 1 

و الماء #المستعمل فى الوضوء» المسبّب عن حدث أصغر أو أكبر 
أو لا عنه. وكذا الأغسال المسنونة #طاهر» بضيرورة مذهبنا «#ومطهّر» عن 
الحدث والخبث إجماعاً. نعم. ذكر في المقنعة : أنّ الأفضل تحرّي المياه الطاهرة 
ال ل اسيتعمل :نل اذام اتزريضة ول لو 

#والماء المستعمل'" فى4 الغسل المقصود به #رفع الحدث الأكبر 
طاهر» إجماعاً وإن لم يستقلٌ بالرفع, بناء على أنّ الحدث الأكبر فما عدا 
الجنابة يرتفع بمجموع الغسل والوضوء. وحينئذ فيشمل إطلاق العبارة 


. لم نعثر عليه‎ )١( 
. 14 : المقنعة‎ )١( 


اكاق القرائم: ».وما امتسمل . 


اشتراط عدم 
إصابة نجاسة 


لو سبقت اليد 
إلى المحل 


حكم الماء 
المستعمل فى 
رفع الحدث 
الأكبر 


هل يرفع به 
الحدث ؟ 


الاستدلال على 
المنع برواية 


ماكفطن الأدلقات الورظوء 1 

وهل يرفع به الحدث'"#» المستعمل فيه باستعماله في موضع صبّ 
لغسل غيره؟ «فيه» للمصتف نتسل.م. #تردّد» في بادىء النظر من جهة 
اختلاف الأخبار وكلمات الأصحاب. فإنّ صريم المقنعة'" والمبسوط!" 
والوسيلة! والمحكىّ عن الصدوقين''! والقاضى'" قدساسارهم العدم, لرواية عبد 
الله بن ستان عن أبى عبد الله عيده أنه قال: «لا بأس. بالوضوء بالماء 
الأستعمل» «ؤقال اماه الذي يمل نه التزميه أو بيفتسل ديم سن الحيابة له 
يتوضّاً منه وأشباهه. والماء الذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في 
امت الى أن ا لفون موقا بن اام عن | مدر برا 
قضية مهملة قد فصّلها الإمام عبادام بالفقرتين الأخيرتينء والنبي محمول 
على التحريم بقرينة العطف على غسالة التوب. وليس في سند الرواية إلا 
ديو هلال ترمو انلو قارهتوبالتضي: أخرف» وتدديما بين اللاهيين لباه 
يجيد بأنه لم يكن له مذهب راصنا : 

لكن التأمّل في القرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح . 


. في ما عدا «ع» زيادة : المذكور‎ )١( 

() فى الشرائع زيادة : ثانيا . 

(؟) المقنعة : 14 . 

.١١ :١ المسسوط‎ )8( 

(0) الوسيلة : 74. 

(3) حكاه عنهما العلآمة فى المختلف :١‏ 551. وراجع الفقيه :١‏ ؟1. ذيل الحديث 77 . 

(/) جواهر الفقه : 28 2 

(8) الوسائل :١‏ 100. الباب 4 من أبواب الماء المضاف. الحديث ١١‏ مع اختلاف في 
بعض الألفاظ . 


الطرف الثانى فى الماء المضاف 11[ 0000 1ض( 

منها : أنّ الراوي عنه الحسن بن فضّالء وبنو فضّال ممّن ورد في شأنهم 
في الحسن _كالصحيح ‏ عن العسكري عدداددم: «خذوا ما رووا وذروا ما 
رأوا»'" مع 0 هذه الحسنة مما يمكن 3 يستدل بها على جواز العمل 
بروانات عمقل ابق خلال ا برو بحال الالشقامة:.ولذا امعدل بها العيخ 
الجليل أبو القاسم بن روح تتس.د. حيث أفتى أصحابه بجواز العمل بكتب 
الشلمغانى. فقال بعد السؤال عن كتبه : أقول فيها ما قاله العسكري علدادلام 
1 سئل عن كتب بنى فضّال : «خذوا ما رووا ... إلخ»'". 

ومنها: أن الرواي عن ابن فضّال هنا سعد بن عبد الله الاشعري. 
وهو ممّن طعن على ابن هلال حٌ قال : «ما سمعنا متشيّع يرجع من التشيع 
إلى النصب إلا أحمد بن هلال»'" وهو في شدّة اهتامه بترك روايات 
المخالفين. بحيث حكي عنه أنه قال : «لتى إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن 
الرضا عليداللا, فلم يرو عنه. فتركت 0 لأجل ذلك»!" وكيف يجوز أن 
يسمع من ابن فصال الفطحي ما يرويه عن ابن هلال الناصبى, لان بكرن 
الرواية في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلى مصنفه بحيث لا يحتاج إلى 
ملاحظة حال الواسطة أو محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها. 

ومنبا :ان ابن هلال روىق :هذه الرواية عن ابن تخبوب: والظاهر قرائتة 
غليه فى كتاب ابن محبوب المسى بالمشيخة الذى.هو أحذ الاضول الموضوفة 


30 الوماتك تو افك البانين :11 فق انوا صفات القاضي. الحديث .١١‏ 
(9) كمال الدين :١‏ ١ك7.‏ 
(؛) رجال العلأمة الحلّ : 191. 


القرائن الى 
سند الرواية 


تأييد رواية 
ابن هلال 
بروايات أخر 


في أوّل الفقه'"' بالصحّة واعتاد الطائفة عليها وحكي عن ابن الفضائري 
الطاعن كثيراً في من الا يطفن يد غيووة 1ن لحان لم يعتمدوا على 
روايات ابن هلال إلا ما يرويه عن مشيخة ابن محبوب ونوادر ابن أبي 
عمير'". وحكي عن السيّد الداماد إلحاق ما يرويه ابن هلال عن لكان 
لمحا 1 

وعنياة اغهاد: التق عل الروانة كالسدوقن وانس الو ليه «وسعلة بذ 
عي الوا : قن عدوا ذلك زعم اعاراته ضيه انوا باصطلاح القدنا : 

فالإتضاف: أن الواتوق: الحاضل من «تزكية الرواق مخضوضا من :واحد 
ليس بأزيد مما يفيده هذه القرائن؛ فالطعن فيها بضعف السند كما في المعتبرا" 
والمنتبئ'" اه دورانهم مدار تزكية الراوى بحل نظر . 

الوا ار زوانات اح مكل ا ووة نمو النبى فين 
الاغتينال يقيعالة امناو ميلا ورا مد ويل حنيها اا معدا :نه« لمق وول 
الزنا والناضب لنا: اهل البيتك: وهو فدهو»!" فإن الظاهن كون .سيلان. كل 
واحدة من غسالات هؤلاء علّة مستقلّة في المنع. إذ لا وجه لذكر الجنب مع 


)١(‏ كذا فى النسخ. والظاهر : الفقيه؛ “وحن مشيخة ابن محبوب لم تذكر في الفقيه 
بال لخصوص فى الموصوفات بالصّحة, إلا أن تكون مندرجة في قوله : «وغيرها من 
لامي ل والمسقاتم 7 - 5 

(نوجال الغلامة الخل: 8 

16١‏ براقي السماوية : 4 0 اراعمة الرابعة والثلاثون 

1 سر عتم أبن امفقانه الول ر اعنا ا لاك رترق ال ل طن ليق اق 
معجم رجال الحديث١":‏ 508. 

4. :١ المعتسر‎ )6( 


)3( المنتهى ١١0 :١‏ 
(/) الوسائل :١‏ 1088., الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف. الحديث الاوّل . 


الطرف الثاني في الماء المضاف ا 
كون العلّة في المنع غيره. كما لا بخ . 

والصحيح عن ابن مسكان, قال: «حدثنى صاحب لي ثقة انه سال 
أبا عبد الله عبدددم عن الرجل بنتبي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن 
يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة, فإن اغتسل رجع غسله في الماء. 
كيف يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه وكمّاً من خلفه, وكا عن ببنه. وكقاً 
عن ثماله. ثم يغتسل»٠"‏ فإنُّ الظاهر كون ما ذكره الإمام عيددل, علاجاأ 
لدفع المحذور الذي قرّره عيءدهم من رجوع الغسالة في الماء. فلابدٌ من حمل 
النضح في الجهات الأربع على وجه بمنع من رجوع الغسالة في الماء . 

واللاهر ان رقنا ون الوقة ةجو حت سرعة ديه الاركن لاك 
ويمكن حمله على نضح البدن بالماء من الجهات الأربع حق يتعجّل وصول 
الماء إلى البدن. فيتّك غسله قبل رجوع الماء في الوهدة . 

والجواب عن رواية ابن سنان بوجوب حملها على صورة تلوّث بدن 
الجنب بالنجاسة, فإنّ الغالب خصوصاً في تلك الأزمنة ‏ إزالة النجاسة عند 
العمل :لذ اقشين اكثر ما ورد في كيفية غسل الجنابة على إزالة النجاسة'" 
فيكون الماء الذي يتوضأ به الرجل ويغسل به وجهه ويده فى إناء نظيف 
مابلا كام القت من ميف عدم النعاله التحاية كال لاستكال و لا تعد 
الانفصال. بخلاف ماء الغسل فانّه ينفعل في أحد الحالين . وكيف كان. فالتقييد 
المذكور أولى من تقييد ما سيجىء من الأدلة . 

وبمئله بجاب عن رواية غسالة الحمام'" فيكون المانع في كل واحدة من 
10 الوسائل 1 لافناكالنات اهن آبوات اماء المضاف: النديك: 6 


50 انظر الوسائل 1+ مه البات: 5 من آبوان الممانة: 
(9) المتقدمة فى الصفحة السابقة . 


الجواب عن 


رواية ابن سنان 


الجواب عن 
الرواياءتالناهية 
عن الاغتسال 
بغسالة الحمّام 


الغسالات المذكورة فى الروايات نجاستها الذاتية أو العرضية. كما يشهد له 
تعليل الى الاخبار وافنعال غتبالة المام. عل غبنالاق الكنار بوالتراضيت 
واه له خلق عن يدن :الكلي »رداصي ا عب بد اينار يهنا كله لاه 
في كون المانع هي النجاسة . 

هذاءمع أنه يظهر من بعض الأخبار أمارة الكراهة, مثل قوله عبدادهم: 
افق اغتمل: :فى الماك الذي قد اعفسل :فيد .فاصضايه الجذام فلو ,يلود إل 
جه قلق إن اهل الذينة يتولونه إر افيه هفاء مع العروم قال كديرا 
يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب -_وهو شرّهما ومن كل خلق -22 
يكوق افيه اقنقاة :من العيق! ... المقيع ".وقد يشل الا خرن مناغ كنا وففال: 
ادخله بإزاز».ولا تغتسل من هاء آخر إلا أن يكون فيه جنب أن يكثر أهله: 
فا وفوف اف عت اء لا»!؟) فإنّ استثناء صورة الشك فى وجود الجنب في 
ءامنا ونال فى آذ التع لو كان ل الفقى ناا سوه وج انار 

وقد يظهر من بعض الأخبار أن السؤال من الغسل بماء الحام في 
الأخبار من جهة النجاسة لا رفع الحدث. مثل صحيحة محمّد بن مسلم 
«قال: قلت لأبى عبد الله عيادم: الحرام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل 
من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب. ولقد اغتسلت فيه ثم 
جئت فغسلت رجلىي وما غسلته) إلا بما لزق بهما من التراب»!" وقريب منها 


90 الوسائل 85:5 اناي امن ابواته للاء لضاف الحديت: 0 
انا لرياتن: روت اننا هن واف اماء الشافم اديت 
اكد ار بولدله علط :يعن الكلاك هو «الحيارة: 

(8)"الوينائل !5111 :البات: لامن ابؤابيه الما المطلؤ الديت: :6 
الوسنائل :#3513 النات امن ابزاي: الماء المطلق» الحديت” : 


الطرف الثانى فى الماء المضاف وه ولا ا ع ا ل 


غيرها!" . 

وغل ها لأكرنا عن ضوروة تلق نون المدن باللجانة عمل الصحيحة 
الأحيرة 0 مع 2 الظاهر على المتأئل أن لا دلالة فمها ظاهرة. لا من حيث 
التقريرء ولا من جهة العلاج. إذ من المحتمل كون الْمعالح والمقرّر عليه هو 
محذور الكراهة دون الحرمة. 

فا ادوس سبع 1د لذ عي السو وه وان المتعوو لابو الل لا 
والفاضل فى جملة من كتبه'“ والشهيدين'" والمحقق الثاني" والمحكيّ عن 
سلأرا وابن سعيد'"' للأصل والاطلاقات الكثيرة . 

قال: لك «الأحوط» كا هنا وفى المعتبر''" العمل بما صار إليه 
الأوّلون من «المنع» لقوّة رواية ابن سنان المتقدّمة'" من حيث الصدور 
والدلالة. فتقيبدها بمجدد إطلاق الأدلة بعيد جداً. ول نقف فى الباب على 
خبر خاصّ ظاهر فى الرخصة. وما تقدم نما ظاهره الكراهة ثمورده 


© الباب 8 من ابوات الماء المطلق: الحديت‎ 3١١:١ الوسائل‎ )١( 

(؟) وهي صحيحة ابن مسكانءالمتقدّمة فى الصفحة : /اه76. 

() رسائل: السريف المراقطى 46 89 والناضريّات. (الجوامع الفقهية) + +91+ذيل 
المسآلة السادسة, والغنية (الجوامع الفقهية) : .41١‏ 

.1١ :١ (غ) السرائر‎ 

(0) نهاية الإحكام ,18١ :١‏ والمختلف :١‏ 514"؟, والمنتبى :١‏ 178. 

ل الكرى :+1 ووروض المبان م 

.ا١١ا/‎ :١ جامع المقاصد‎ 7/١ 

1 تراب ا 

)4 الجامع للشرائع : .3٠١‏ 

288:1١ المعتر‎ )٠١( 

.5014 تقدمت فى الصفحة:‎ )١١( 


جواز رقع 
الحدث ثانياً 


فى رفع الحدث 


الاعححتسشال 


بالمستعمل 


حكم المستعمل 
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الافجبال ىق الماك الداق يكيل فيه قر له عل الكتار . 
وينبغي التنبيه على أمور : 


الأوّل 

انه لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في 
غيره. لاختصاص ديل المنع بما يغتسل به لا فيه . 

قال قِ المعتبر: ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر'". وفي المقنعة : 
ولا حيقى أن يرتمس الجنب فى الماء الراكد, فإنه 0 كان قليلاً أفسده ولم 
يطهر 00 كان كثيراً حالف اليه بالافتسال فيه ولا بان بارغاسه في 
الماع الجارى واغتساله فيه!" انتهى . 

ولواعي الخال الممستعمل 125 فصري المبسوط'" والوسيلة'" رفع المنع 
معلّلاً في الأوّل بأنته بلغ حدّاً لا يبحمل خبثاً . وفيه ما تقدّم في مسألة تتميم 
الماء النجس 1-5. 


الثاني 

أنه لا ينبغي الإشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن 
المغتسل فى الإناء بل في كل يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحل فيه. 
أذ له سدق التوضي منه ولا الاغتسال به مع الاضمحلال؛ وليس العبرة هنا 


1. :١ المعتر‎ )١( 
8 : المقنعة‎ )١( 
١و الممس‎ )5( 


(غ) الوستيلة:: +7 . 


بالاستهلاك المرادف للاستحالة حقٌ ينع تحققها فى امتزاج الشىء بجنسه. بل 
المراد صيرورته بحيث لا يصدق أنه ويضا منه أو اغتسل به . 

بل يمكن التزام الجواز مع تساويها فى المقدار. حيث إن ظاهر دليل 
المنع كون الاغتسال به وظاهره انحصار الغسل به. 

إلا أن يقال: إِنّ المراد استعماله في الغسل وإن كان بضميمة غيره. 
فيختصٌ الجواز بصورة الاضمحلال؛ وظاهر النبى جريان الخلاف فيها . 

كن عن الصدوق وهو احد الالفيؤب انه كاله وان اغنيل المنن 
فنزا الماء من الأرض فوقع فى الإناء أو سال من بدنه في الاناء فلا بأس'!". 

ويدل عليه -مضافاً إلى ما ذكر وإلى لزوم العسر ‏ صحيحة الفضيل : 
قال:«فقل ابو عبد الله سوسية عن امنب شميل فنصم مق ارك فى 
الإناء؟ فقال: لا بأس. هذا مما قال اللّه تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في أَلدِينِ 
من حَرَّج)'". 

تمجيعة إقانه بن عبد بره كع ا كد الل جيديى ن. النفب 
قسل قططز الام عن جين ' الإناء فينتضح الماء من الأرض فيصير في 
اانا راط له بأمن سيدا كلدم 1 

وصحيحة عمر بن يزيد: «قلت: لأبى غيد اللد مانم اعتصل من 
الجنابة في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع فى الماء ما ينزو من 


.؟١؟ ذيل الحديث‎ .١١ :١ الفقيه‎ )١( 
الرمائل. :31883 النات: لمق ابوات الم المضافه الحسيف الأزل: والاية مد‎ 50 


سورة الحج : 8 . 


1 الوطائل 45 1161 اللا ةدمن اوانب: الاء امفاق, "اروف 


الصحاح النافية 
للبأس عن 
الق-ططلرات 
١‏ 2000 


هل يشترط 


انفغصطاله 


ماأفااده 
صاحب المعالم 


الأرض؟ قال : لبه بأس)20 . 


الثالث 

ظاهر العلامة في المنتهبى وعن النهاية: أنه لا يشترط فى صدق 
المستعمل انفصاله عن البدن. حيث فرّع على مذهب الشيخ قتس-. أنه لو 
اغتسل من الجنابة وبق في العضو معة لم يصبها الماء لم يز صرف البلل الذي 
على العضو إلى تلك اللمعة. وعلّله بأنّ الشيخ فتى.. لم يشترط فى الاستعبال 
الأتتضال!"" القيرة.. 

وفي الذكرئ: أنه يصير الماء مستعملاً بانفصاله عن البدن, فلو نوى 
لكين فى التلدلبيعك قاع الأرقالين ارزع معدقه وعداو حيس بالحية إلا 
غيره وإن لم يخرج"" انتهئ . 

والظاهر أنّ غرضه من هذا التفريع أنّ المراد بانفضاله انفصاله من 
عيف الامشوال الكن الفس ول يقير مقاوقة الدزو كانه اقان يدلك 
إلى ضعف ما في النهاية من احتال أن لا يصير هذا الماء مستعملاً معللاً بن 
الماء مادام 007 على 2 لغتسا ل بصار مستعملاً!؟! . 

وعن المعالم _بعد نقل أنّ الشهيد فى الذكرى صرّح بعدم اعتبار 
الخروج وتردّد العلآمة في النهاية ‏ أنّ التحقيق أنّ الانفصال إِنما يعتبر في 
ضرق الأستعنال بالسية ال لشم ناذا اكات عترذدا عن العفو :ا 


9 الوساقل 8425 النات: امن أبوات الماء الضات+ الديك: 7 
)١(‏ المنتبى :١‏ 354 و١51٠,.‏ ونهاية الإحكام ١‏ 1215 

(1) الذكرئ : ؟١١.‏ 

)0ع نهاية الإحكام :١‏ ”58 . 


بحكم باستعاله. وإلا لوجب إفراد ل مو صع من البدن بماء جديد. ولا ريب 
فى بطلانه. والأخبار ناطقة بخلافه. والبدن كلّه في الارتماس كالعضو الواحد؛ 
رالا الف إل كين التفال سوق الاتهان محذة إعنالة لكا ادر 
الول قفد الفسل: وحيهل «التجه فى :صويرة الآرقانين 'ضيرورة الماء 
مستعملاً بالنسبة إلى غير المغتسل بمجرّد النية والارتماس. وتوقفه بالنظر إليه 
عل الخروح:والأشفال» ويحكم :ف اللنقيى تستووزتة سياد بالنسية إلمهيا 
قل انلها ل نو المسف ماد كزناوا! انق 

الوك مها من اللشعه ار موصو المتع بق النفك بهو الام الدى 
يغتسل به. وفى الفتاوى : هو الماء المستعمل في رفع الحدث: ومن المعلوم أن 
المراد بهما واحدء. وهو الماء المستعان به للغسل والمجعول الة له بعد التوصّل 
به ارما سيد الأيسمانة عليه كل وه :عد تتصيلاً أى إجيالاً عند :ميت 
الاك عييله ينجو الانهدا لزيد سلية. ل[ يفنس :الاك اقول اهنا نت لعل 
تفيل الأ المنتو حقو التتعوالة: ق دكين الالبتعال المحدق, لوضوع كون 
الأء كياد هه و سكعاء. وعرة القع اله فق اموه الأدل بون كن دق صدق 
كوه سبيت !0 أنه ما زذاء مقفاة بتكي ل قاضيدا أد بيد ابعال 
وعدا لاعلا الحو للمستعة يل مكو النزام أ عريظيه غيل الحموه 
بالمجموع على وجه التوزيع. فعند التحقيق هذا الباقي غير مقصود بالاستعمال 
ف اموه النانو بن تكة القووة :وعد لون ل ولتدف: إله متسل تتضيات. ل 
أن المركوز في ذهنه ذلك؛ ولذا'" لو قصد غسل موضع بمجموع الماء ثم غسل 


.١٠١ا/‎ : معالم الدين‎ )١( 
فى ما عدا «ع» : وكدا.‎ )"( 


'تفصيل الكلام 
فى تحقيق المرام 


دلالة روابةهة 
هشام بن سالم 
مها كتبر 


م 00000 0 كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
موضع آخر بهء فالظاهر أنه مستعمل, لأنّه قصد استعبال المستعمل . 

لكن يلزم على الالتزام المذكور أن يجوز لغير المغتسل أن يأخذ ما بق 
بن انان لسرت ل ابسن لقال ما سه داجيا وما ل لاه 
ادا ولاه للف 

فالأول ما ذكرناه أوّلاً: من تسل كون الكلّ مستعملاً فى الجزء 
الأول إل أن العو السف] قصه عله عبد الصبت من لخدام اللاحقة ميحد 
عونا م نهد | الالنسعال ولاتيعة استعال" ات للمنهمدا.. 

ولا فرق فها ذكرنا بين العضوين والعضو الواحد. فلو بق من رأسه 
ثىيء فقصد عند صب الماء أن يغسل به بقية رأسه ده الأيين جاز. 

بل لا فرق بين المنفصل عن البدن والمتّصل, فلو صب الماء على راسه 
تعد غيل جوع الرانن روالرقية اققبا ف بيعظن الماو بم اطراقه اذنيه جار 
المواغه وسففيله وق نيدل رقع أو يقد انم لات ككامن ار نهدا اموه 
الزائد عن غسل محلّه قصد به غسل الباق . 

وظهر ما ذكرنا أيضاً أنّه لو صب الماء على البدن بقصد غسل جميع 
ماين المصبوب به من دون تعيين للمغسول لم يكن مستعملاً وإن بلغ إلى 
مابلغ, لأنّه قاصد إجمالاً لغسل كل جزءٍ بما يبق من الماء في بدنه بعد غسل 
عاد في او التضل ركه اده 

يذل عليه ويشير إلى جميع ما ذكرنا رواية هشام بن سالم عن أبي 
عبد الله عبدم: «أغتسل من الجنابة وغير ذلك فى الكنيف الذي يبال فيه 
وعلى نعل سندية: فأغتسل وعلٍء النعل كبا هي؟ فقال: إن كان الماء الذي 


بسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك»1". 

كد كلت |ذا'اعتصمل العدة والانتعال؛ انا لو ارقن 15 قامد يوتف او 
بعضه فى الماء القليل. ففيى صدق عنوان المستعمل وما يغتسل به خصوصاً في 
عض امتامانك كا ]ذا مسن طرف إصبعه في ماءٍ ناقص عن الكرّ بيسير - 
إشكال. فلو ثبت الإجماع المركّب كان الماء مستعملاً بغمس ام ما أريد 
غمسه. لا بمجرّد غمس بعضه؛ فإذا نوى خارج الماء وارئمس فلا يصير 
سيلا إلا بعد عام مله وإن ل مرج من الماءى :قاذ أرادريعة. التسين. .أن 
ينوي تحت الماء بغسل واجب آخر لم يجز. 


الرابع 
هل يجوز إزالة النجاسة بهذا الماء أم لا؟ قولان : 
اعديين: المنع. وهو ظاهر ما تقدّم من المقنعة''' والوسيلة!؛! وموضع 


فق المسوط !"1 وق الهذ يب «الحنب حكه كم اللحين آل أن ءا فق 
لاقى الماء الذي يصحّ فيه قبول النجاسة فسدا" انتهئ. 


احرج الاو او نوبي اللمسوط اين "!وق التي الابوعيى در 


الوياتل 1ث واقااو النان: ة تمن آبوات اماع المشاف الويف 0 

(1) كدا في النسخ. والصواب : رممس . 

6 المع 31 

(:) الوسيلة : 954. 

(5) المبسوط .٠١ :١‏ قوله : «ولا يجوز إزالة النجاسات إلا بما يرفع الحدث». 
(1) التبذيب .١59 :١‏ 

.١١ :١ (لا) المبسوط‎ 

)0 المنتبى :338 . 


المت تلاك 
«المستعمل)» 
عند الارتماس 


في القليل 


هل يجوز إزالة 
النحاسه 
انتيل 
فى الفسل ؟ 


الإطلاقات 
الجحجلواز 


600 0.0.00.0.0....60.0.060066000060686866666066660000. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
الدين: أنه إجماع'" والظاهر أن مرادهما اتّفاق!" من نسب إليه المنع في 
وساللارقع انيت وهر لخصو ص العيخ» | م كر اسع بمو الب د 
المسالة. أو أنّ دعواهما مستنبطة من اختصاص دليل المنع بخصوص رفع 
الجدكم فاايظين يمن للق 1 

وكيف كان : فقتضى الإطلاقات الجواز. ولا دليل على المنع عدا ما 
ربما يتوهّم من عموم التوضي في رواية ابن سنان المتقدّمة» لمطلق التطهير 
ولو من الخبث. فإنّ إطلاق «التوضي» على الاستنجاء كثيرا. ودعوى 
ثبوت الحقيقة الشرعية فى غير لفظ الوضوء من مشتقّات هذه المادّة غير 
نانف لذ الاساف كوي مدن الوا وؤينيا ل حي رن اليف 121 
الظاهر حموله للوضوءات المستحبة . 

وفي سموله لما عدا الرافع منها -كوضوء الحائض والجنب ‏ فيشمل 
الاأعوال انه عدم التول ب بالتفال لطر قري ال لاا كتم بسن ا 
المطلوب في هذه الوضوءات والأغسال على ما يظهر من الأدلة ‏ ما أمر به 


.19 :١ ايضاح الفوائد‎ )١( 

)١(‏ كدا ف النسخ. والظاهر سقوط «ما عدا» لكنه ببق الإشكال ف قوله : لانها 
لم يذكرا ... الخ. فلاحظ . 

امي اا 

(غ) تقدّمت فى الصفحة : 

() الوسائل :١‏ 580. الباب 58 من أبواب أحكام الخلوة. الحديث 5. هذاء ولم نعثر 
غل.مورة آخ. يكون «التوضى) تافر في الاستنجاء. إلا أنّ صاحب الوسائل 
حمل في موضعين من كتابه ‏ على ما وقفنا عليه - لفظ «الوضوء» 7 الاتمعاء 
وقالء لدذ :ألراة بالوقتوء: كا" الانسحاءة نال كيرا ما يطلق ,علنة: راج الونبائل 
يات اواك نواقض الوضوء ذيل الحديث 8. 5-6 9 ٠١‏ 
بن اواك" اتذكاء الخلوة رنديل ‏ الحديف: الارل. 


الشارع فى رفع الحدث, ولذا لا يحتاج إلى الدليل الخاصٌ في إحراز سائر 


الخافن 

إلى اعفيل فاسداً ففي عيورور نه مهدا وعها تمن :صذى اعمال 

الجنب. ومن أنّ العبرة برفع الحدث. وعلى الثانى فلو نهى المالك عن رفع 

الحدث بائه فارقس فيه فهل يصير مستعملاً؟ وجهان: من نبي المالك 

فيفسد فلا يرتفع الحدث فلا يصير مستعملاً كا لو فسد غسله لمفسد آخرء 

ومن أنه إذا لم يصر مستعملاً فيصم فير تفع الحدث فيحرم فلا يصح 
وهكذا. ويدفع برجوع النبي إلى رفع الحدث لولا المبي؛ فافهم . 


هل يصير الماء 
بجتسي 
بالغسل الفاسد؟ 


[الطرف ] «الثالث»4 


«في الأسار» 


بالطمزة بعد السين. جمع سوّرء وهو لغة كما عن كشف اللثام -: البقية 
من كل شي ءء أو من الطعام والشراب. أو خصوص الماء'". قيل : إن ف 
عرف الفقهاء : ماء قليل لاق جسم حيوان'". وكأنه أراد بيان مرادهم من 
لفظ السؤر الواقع في نان االباند متايلة البطلق. والضافه نوش جد ...وقد 
صبرّح في المقنعة!" والسرائر'؟ _كما عن ظاهر جماعة'*- بإرادة هذا المعنى فى 
هذا المقام . والأولى إبقاء السؤر حقّ في هذا المقام على معناه العرفي واشتراك 
عر سيد ان المكو القادك لقعا مى تعييق ا بن ل 


لاصف اللفا ا ا 

ادق امداق ال« القعييد. وكلة قن جاحر عند 

(") المقنعة: 560 

(غ) السرائر :١‏ 86. 

(0) نسبه فى مفتاح الكرامة إلى ظاهر الوسيلة والمراسم وخجرقباء لانهع” يدكرون سؤر 
الحائض. انظر مفتاح الكرامة 8١ :١‏ والوسيلة : 77, والمراسم : 0. 


معنى السوّر 
فى عرف 


إطلاق السؤر 
فى الأخبار 
اهام 


عدا سور نجس 


وظاهرهم اعتبار القلّة في الماء. والّذي يستفاد من الأخبار إطلاقه 
على الكثير. مثل قوله عب«دام: «لا يشرب سؤر الكلب إلا إذا كان حوضاً 
كبيرا تق نتن" وهو أيضا ظاهر اذكه "ا والحقك عن المدا اا ,وركذا 
إطلاقه على بقية الطعام كبا في النبي عن أكل سؤر الفأرة'“ وقول أمير 
المؤمنين عبدهم: «إِنّ اهرّ سَبّع ولا بأس بسؤره. وإنى لأستحيي من اللّه أن 
أذع طفاما لأن اللد أكل مدو ةثافن الاستعماه قرريية عوم السو الماكزل: 

والظاهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم. لقوله عبدائلاه 
فى خبر العيص : «لا توضّأ من سؤر الحائض. وتوضاً من سؤر الجنب إذا 
كانت عامونة 2 تعمل يديا قبل أن كله الأناءم ركان زسول الله 
دل الحو ادلم يتعبل جهو .وغاتضة :فى إناء«واحني1". 

وكيف كان : فأسار الحيوانات 8 كلّها'" طاهرة عدا سؤر» ما كان نجس 
العين أي «الكلب والكافر والخنزير. و4 لذا كان #في سؤر المسوخ تردّد» 
للمصّف من جهة التردّد في نجاستها «و» لكن «الطهارة4 عنده فبها 
«أظهر» . 


[9) الوسائن 5+ عدثءالاب أذ فى أنوات 'الامارة اديت /ا. 
١)‏ التذكرة 35 


(؟) الطداية (الجوامع الفقهية) : 14 . 
4 الزساكن نو لك الات تفن أنوات الأيان الويف 1 


80 الوساتك ناته لكف لباه "اين لوانت الاساون لديف 7 


33 الومائر عاتى ناي الايد لمن اراب الأنان المديك ادل وفيه : أنه عه 
سؤر الحائض. فقال: «ألا توضّأ منه ... الخ» وفي الكافي : «لا توضًا منه». وفي 
التهذيبين «يتوضّأ منه». انظر الكافى 7: ١٠؛‏ الحديث '. والتهذيب :١‏ 156.,الحديث 
عع بوالايهاز :اا اديت 5 

(/) فى الشرائع : وهي كلها . 


الطرف الثالث في الأسار 1 1 1 ا ااا 

ومن عدا الخوارج» لكونهم نواصب «والغلاة من أصناف 
المسلمين» إذا لم ينكر ما عَلِمَ أو عُلِمَ بالضرورة كونه من الدين «طاهر 
الجسد والسؤر» وسيأق تقصية لك اكاك الها ل + 

والتلازم بين الجسم والسؤر فى الطهارة هو المشهور ومقتضى الأدلة, 
إلا أن ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرّز عنه من حيوان الحضر غير 
الطير والمأكول اللحم'". والظاهر إرادته عدم جواز الاستعمال كما .يظهر من 
كلامه في باب النجاسات'" فيوافق ما فى المبسوط" والمهّب!) من منع 
الاستعمال فهم ينكرون التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعاله وإن حكئ 
فى المعتبرا'' عن المبسوط النجاسة, لكنّه تسا فى التعبير. ويمكن إرادة 
حقيقة النجاسة. لأنّ مرجعها إلى منع الاستعمال. ومستند الشيخ على ما 
ذكره في الاستبصار ‏ قوله عبددهم: «كل ما اكل لحمه يُتوضأً من سوّره 
ويشرب»" فانّ مفهومه -_بناءً على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن 
معنى الشرط ‏ يدل على أنّ السبب المنحصر والعلّة التامّة فى جواز الوضوء 
بسؤر المأكول كونه مأكولاً. فاذا انتق هذا الوصف عن خيوان فى أوّل الأمر 
ونع كونه ماكر 1 -كالجلال بو المووظوهي انتق بحواق الوضوع بو العريي» بولل 
رحد كو ما كول قوز الرظوة ممزوه 1 يكن أكل العم .سا تحصن 3 
الجواز. لقيام غيره مقامه . 


)١(‏ السرائر :١‏ 86 و8686. 

(؟) السرائر 0:١‏ ؟18, حيث استثئق وفدا ده ال مناه سؤر الكلب والخنزير فقط . 
(") المبسوط .٠١ :١‏ 

(؛) المهذب .50:١‏ 

.1” :١ المعتر‎ )6( 

(1) الاستبصار :١‏ 10. الباب ؟١.‏ الحديث ١‏ 


التلازم بين 


الجسم والسؤر 
في الطهارة 


ماأجاب به 
العلامة ع. 


-: أل* 1 


ومع ؤلالة مله القرط هلاصا اميد هسه لكان وتيومة: 
كا وت مين السك المروتضي د 

فظيى .هذا "التقزيى ١‏ النظر فيا اقاق مبه الحلامة دا ود هين بهذا 
الاعدلان "وار تضاء الفيية كل جتتيت بن شرع الاتتضار" رذ هن 
والده في المعالم حيث انتصصر للشيخ تدس .:.!؟ بما أوضحناه: من أنه يكف في 
التهوة. العام خين الماكول إلى ها" لا"ضون الواطوء شاه و الها حون 
فلس الة كلها واعااتهو الي الكلبةة .وقد أوضهدا ذلك ايها مداه 
الغسالة!'' عند التكلّم في مفهوم قوله عبائام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم 
بنجسه شيء»1" . 

فالأأول ؛ الموانيهق :ذلك يعدم القاوة قدا لكوم اسيكة ارو ارق 
ودلالة. لأنّ اللازم من الأخذ بظاهرها من التحربم تخصيص لأكثر ما دل 
على طهارة بعض الأسار. كسؤر اطرّة معلّلاً بطهارتها!" ونجاشة بعضها كسؤر 
الكلب وعزلة بتعا ع ل" وهز از امضوال سور ماانعن الكلن 19 فالات عله 
على الكراهة وأنّ البأس المنف في المنطوق أعمّ من الحرمة . 


90 الدويسة” ان اضول القترويعف 35 1 

.؟5١١‎ :١ المختلف‎ )١( 

() لاا يوجد لدينا . 

(:) معالم الدين : .١07‏ 

)0( راجع الصفحة : ”١8‏ وما بعدها. 

(1) الوسائل ,1١١7:١‏ الباب 1 من أبواب الماء المطلق. الحديث ١‏ و5. 

(0) لم نجد التصري بالتعليل المذكور في روايات الباب. راجع الوسائل ١145 :١‏ الباب ؟ 
فرع ابو ات ا جار 

(8) الوسائل :١‏ 177, الباب ١‏ من ابواب الاسار. الحديث 51 وا. 

(9) المصدر السابق . 


الطرف الثالث في الأسار ا ا ااا 

«ويكره سؤر» الحيوان «الجلآل» وهو المتغذّي بعذرة الانسان إلى 
حدّ يحرم لحمه على الوجه المذكور في باب الأطعمة والأشربة. لإطلاق ما 
تقدّم في سؤر كل طاهر وإن حرم أكله بناء على طهارة الجلآل . 

0 الشيخ "١‏ والسيّد'" وابن الجنيدا" النجاسة. واستدل طم بعدم 
خلوٌ لعابه عن النجاسة ونقض ببصاق شارب الخمر'". 

و4 كذا سؤر «آكل الجيف4 لعين ما ذكر في الجلآل مع حلية أكل 
بعض أفراده . 

لكك المتكق فين كتير فبا من المبوانات الظاهرنة اللراولة: التحاينات 
مقيّد بما إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة» أو المتنجّّس وعير 
عضبيم انها ##بوامراه اتزم الحكق له الفرعةه فق ,غبارات الكل ؤلالة 
على عدم اعتبار طهارة موضع الملاقاة بعد ملاقاة النجاسة بالذاع اقطر: 
وأنه لا يجري هنا استصحاب تنجّس موظع الملاقاة وإن علم عدم وجود 
المطهر؛ وهو إجماع. 

نعم حكى عن النهاية اعتبار احةال حصول طهارته بوروده على كثبر 
مطلق أو ورود المطر أو القليل عليه" إلا أنّ المشبور -كما ادّعاه في 


.٠١ :١ طوسبملا)١(‎ 


(؟) قال المحقق - بعد نسبة القول بالكراهة إليه فى جمل العلم والعمل : «واستثناه من 


المباح في المصباح». انظر المعتير :١‏ !ا9. 
(') حكاه عنه فى المختلف :١‏ 9؟؟. 
(؛) كما في مشارق الشموس : 2558 7 
(0) كالشيخ فى النهاية : 0. 
)1١(‏ نهاية اللاحكام :١‏ 519. 


كترافة سور 


الجطجسلال 


كراهة سر آكل 


دعوئ الإجماع 
فى الخلاف 
علئ طهارة 
سؤر الهرّ مطلقاً 


4 اومان وبا كماع اواج واس معو امو فو زاوها زرك يعوو" القت الظها رن م١‏ 
الحدائق'" وغيره''- على عدم اعتبار الاحتال أيضاً والحكم بطهارة السؤر 
مع القطع بعدم حصول المطهر الشرعيّ. فقد صرحوا -كا في المبسوط"" 
والسرائر'" والمعتبرا“ والتذكرة!" وغيرها!" انه لو اقلت مره فأرة # 
ريت من ماء قليل ل تحن غايت :اطدة أو ل “تنب .:وعنا حتى العبينة بل 
بظهر منه الاثفاق أنّ الأصحاب بين مفتٍ بكراهة سؤر الجلآل وآكل الجيف 
ومانع منه. ولم يستند المانع إلا إلى التعبّد أو وجود أجزاء النجاسة في لعابه؛ 
فالن الناسون.والتذوون عل أن ملاقاة قهالتس ا نامع اللم القادى خالا 
بعدم :ملاقاة المظهّر السرعت .بعد أكل العذرة والجيفة لا يؤثر. 

وكيف كان : فالظاهر تحقّق الشهرة في المسألة. بل غن الشيخ في 
الخلاف دعوى الاجماع عليه مستكشفاً ذلك من أنّ الأصحاب حكيوا 
طهارة سور المةة "ا وآن وغوى .وووذها ق متامويان شكو سور المذة مق 
حيث الطهارة والنجاسة الذاتيتين كما يشهد به تعليل الطهارة في بعض تلك 
الأخاره بار اطزة عن الا كتيبل امه يدور الكلبه يانه ابن "ايلا 
ينافى كون حكم السوّر من حيث تنجّس الحيوان بالنجاسة العرضية هي 
النجاسة, ممنوعة بعد كون الغالب فى الحيوان ملاقاته للنجاسة بل كونه دائماً 


.18* :١ الحدائق‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة :١‏ 85. 

(؟) المبسوط .٠١ :١‏ (:) السرائر :١‏ 86. 
(ة) المعتر :١‏ 19. (5) ادك 7 
(0) راجع المدارك 1١5 :١‏ والذخيرة 0١4١‏ . 

(8) الخلاف .,٠١5 :١‏ كتاب الطهارة. ذيل المسالة : ١17‏ . 
"رماتل عه كل اناف بن واب الاعانه اديت 1+ 
ناا الرمانة 1 1158 الاب ١‏ من 'ابواكن الأابآان الحديت 1 


الطرف الثالث فى الأسار ل 0 


كيدا بالتكين بون كم الاتنتصحات.. 

وما يدل على إرادة طهازرة السؤر على الإطلاق لا خصوص الطهارة 
الذاتية ما وقع في النصٌّ والفتوئ'" من استثناء صورة وجود النجاسة العينية 
على جسم ذي السؤرء فانّه لاوقع هذا الاستثناء مع إرادة الطهارة الذاتية. 

قى كين غتان .وقد سأله عن ماء. يقرت منه باز أى :صقر اوتاب 
فقال 0 «كل شي من الطير نود ما نرت هله إلا أن ترى في 
منقاره دمأء فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»!". 

وما يمكن أن يستدل به في المقام أيضاً: صحيحة علي بن جعفر 
-المروية فى التهذيب وقرب. الإسناد ‏ فى. حديث: قال: «سألتة عن. الفارة 
والحبامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ” تطأ التوب, أيغسل الثوب؟ قال : 
ان كان انضاة. هق اقرع الى يفنا عله :وال قلا بأضي انان ارك 
الاستفصال عن رطوبة الثوب ا والاستفصال عن وجود عين النجاسة 
وعدمهاء دليل على أن الثوب لا يتنجّس إلآ عن النجاسة العينية الموجودة 
على الحيوان. لا من نفس الحيوان وإن لاقى النجاسة, وإلا لوجب الاستفصال 
عن رطوبة الثوب ولغى الاستفصال بوجود عين النجاسة وعدمها, كا لا بخن . 

ودعوى: ظهور الثوب في اليابس فحَسّن الاستفصال من وجود عين 
النجاسة, ممنوعة؛ إذ لا سند للظهور. وإذا تأمّلت الرواية وجدتها أوضح 
دلالة من اخبار السؤر وخبر عبار'“ لما تقدم ف خياد الجور من ظهورها 


3 سيان 

50 لوقا دن تي كلو البات :من ابؤانه الأقان الندسة 1 

(50) الشبديك :١‏ 455 . الحديث 417؟١.‏ وقرب الإسناد: 117, الحديث 51. 
(:) المتقدم في الصفحة السابقة . 


لاسن تكدلا[ 


أخبار السور 
واخناز اوانى 


مع قطع النظر عن فهم الأصحاب في الطهارة الذاتية. وأما الاستثناء في خبر 
عبّارء فلأجل كون السؤال عن الطهارة الفعلية. فلم يعلم'" كون المقام إلا 
مقام بيان الطهارة الفعلية بعد إحراز الطهارة الذاتية بطهارة عين هذه 
الحيؤاثات». 

5 إن غلبة ملاقاة اطراة وغبرها للنجاسات لا توجب العموم ف 
روايات السؤر لصورة العلم بعدم الطهارة الشرعية بعد الملاقاة. ولذا ورد في 
طهارة ثياب المشركين وأواتويه ما ورد من الجواز'"ا مع 9 0-5 بقل فمها 
بكونهما كالسؤر في عدم اعتبار العلم بملاقاة النجاسة إذا لم يوجد العين, إلا 
أن يقال: إِنَا لم نلتزم بذلك فى أواني المشركين وثيابهم لتقتتدها في بعض 
الأخبار بصورة عدم العلم باستعماهما بملاقاة النجاسة'' بخلاف ما نحن فيه . 

وبالجملة: فقد علم أنّ النظر فى أخبار أوانى المشركين وثيابهم 
الملبوسة والمنسوجة إلى أصالة الطهارة -كما يظهر من بعضها!- بخلاف ما 
نحن فيه. فإنّ الأخبار الواردة في أسار ما يعلم طهارته من الحيوانات 
-كالحام والدجاجة وغيرهما لم يستثن فيها إلا صورة وجود النجاسة على 
جسم الحيوان'" والمناسب على تقدير إناطة الحكم بأصالة الطهارة استثناء 
ضور الغلم تكن الى الجسرء :الا ان يذعى: أن العلم ببوهوة التحاسة 


' كدا ف النسخ, والظاهر سقوط كلمة «عدم».‎ )١( 

() الوسائل ؟: .,٠١5١‏ الباب ١لا‏ و98 ,٠١‏ الباب 4/ من أبواب النجاسات . 
6 الرسائن :انيه الاين أروات التسانناف» اجيف الازل:: 

ا اوبات “اي قدا اناب كلاسن اراب اعسات الحديف: و 

ا لمان اه ككتوالناتيه ل اننناوات الأسان. 


الطرف الثالث فى الأسار اا 

وكتن كاه + :فالظاهر: اتدل كلاف .ون الأصحات ىق 1 ا عه 
ل 0 غبرها من كفاية العلم بنجاستها في زمان في 
وجوب الاجتناب عنها إلى أ ن يعلم طهارتها _نعمء هذا وجه حكيٌ عن 
الشافعى'"- ولعلّه كافٍ بضميمة ما تقدّم من الأخبار ودعوى الإجماع . 

وأما صورة العلم بعدم المزيل الشرعيٌ فهو مورد الخلاف؛ الا أن أكثر 
من تعوّض للمسألة عمّم الحكم هاء إلا العلآمة فى النهباية حيث اشترط 
الحوال خصول المزيل القرفئ يواووة الحيوان..غل كن أن خارا"؟ + تكون 
هذه المسألة مستثناة في الحقيقية عن ممالة اعقار ا نكضهات» النساية اد 
حكومة استصحابها على استصحاب طهارة الملاق 

والحاصل : أنّ هذا الحكم مخالف لاحدى قواعد اقتضتها العمومات : 

إخدافاء قاعدة تتكيين _التعاننات: الفسة 1 إيللاقيا بعل احسباء 
الحيوانات . 

الثانية : عدم زوال جاسة المتنحّس ولو كان جسم حيوان بمجرّد زوال 
عين النجاسة عنه . 


الثالثة : تنجيس المتنجّس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه من المياه 


وها : 

الرابعة أن النجاسة إذا ثبت في محل فهى مستصحبة . 

المامنة اذ ابصحات عاية القع عاك .ل امدمحاي ظيان: 
ملاقيه . 1 


(") نهاية الإحكام ١:9؟؟.‏ 


عدم لزوم العلم 
بحصولالطهارة 
في د 


زوال النجاسة 
بزوال العين 
المواضع 
إجماعىي 


فلو بني على إخراج ما نحن فيه عن إحدى الثلاث الأول عمّ الحكم 
لصورة العلم بعدم ورود المزيل الشرعىٌء ولو بني على عمومها تعين إخراج 
ما بحن فيه من إحدى الآخيرتين . 

والمطابق لإطلاق أخبار الباب هو الأوّلء فإنّ الأخبار المذكورة إِّا 
مسوقة لبيان الطهارة الذاتية فلا دخل طا فها نحن فيه وإِمّا مسوقة للطهارة 
الفعلية بملاحظة ملاقاة النجاسة الخارجية فلا وجه لتقييدها بصورة احتال 
زوال نجاستها بمطهر صر عى:: 

ثم” الأولى إخراج المقام من القاعدة الثالثة'" لأصالة بقاء الأوّلِين على 
عمومهراء ولا يرد ذلك فى الثالثة لأنّ مستندها راجع إلى الاستصحاب. 
فيصلح أخبار الباب للورود عليه بجعل زوال العين من جملة المطهّرات. فلا 
يلزم من ذلك طرح الاستصحاب. كما لا بخق . مضافاً إلى أنّ الاستصحاب 
فى الحكم الشرعيّ نحل كلام؛ وإن كان قد يقال: إِنّ الاستصحاب في مثل 
ذلك ما ات فى عل تاعقنا زه وماق عله يعمو انع إلا انه حي :تارك 
افا إلى 2 التخصيص فى القتاعدتين الاوليين فى غاية الندرة كا في 
الغسالة ‏ فلو انفعل لم ينفصل . 

بفكن اويدف أن التجامة كا أن تؤثّر في المحل الرطب أو المائع 
أو يتاثر مع ولس اق التو فين ذللناهبوهة كلاف وال اانه يروال 
العتن:.قانه قد ود إجماعاً فى بعض المواضع, مثل تطهير الشمس والأرض 


)١(‏ كذا فى النسخ. . لكن مقتضى التعليل الذي ذكره هو الإخراج من القاعدة الثانية, 
وهىي «عدم زوال نجاسة المتنجحس ولو كان جسم حيوان بزوال عبن النجاسة» لكن لا 
يناسب 0 بعدها ٠‏ «الأصالة بقاء ادا على عمومههما» اللهمّ إل أن يقال بحصول 


الطرف الثالث في الأسار 0 ا 
والاستحالة؛ وقد قال السيّد بطهارة كل جسم صقيل بزوال عين النجاسة 
مقدلا 1 القرض :زوال اليا رركن ذكر السية فى العو والالعصاد 
ناعقي عن مكل الطايية 1 عب كيل الترت فته ١‏ ببومعارية أن 
المرآة.ضووة برطونة التوت: وهو وإن كان ضتيفاء إلا أن المتصوة »من ذكزه 
الا سكا من 

وقد جزم جماعة كالشهيدين'" والمحقق الثاني في الجعفرية!" 
وشارحبها'' وصاحب الموجز'"' وشارحه" على ما اخترناه حيث عدوا 
زوال العين من المطهّرات في الحيوان. 

إلا أن يقال: إِنّهِ لا ثمرة يترتّب على الحكم بنجاسة الحيوان بملاقاة 
عين النجاسة. لان اثار النجاسة ما دامت العين مستندة إلمهاء ومع زواطا 


فالمفروض الطهارة, فيقوى أن يكون مراد من حكم بالطهارة بزوال العين: 


عدم انفعاله بالملاقاة نظير حكمهم بطهر البواطن . 


لكنّه مدفوع بأنّ عدم ظهور القرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد؛ 


فاذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم فى انفعال كل ملاق للنجس وجب القول 


:١ من دون ذكر الاستدلال. وكذا فى المختلف‎ 16.١6 :١ حكى عنه فى المعتبر‎ )١( 
1 1 5 

ليث 1 ذيبن الحديف لوالا تقهار 1 #تقذيكؤيل الحدسيك 0 

(9 القبيين الول دق الاق + 517 والالفية + 5ل والعبية الثاق ق: المقاضية' البلية:: عل 
دااتمكاة كنا فى متعاع الكزامة 4/121 ل 

(؛) رسائل المحقق الكركى :١‏ 9. 

الا تربمه الديناضروع اماي 

(50) اموجن الحاوى: (الرسائل العقر) 0:5 

(/) كشف الالتباس (مخطوط) : .١١١‏ 


ترتب الثمرة 


كرافد مواد 
الحائض التى 
لاتؤمن 


١م‏ هااا 0 
به. وإذا دل الدليل على عدم ترتّب أحكام النجاسة بعد زوال العين حكم 
بطهارة المحل بعد النجاسة؛ بل بناء المحصّلين لقواعد الاستدلال ارتكاب 
لقورن المملوم مويصوذ ا رورجمو د معدويت اذا اقتضته القواعد؛ مع أنّ الفرة فى 
بعض الموارد ريما تظهر للمتأمّل . 1 
وما ذكرنا يظهر أن الحكم في طهر البواطن كذلك كما هو ظاهر كلماتهم 
في عد زوال العين من المطهّرات العشر فى البواطن والحيوان غير الآدمى . 
ب الكلام في مستند الكراهة في سؤر الجلآل وآكل الجيف, ولعله د 
كوتيا عامونين بو اتجامه] بعدم خلوٌ موضع الملاقاة فمهما من عين النجاسة . 
439 هذا المتاط ففاد من شوق حيعيحة الخيص. فخ النبى عن 
سؤر #الحائض # ملا والجنب «التى لا تؤمن»# حيث قال: ساك 
أبا عبد الله عب.سد عن سؤر الحائض. قال : لا توأ منه وتوأ من سؤر 
الحنب !ذا كاتف اموه 2 ففمل ,يدعيا قبل أن تدكليا اانا 0ه ولف 
حكنة الإطلاق في الحائض استمرار النجاسة علها أَيّاماً فييعد خلوٌ يدها 
عن التجاة لانه ا دل المرقة سارها كتير 0 إذا كانتف معحيطة ورعة 
عن النجاسة؛ بخلاف الجنب. فإنّ زمان تلوّثها بالنجاسة يسير, فالتحقّظ عنها 
لعميو له موحود ف اغلت الناتى 4 !3 إذاتكانث ان الا تاكن 
وما في الصحيحة من إطلاق الحائض موافق للمبسوط" مخالف 
للمشهورء فإنّ المشهور تقييدها إِما بالمتهمة كما عن جماعة'" وإمّا بغير 


: الباب 7 من أبواب الأسآر. الحديث الأوّلء وتقدّم في الصفحة‎ 178 :١ الوسائل‎ )١( 
. الطامش (1) اختلاف المصادر فى فقرة «لا توطأ منه» في أَوَّل الحديث. فراجع‎ , 
. ٠١ :١ الممسوط‎ 0) 


الطرف الثالث فى الأسار 101 ؤ[ؤ[زؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0001 0 
الامو كالمضنقه تند 6 لل دا ولعلة للصحيحة المذكورة باسقاط 
لفظة «لا» من أوّها كما فى رواية التهذيب والاستبصار'" فيكون قوله : «إذا 
كائك ناموتة و فيذا الحتب ب والجماتضن »أو التخاركن الروا كين فالمنيلن: كراهة 

لكنّ الأخبار المطلقة كثيرة. مثل قوله عديداللاء في رواية عنبسة: 
«اشرب من سؤر الحائض ولا تتوطّأ منه»!" ورواية أبي بصير : «هل يتوضّأ 
من فضل وضوء الحائض؟ قال : لا»'" وفىي رواية أبي هلال : «المرأة الطامث 
اتر تمن تقل شرايا :ولا حك ان نوما دان 

وكقنيداها “انا لما موانة وإن وردت في ع واتعد فك اسان دل 
صحيحة رفاعة المروية في السرائر ذا هود الخائطى لاا باس يد أ دما 
منه إذا كانت تغسل يديها»'" وصحيحة على بن يقطين : «فيالرجل يتوضًا 
فضل اللماتضن ؟ :قال ]ذا كانت مامونة قد سسالا الاثم لأ كين جل 
لخاد المطلقة عليهاء لاحتال المقيّد للحمل على شدّة الكراهة في محل القيد 
وخفتها في غيره. 


)١(‏ كما في المقنعة : 084. والمراسم : 7, والجامع للشرائع : .٠١‏ وراجع مفتاح الكرامة 
١‏ 64. 

.3١ الحديث‎ ١7 :١ الحديث 1759, والاستيصار‎ .555 1:١ التبديب‎ )( 

60 الويطائن. 5 لاه البانك لمن واي“ الامان؟ اللنديف: الأول وفيف ولة ود 
مله . 

(4) الوسائل 137 +137 الباني كفن آبوات الكيا ره انيف ا 

(8) الوسائل 190/151 الات امن أبوات الأسار الحديث : 

50 التعرائق رفوت وعنية الوييائل 15 لان اماف اين ابوات الاسان 
الحدنت ١‏ ؛ 

(0) الوسائل .١/٠ :١‏ الباب 8 من أبواب الأسآر. الحديث 86. 


الأخبار المطلقة 
في النهي عن 
سؤر الحائض 


الأخبار المقيّدة 


أعنفتة: «عجير 
المأمونة» من 
«المتهمة») 


الملارك 
والأاخيرة 


8 00660 000000.0.0.0.0000060006068686866666666606000. كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
لكنّ الإنصاف : أن ظاهر لق البامن..ق المقتدات. بعك العلم بعد 
الحرمة في غير المأمونة ‏ نف الكراهة رأساً؛ مع أنّه لو .تكافأ الاحتالان 
يرجع إلى الأصل . 
هذا كله بناءً على أنّ «غير المأمونة» في العرف هي «المّهمة» وإن 
جعلناها 2 -ى] هومقتضى اللغة ‏ لم يكن تعارض بين المطلق والمقيّد. ولا 
بين قول المبسوط وقول من عبر بغير المأمونة, بناءً على إرادة الفرد المتعارف 
من مطلق الحائض. وهو غير المتحفظ والورع عن النجاسات بحيث يظنْ 
ويوئق بطهارة يدها؛ فحاصل مذهههم كراهة سؤر الحائض من حيث هى 
للظنّ النوعى بعدم طهارة يدهاء فهي ديع انوع اله انر مكون صوص 
الشخص بحيث تؤمن من ذلكء لشدّة تورّعها عن النجاسات . 
لكنّ الانصاف : أنّ المراد بالمأمونة الفرد المتعارفء وهي التي لا تنّهم 
الح ها اانا .نا لسالياة. روي تدها ولا ا دروو :لنيز را و وال انل 
يديها» بدل «المأمونة» فإِنّ مقابلها من «لا تغسل يديها» وهي المتهمة؛ 
وغسل اليد نامو مهارق عبي نلوتها حدر بالقاذورات المستنفرة . 
ومما ذكرنا يظهر أنّ ما في المدارك والذخيرة _من أن «إناطة الكراهة 
بغير المأمونة أولى من إناطتها بالمتّهمة. لأنّ النصّ يدل على انتفاء الكراهة إذا 
كانت مأمونة. وهى أخصّ من كونها غير متّهمة»'" انتبئ - محل نظرء أمّا 
أوَلاً: فلاتحادهما عرفاً وأمَا ثانياً: فلأنَ انتفاء الكراهة منوط فى رواية 
السرائر بغسل اليدينء ومفهومه الكراهة مع عدم غسلهما؛ وليس المراد العلم 


. المتقدمة فى الصفحة السابقة‎ )١( 
١860 : والذخيرة‎ ,١150 :١ المدارك‎ )١( 


الطرف الثالث في الأسار ل ا 5 
بدلك. وإلا كان سؤّرها عيبا بل المراد كونها مظنئّة لترك الغشل دوهي 
المتّهمة ‏ كما أن المراد بالغسل في المنطوق كونها مظنّة لذلك على ما هو 
المنها راقع 

م إن ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء'" بل في بعضها اختصاص 
مقابلة الشرب بالوضوء'" الظاهرة في نفى الكراهة . الأكراهة 

لكنّ المحكيّ عن ظاهر الأكثر عدم الفرق'" بل عن الوحيد البهبهاني : 
أنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه. والظاهر أنّ التعميم محل وفاق!'' 
القية. 

أقول: لو ثبت الإجماع على التعميم أمكن حمل أدلة الفصل على 
تفاوت الكراهة . 
0 ثم ظاهر إناطة الكراهة بالاتهام وعدم الأمن تعدّي الحكم إلى كل ديزي ابدى 
متهم بعدم التوقي من النجاسات, كما هو المحكيّ عن ظاهر الشيخين'" إلى كل منّهم 
والحلى !”0 والمحفّق !" وصريح البيان' والروضة'"ا مضافاً إلى ما يظهر من 
أخبار آخر من استحباب التنزه عمّن لا يتنزه'" ورواية ابن 5 يعفور : 





)١(‏ الوسائل ,137١ :١‏ الباب قم أبواف الأساو: 

(') نفس المصدرء الأحاديث ١‏ و5 وغ و5 و8. 

.١56 والذخيرة:‎ ,١180 :١ (؟) المدارك‎ 

(؛) حكاه عنه في مفتاح الكرامة :١‏ 84. 

(6) المقنعة : 084 والنهاية : 089 . 

, 7١7 :* السرائر‎ )١( 

.77١8 : الشرائع‎ )/( 

80) البيان أ 

(5) الروضة المهية ١‏ ١8؟.‏ 

/01١(‏ نظفر على خبر ظاهر فما أفاده, إلا ما رواه في الوسائل ؟ : ,٠١40‏ الباب 74 من 


للسسسسجو 


إنكار غير واحد 
التعدّىي مين 
مورد النص 


كشرافة سور 


البغال والحمير 


لاعن الرجل: أقوضًا من .فضن الرأة؟ 13ل اذا انق تدرف الرطوي اقبياء 
على أنّ الظاهر من الوضوء الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث؛ مضافاً إلى 
لاهو بالاحتياط فى مظان النجاسة!". 

وأنكر هذا الحكم غير واحد من متأخّري المتأخّرين'" بل ذكر 
ع 1ه بحرّد استحسان لعدم المستند. مع ما دل على كون الوضوء من 
فضل جماعة المسلمين أحبٌ إلي''' من الوضوء من ركو أبيض!". 

وفيه: أنه يكفي في المستند ما عرفتء وكون الوضوء من سور 
المسلمين أحبٌ من الوضوء من الركو الأبيض في الرواية إِنما هو مع عدم 
النقص'" فيه من جهة من الجهات. فيكون مزيّته على الوضوء من الركو 
كوثة: اميل يوا ضعرة .وتحل الكلام ثبوت الكراهة من جهة الظَنٌ اللنوعي 
تحاننة مون لتم مع كرن تحصن أكاء سكوك الطهارة1 آنا نعط نحاسة 
الماء فلا ينبغى التأمّل في رجحان الترك . 

هو» يكره أيضاً استعمال «سؤر البغال والحمير» مطلقاً كا هو ظاهر 
العبارة. أو خصوص الأهلية كما فسّره جماعة,. منهم الكركي'" 


اف النجاسات. الحديث ؟ وفي ظهوره في المطلوب تأمّل. فراجع . 

50" الوساكرة .اتنس ات اناي دمي :اانه الننا ويد ادرف 1 

10 الراك 017 رحو الناي الأنهوم اواك آلا اماف 

(*) المحقّق الثانى فى جامع المقاصد .١55 :١‏ والسيّد في المدارك ,١560 :١‏ والمحقق 
السبزواري فى الذخيرة : .١54‏ والمحقق الخوانساري في المشارق : 537١‏ . 


(:) ذكره المحقق الخوانساري فى المصدر المتقدم . 
40 كناة :والخاميوء احية: اليه عديداتة. 


الطرف الثالث فى الأسآر ااا 


والميسبى!" وصاحب المدارك!" مستدلين على الحكم بكراهة لحمهباء ومئع 
كاشف اللثاء الكبرئ”". 
ويوكن الاستدلال بمضمرة سماعة : «سألته هل يشرب سؤر شيء من 
اليؤاك فوط نه قال اع الانل والنقن إوالفيى ]© اذ باسني" 
والنبويّ : «كلّ شىء يجتترٌ فسؤره حلال ولعابه حلال»'" بناءً على أن المراد 
بالحلّية مالا بأس فيه أصلا . 
والمرسلة : «كان يكره علدادلام سور كل ما لا يؤكل لحمه»" بناءً على 
إرادة الأعمّ مما لا يعتاد أكله أو لم يخلق للأكلء كما يظهر هذا الاستعمال من 
يكن اخبال عاسةديول: المجدين و اليفال 8 ندا .+ 
وعمّم جماعة الحكم للدواب كلها'". تيم حماءة 
وذ كع واحد هن القبان ان لعي عن الر مو اللو 
والبغل':". لكنّ الظاهر ورود ذلك في مقابل الكلبء. فيحمل على ننىي الحرمة 
لا الكراهة . 


)١(‏ نقل عنه في مفتاح الكرامة :١‏ ؛ 

.١؟5‎ :١ المدارك‎ )١( 

6 كفل اللقاء :21 مار 

(8) الزيادة من مصححة ((ع» وم و ف تيا در الح 4و لتيل نيه 

63 الوساتل 13721 الناب: 6دمن آبراب الأسار الحديت © 

اونا نكن لكا النابي لمق روات الذبا اديت ذل 

(/1 الوناد نك اناس قافن ابواتم لجار نووم ا 

نا الوماتل لق اقم الات نقنمن واف السانتاةة. مقي د 

() كالشيخ في المبسوط .,٠١ :١‏ والعلامة في نهاية الاحكام .25١٠ :١‏ والشهيد في 
الدركرى +3 

(1) الوسا ل 217 ام نالناني ل سن اب اموه الدسا وى لوف ابو 


فتوى غريبة 
مين اله 1 
فى النهاية 


واخرون صرحوا بكراهة سور ما لا يؤكل كيه ولعله لا 
قوله: «كل ما اكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب»'". 

و4 يكره أيضاً سور «الفآرة» فى المشهور على الظاهر. بل قيل : 
إله المعروفة من المدهن :فق ديت المشاهن : «اثيمى روك الله 
بولاهع اريك عن كل سور الفأرة»!4 لكت له 0 عكر اتيك 
الفترب و التومن.. 

ومن الغريب! ما عن باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ : أن الفأرة 
كالكلب إذا أصابت ثوباً برطوبة وجب غسل موضع الإصابة'" ونزّل على 
الانتحيات المزكد. 


فإو» قبل« المعروق من المذهب كراهة مور :«االحية 4 ايض “الروابة 
اف حون ردن عنة دكات بعد فيه شام عرست ننه أ فال إن وحددهاء 
غبوة قلتيرقف!" وعن المذازلف كينا لمكن يعدم الكزاينة امار 


)١(‏ مثل ابن حمزة فى الوسيلة : 77 والعلامة في نهاية الإحكام ,15٠ :١‏ والشهيد في 
الدروض 1 اي وظاهر كز من فلن كراهه سور لسر القال لكراهة الس 
مثل المحقق الثانى في جامع المقاصد :١‏ 5؟١.‏ 

انم بق "المح اللاعن الأسصار: 

0 ل "قف عل القائل.. 

(4) الوسانل 5 لاله البات: 4 من ابواف الآنان الحديت: 7 والئقيه 1+8 الحديت 
6 

(0) النهاية : ؟0607. 

(1) لم نقف على قائله . 

(0) الوسائل ,١177 :١‏ الباب 1 من أبواب الاسار. الحديث ". 

.٠٠١ :١ لا" والمعتبر‎ : ١ المدارك‎ )8( 


الطرف الثالث في الأسار ا اا 

قال" يكره أيضاً استعبال «ما مات فيه الوزغ» بل خرج منه حيّاء 
على مارواه هارون بن حمزة الغنوي: «قال: سألته عن الفأرة والعقرب 
وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاء هل يشرب من ذلك الماء ويتوضًا 
منه؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات,ء وقليله وكثيره بمنزلة واحدة, ثم" يشرب 
منه ويتوضّأ منه؛ غير الوزغ فانّه لا ينتفع بما يقع فيه»'" وبمضمونها أفتى في 
النباية'". وتعارض بالأخبار الخاصّة. مثل صحيحة على بن جعفر'' والعامّة 
فما لا نفس له!". 

(و» يدل على حكم «العقرب» إذا مات رواية سماعة: «عن جرّة 
ونع فنا اتتتياء ' فسا دك ؟ اقان+ النها وتوضا متو وان كان عترن فرق 
الماء وتوضأ من: ماء غبره»!" «و» هو محمول على الاستحبابء لما دل على 
أنّه إنما «ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له 
كا سيجىء ذلك في باب النجاسات . 

ا اعلم أنه قد تقدّم قول الشيخ قتس..: بِأنّ مالا يدركه 
الطرف'" من الدم لا ينجّس الماء» مستدلا بصحيحة على بن جعفر_المتقدّمة 
في ذيل مسألة الماء القليل - وعرفت ضعف دلالتها'“ «و» أنّ الأقوى 


130 كذاء التي نمق داف الولف قري تضوي لان تكليية ررقا ل 16 
(؟) الوضائل :0 لال"الباب أتمين وات الايا رن الخديت 2 

(9) النهاية : 1 . 

ا الرمائل 235 :1 ذه لناب تن اروات. الذنا رو الويف الأول 
0" الوماتل :ذه تلو الباني 16 مو وات الاهان. 

50 الؤاتل تك الال الباب :كام نوات الأسان الحددكف 3 

(0) في الشرائع : وما لا يدرك بالطرف . 

(8) راجع الصفحة : .1١1‏ 


كراهة استعمال 
مامات فيهالوزغ 


حكم العقر بإذا 
مات فى الماء 


لوطارت الذبابة 
التوب أو الماء 


ما إقيل» : من أنه «ينجّسه و» لا أقلّ من أَنّه «هو الأحوط» غالباً. 

والمحكىّ عن الشيخ تعميم الحكم لمطلق النجاسات"". ولم يعلم له 
مأخذ. ولا أنّ الشيخ يتعدّى من دم الأنف إلى غيره. أو يقتصر على مورد 
الصحيحة؟ واحتملهما في الذكرقئ بولا انه يتمذ بين الما إن كل جسم 
رطب كالثوب أو يقتصر على مورد النصٌّ؟ لكنّ الشهيد قتسلم. في الذكرى 
نسب إليه التعدّي إلى الثوب'" ولعل الفرق بينه وبين التعدّي من دم الأنف 
-مع أنه أظهر ‏ أنّ المنفعل في الجسم الرطب حقيقة هو الجزء المانىّ فعدم 
انفعال الماء يدل على عدم انفعاله . 

قال في فروع قول الشيخ : لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب 
اوالاع فعفو عند الشيخ. واختاره المحقّق في الفتاوئء لعسر الاحتراز ولعدم 
الجزم ببقائها لجفافها بالطواء وهو يتم فى الثوب دون الماء!" انتهئ . 

أقول : أمَا حكم الشيخ بالعفو: فلم يعلم في التوب. وما ذكرناه من 
الفرق ضعيف . وأمّا حكم المحقّق فتس.:. بالعفو لعسر الاحتراز: فلا يخلو عن 
تأمّل. وأمًا عدم الجزم ببقائها لجفافها: فيحتمل أن يكون المراد بالجفاف 
زوال عينهاء فيصير طاهراً بزوال العين, لا جفافها مع بقاء جرمهاء إذ الغالب 
بحرّد رطوبة رجل الذبابة بالنجاسة لا لزوق جرمها به؛ مع أنَّ الشكٌ فيه 
كاف . 

نعم. قد يقال: إِنّ أصالة بقاء الرطوبة عند الشك فيه حاكمة على 


0 سوط 1 لل وسكن بعنه الفيند بق الذكرين 2 1 
(0) الذكرئ : 5. 

(©) لم غيد النسبة في الذكرئ . 

ل 


الطرف الثالث في الأسار د01 0 اا 

أصالة بقاء طهارة الماء. لأنّ الشكٌّ فيها مسبّب عن الشك في بقاء الرطوبة, 

كما في وقوع الثوب المستصحب الرطوبة على أرض نجسة . 00ظ 
ويمكن التخلّص بأنّ برد بقاء الرطوبة لا يترّبِ عليه تنجيس إلا التخلّص منها 

بواسطة مقدمة خارجية هي 0 الملاقى بها وصيرورته رطباً بالسراية, 

فالمنجّس فى الحقيقة هو تأثّر ملاقي النجاسة بها لاكتساب شيء من رطوبته. 

لا بحرّد ملاقاته طاء وإن كان يعبر عن ذلك مسامحة بما ظاهره أنّ المنجّس هو 

بحررّد الملاقاة؛ وحينئز فإثبات النجاسة باستصحاب الرطوبة لا يمكن إلا بناءً 

عل التول عاعقيان الاضول الفنة. 
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الفصل «الأَوّل»4 
«فىي الأحداث الموجبة للوضوء» 


والحدث هنا اسم مصدر اف دوو واف للق نينا ققد كن ا لون 
كالول .والغائط:.وقة: ببطلق.غل الخالة الاضلة عفين. دللف يقال إن 
الوضوء رافع للحدث . 

والثراة.بالموجت: سيب الوجويه لا فاغله: لانهه التياوع» والتراد 
الوجوب الشرعي؛ ويحتمل إرادة اللغوي. وهو التبوت في الشريعة ولو على 
وعد الالفعاف اللكرن مرادنا السب 

وحصره في السنّة مبنيّ على إرادة ما يوجب خصوص الوضوء. 
فيخر ج ما أوجبه مع الغسل . 

والراة الوعيي الما وه تيدكل بعندت: ا لحدت دوعن الس 

وقل كل بعالب قاطلاق الوجنيد.واليى عل الأمون اللذكورة يدل 
على أن المكلف في نفسه لا يثبت عليه وضوء شرعاً فلو فرض مكلف 
م بحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء وجاز له الدخول في الصلاة لعدم 


3 || 1 


الحدث أمر 
وجطودى 


م ع اوس ور مو لو ب و وكا ا الوا 
كونه محدثاً. 

فالحدتة, امو وحواوق.: والطها 8" عدهه حكن نين كانه يعون انيه 
دل كله ا تفسير الحدث بالحالة المانعة. فيكون المنع عارضاً للمكلّف . 

وقد يقال: إن الطهارة ايضا وجودية طارئة. لنسبة إباحة الصلاة إلمها 
فالمكلف بنفسه لا تباح له الصلاة. ولإطلاق الناقض على الأحداث 
والمنقوض ظاهر فى الوجوديّ. ولظاهر قوله تعالى: (إذأ 3 إلى أَلصّلوةٍ 
َاعْسِزُوا)ا" وإطلاق قوله عدسهم: «إذا دخل الوقت وجب الطهور 
والصلاة»'" ولحكمهم بن القياك. فى المباحر عقو اليو والطياوة قب عا 
الوضوء. وإلا لكان حكيه كالشاكٌ في المتآخّر من الخبث والطهارة في بنائه 
على أصالة الطهارة؛ وقد فرّع على هذا أنّ المكلف المخلوق دفعة -كادم 
سه معاد الها حك ليه بالطيارة ولا بالحدت: فاكانت الطيارة رطا 
ونال بز رن وتيا وما كان الخدت الها سه جار 

ويدفع الأوّل بآنَّ صدق المبيح بملاحظة مسبوقيّته بالحدث المانع» ولذا 
اكتف بنية رفع الحدث عن قصد الاستباحة . 

وأمّا إطلاق الناقض : فلا ظهور له فى كون المنقوض 0006 ئ] 
بشهد له مول أخبار «لا تنقض اليقين»'" للأمور الوجودية والعدمية؛ مع أن 
الليارة التوهة عس موق غالنا بالوجرده نميه الرهوة: خادل : 

وأما الآآية : فالمراد منها بإطباق المفسّرين كما حكي! وبنصٌ الإمام 


. ١ : المائدة‎ )١ 

الوك 1 الاب تمن وات الوضوي اليف اذل 

189 الومائل :3 اناك البات .من ابواتب تؤاقفن الوضوعم: الحديث ١‏ وا 
180 خكاء عكيى العاخمة بن املقو 1341 


) 
) 


الفصل الأوّل فى الأحداث الموجبة للوضوء ا ع 


عيددام في غير واحد من الأخبار'" القيام من النوم. فهي دليل على خلاف 
5 انها عل دير الأاطلاق مغاركة ببتوله قال 5( وان وكا 
مرْضى أ عَلى سَفَرٍ أ جاء أحدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط أذ لأمَشمم النساء كلم 
فووا جاء شعو ا ضيدا كلكا "قار طاهوة امحاة :وجري الود 
هو بدل الوضوء - إلى المجيء من الغائط لا إلى المكلف من حيث هو. 

ودعوى : أن ذلك لكون الغائط ب لنقض الطهارة السابقة ورجوع 
المكلّف بعده إلى حالته الأصلية المقتضية للطهارة. ليست بأولى من حمل 
إطلاق آية القيام'" على ما هو الغالب من كون القاتم الغير المسبوق بالطهارة 
اذه هو امراف سن الاءة:مميوفا ,الحدث:"ذوجوب الرطوة لاحل رف تلن 
لالظ العوطية 

وأمّا وجوب الطهور عند دخول الوقت: دام لكن الطهور لا 
يصدق إلا بالنسبة إلى المحدث, ولا كلام فى وجوبه عليه . 

وأمًا حكنهم بوجوب الوضوء على الشاكٌ في المتأخّر من الحدث 
والوضوء: فلا يدل على المدّعئ: لحكمهم فى ما عنهم - بوجوب 
الغسل على الشاكٌ في المتأَخّر من الجنابة والغسلء مع أنّ أحداً لم يقل بكون 
غول ' :المنابة باقتضاء الخالة الاصلة. المكلكة فالوجه في حكنهم هناك 
بوجوب الطهارة : أنه لا علم من الأدلة أنّ الحدث مانع فلابدٌ من إحراز 
العلم لمعه ولو فكي الأصر هو لاض غير جار هناك؛ لتعارض الأصلين؛ 


:١ الباب ” من نوات نواقض الوضوء. الحديث ا, والمستدرك‎ .,18٠ :١ الوسائل‎ )١ 
أليات 00 انوت لواقكهن: الوضوع: المديث الأول وك‎ 3 

)١(‏ النساء : ؟ 

(") المائدة : 5 


الضطهارة 
والحادث 
من الأعدام 
المي تقتابلة 
للجملكات 


النواقض ستة 


وهذا غير ما نحن فيه. وهو أنه إذا فرض العلم بعدم صدور الحدث من 
الشخص بجوز له الدخول في الصلاة وإن لم يتوضًأ . 

وأمًا ها ذكر من الفرع: فهو على تقدير تسلم الأصل غير متوجه. 
فإنّه قد ورد : «لا صلاة إلا بطهور»'" وأنّ «الطواف بالبيت صلاة»'" وقال 
عالت الا كه الا الوم فاشترك الغايات الثلاث في اعتبار الطهارة 
فمهاء ثما الذي يباح بدون الطهارة؟ 

فالتحقيق : 9 الطهارة والحدث من قبيل الطهارة والخبث والموت 
والتذكية وغيرهما من الأعدام المقابلة للملكات. بل الطهارة والقذارة لغة 
أشن كزلك:. ظ 

ثم إِنهِ يعبر عن هذه الأمور بالنواقض فان أريد الناقض بالشأن 
واضيك+ الناقضن إل الطهازة الصترى أو إل الوضوع الوجب. للا وز 
أ كاق هماو النسبيةالنهول الندف نك ل بطر أعناد ومن الخلاف: 
وخروج المقاية و اخواهاء 

ولاقائدة موقة اقيق الندزاح لماعو اناه لدم لفون ونا اليه 

وهى ستّة :»# ثلاثة منها: خروج البول»# وما في حكمه من البلل 
الخارج بعده مع عدم الاستبراء «والغائط» وهو معروفء ومع الشك يرجع 
إلى الأصل «والريح» . 

ولا إشكال ولا خلاف فى إيجاب هذه للوضوء إذا خرجت تؤمن 


10 الؤسانل 1545 الناتت: امن 'ابرات الوضوة النديت الارل. 
(') عوالى اللآلى ؟: 1717., الحديث ”. 
6 الواقعة : 48/. 


الفصل الأوّل فى الأحداث الموجبة للوضوء و م 


الموضع المعتاد. خروجه منه لأغلب أفراد الإنسان. والأخبار به 


0 | ْْ0) 
هموق در ه ٠.‏ 


وظاهر إطلاق الأخبار ومعاقد الإجماع وأكثر العبائر وصريح 
بعض'"ا عدم اعتبار الاعتياد الشخصى فى المعتاد النوعى. وفي اللمحدائق 
ني الخلاف فيه'". وعن شارح الدروس دعوى الإجماع عليه صريحاًا بل 
عن الرياض حكايته عن الفاضلين''. لكن يمكن دعوى انصباب الإطلاقات 
فى الكل على الغالب المتعارف من الاعتياد الشخصى . 

اللية إل أن ال يق عينه الاسيزافاك يعنت كاف ذلك «باطلاق 
الأخبار الدالّة على النقض بما بخرج من الموضع الطبيعي وإن كان المعتاد 
ع 

ويشكل ذلك على من يعتبر الاعتياد الشخصي فى غير الموضع 
الطبيعى. حملاً للإطلاقات الدالّة على النقض بطلق الثلاثة على المتعارف؛ 
وقسّكاً بما دل على اختصاص الناقض با يخرج من الطرفين اللذين أنعم الله 
بها عليك'" فإنّ دعوى الانصراف وأدلّة الاختصاص موجودة فما بخرج 


0 الوسائل 3 الاك االياي 1 مو ابرانث توافضن الوصو 

.,/١ :١ ومستند الشيعة‎ .١115 :١ (؟) الرياض‎ 

(5) الحدائق 35: 86. 

(؛) مشارق الشموس : .0١‏ ولكن يحتمل أن لا يرتبط دعوى الإجماع بالمقام. كما في 
الجواهر :١‏ 590. 

.١95 :١ الرياض‎ )0( 

50 افتياس من الأخاديك. 1 وهنوة من" الومنائق لاع #الاان الناك: ادن أن اننه تزاقكن 
الوضوء . 


عدم اعتبار 
الاعتيحتساد 


تن المن اد 


على النقضص 
بمطلق الغائط 


فالعوية: ذا الجاع وشر خي يعيب نتصوها ملاتحظة اديع دكا ل 
المعتبر'" والتذكرة'" وغيرهما ‏ يدّعون الإجماع أوّلاً على الموضع الطبيعى, م 
يذكرون غبر المعتاد. فيذكرون فيه ما يذكرون من النقض وعدمه. التي 
بين الخارج من المعتاد وغيره. أو الخارج مما دون المعدة وغيره؛ وكأنّ هذا 
منشا ما تقدم عن الرياض من الحكاية. 

واخجالة 10 تخلى .عن الأ شكال إلا أن الناى يكل الأ أ الأقو 
عندنا -كما سيجيء - النقض مطلقاً . 

ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة4 من الموضع الغير الطبيعي 
«نقض» وإن لم يصر مخرجه معتاداً #فى قول# الشيخ" والقاضى" 
والحل "ا والتذكرة'" وظاهر كلّ من أطلق بالثلاثة. بل صريم الحلى 
والتذكرة . 

وظاهر المطلقين النقض با يخرج مما فوق المعدة, خلافاً للشيخ 
والقاضي. استناداً إلى منع تسميته غائطاً؛ فلا خلاف بينهم في النقض بمطلق 
القاط مم كين باعسار الاعفياف لدو نقوله هال اذ كاه احة يتك ين 
العَائّط)'" وقوله عيدادام في وو اتفو فرظا بق اندو ناليتق الوظوو قلت 


:١ المعتير‎ )١( 

يام 

ل 77 . 

د م ره 
80 السنواتن 01 

14:١ التدكرة‎ )١( 

(لا) النساء : "2 والمائدة : 1 


الفصل الأوّل فى الأحداث الموجبة للوضوء 0 
البول. والغائط. والريم»!". وفى رواية الفضل بن شاذان : «لا ينقض الوضوء 
إلا غائط أو بول أو ريم أو جنابة»!". مضافا إلى ذيل رواية العلل الآتية. 

«و» لكن «الأشبه» عند المصنّف «أنّه لا ينقض» وأجاب فى المعتبر 
عن إطلاق الآية والروايات بانصرافها إلى المعتاد. فتقيّد به؛ ثم أَيّد ذلك 
بالأخبار المقيّدة'". مثل صحيحة زرارة: «قلت لأبي جعفر عبدادام وأبي عبد 
الدب ئ: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما بخرج من طرفيك الأسفلين من 
الذكر بوالةترو من القائتك و التول: ان 5 أو ريم. والنوم حىّ يذهب العقل, 
وكل الله بكرم لان تكون تسمع الصوت»!* وفى مفيحة اخرض لزرارة: 
«لا بنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم'" ومولّقة أديم 
بق المتهتراته عم آنا عند الله مواسام قرول لسن .نض 'الوطدوه: إلا 
ما خرج من طرفيك الأسفلين»!" وفىي صحيحة ابن بزيع عن أبى الحسن 
الرضا عبدام فى حديث طويل - قال : «قال أبو جعفر عيداللم: لا ينتقض 
الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللّذين جعل الله لك. أو قال : اللّذين أنعم 
اللقعيي علبلف اللا 

وغين للحن غبار التي 

وفي دعوى التقييد في الإطلاقات لأجل الانصراف أو التقييد 


0 الويا نل كارا ارزالنات امن انوانية'إواققن الوضوف ا لديف 3 
(؟) الوسائل ,١179 :١‏ الباب 5 من ابواب نواقض الوضوء. الحديث 8. 
(؟) المعتير ١‏ : لا١٠.‏ 

وتانلل لاه الباات تمق ابوانت تو اقطن الرضشوو اللنن يتك 1 
8 "الومانل اناا لانو امن ابواتي نزاقفى الو طروي اتوك درل 
ا الوسائل 1 الا البات ؟ من ابواب تواقطى الوفنووة ادرف 2 
حا الوم ان 45 لات الباق امن ابراه لوافض الو وي ان ا 


دعوئ انصراف 
إطلاق الأدلة 
إلى المعتاد 


فى دعوئ 
الاا صراف 


بالمقيّداتء نظر . 

اق الانصراف : فلمنع اعتبار مثله. وإلا لجرى فما دل على نجاسة 
البول والغائط. ولوجب الاقتصار في النقض على الخارج من الموضع الطبيعيٌ 
المعتاد نوعاً وشخصاً مع كون الخروج والخارج من جميع الجهات على الوجه 
المتعارف الغالب, والاقتصار بهذا النحو خلاف الإجماع؛ ولو بنى على هذه 
الانصرافات لاختل جل القواعد المبتنية على الاطلاقات. بل كلهاء إذ ما من 
تطاق 1 تولهه متضريك لا لين لسن معن 'أثر اوها "كان تعن طرعييا” 
-خصوصاً فى مقام إعطاء القاعدة ‏ إل إذا كانت بحجيث 00000 د 
الاتكال عن ذلك الاتضتراك فاده التدمع الطلن ويتمن. مو عمل 
بإطلاقها إلى الغفلة عن طريق المحاورة, وأنى لنا بإثبات هذا فى المقام! 

وأمّا دعوى تقييد الاطلاقات بالمقتدات : فلابتنائه على كون الصلة 
مناطاً في الحكم. وليس كذلك. لأنّ الموصول ليس للعموم: للزوم تخصيص 
الأكثرة يل الرزافتية امهو تتكزن الفلة موفه لذلك؛ المعقوة ومو ضعة لذة 
نظير «الأسفلين» بالنسبة إلى «الطرفين» فإنّه موضح لا مقيّد؛ ولا ريب أن 
هذه الثلاثة لا تخرج إلا من طرفي المخاطب . 

وفوف ١:‏ لوعو وان قاد انيه القع 1 تمق علوم اد 
هذا النوع بنفسه ليس قا فالمراد خروجه من المخرج المتعارف نوعا أو 
شخصاً؛ كا أنّ المراد من حرمة الأعيان: حرمة الفعل المتعارف المتعلّق بها 
وهاه طبر كياد قباس فاخن افيه هل الماك عابنة البول .والنانطى 


1 عدار نوا لتاسيو ف افر الام ظ 


الفصل الأوّل في الأحداث الجؤخية للوضوء 2 
مدفوعة : بأنّ الظاهر في مثل ذلك الخروج. وأمّا كونه من المخرج المتعارف 
فلة كا ل كو" : 

إِنّ الظاهر _بمعونة صدر بعض الروايات ‏ أن الحصر إضافيّ بالنسبة 
الى غير هذه الأجناس الثلاثة, لا غبر الأفراد الخارجة من غير المخرجين؛ 
مثل صحيحة أبى بصير المرويّ عن أبى عبد الله عباده, «قال: سألته عن 
لهات رالمعانة 50 كر يمال اكه لس بق هذا بوضوي ١‏ ال راصودد 
من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك»!". 

واعنات ف التذكرة هن المفثدات. عمليها غل: الأغلي 3 : 

وفيه : أنه لو بنى الأمر على مراعاة الغلبة في المقيّدات وجب مراعاتها 
في المطلقات, فيكق 1 خروج غير المتعارف؛ فالأجود ما ذكرنا: من أن 
الفيلة عوك جه 5 وظوون ‏ أضافة: المصين .بالسة ال دون العنلاتة: 
فلادلالة فيه على ننى الحكم عن غير المعتاد. ليعارض المطلقات فيقيّدها . 

هوم مما 5 -من عدم اعتبار التعارف. وعدم قدح الانصراف في 
المطلقات ‏ يظهر الوجه ف 5 كرو ة الصف تو بوماعة ديل حكي غلية 
الإجماع من غير واحد'" من أنه : «لو اثفق المخرج» قبلاً أو دبراً في 
غير الموضع المعتاد نقض»4 واستدل عليه في المعين: يانه عا انهم 
الله ه28 . 

وفيه: أن ما دل على النقض بما بخرج من الطرفين اللّذين أنعم الله 


3 الوسنائل ام ملاو الاي تمن اران تواققق*الرضرو» ازيف 
(') التدكرة .٠٠١ :١‏ 

.١55 :١ والمدارك‎ .188 :١ (؟) المنتبى‎ 

(؛) المعتس ١‏ : لا١٠.‏ 


حصر النواقتض 
فى الثلاتة 


لواتفق المخرج 
في غير الموضع 
المعتاد 


لو خرج الحدث 
جين حر 


خلاف 
شارح الدروس 


الرياض 


؟ 5٠١‏ قف ار توج لسن ورم نون و واو ان ب قي ا ا وا ا انه كتاب الطهارة اج ١‏ 
هما عليك مختصٌ بطرفى المخاطب. ومن كان مثله من الأفراد المتعارفة, 
فلا يشمل غير ه؛ فلا مفنتسشيك للحكم عدا الإطلاقات بعد تنزيل القيود 
الماكوروة فق التكذات عل اللقاره ال المت توموطتها المنهرف المراة..من 
الموصول. دون المفهوم الكلى الصادق على المخرج المتعارف وغيره. 

«وكذا» الحكم «لو خرج الحدث من جرح» ولو فى أُوّل مرّة مع 
انسداد المخرج الطبيعي. كبا صرّح به جماعة, وعن المنتهى الإجماع عليه!" 
ذكاغن: لاهو لالد ارو تققد ل قلتة <ق: لقان درض ونه عنس راكاد 

وفيه: ما عرفت:من أنه إق.بى عل ملاعظة الاسشصاصض بالارف: 
فلامعنى في دخول مثل هذا اجرح في اللارفين اللقيى انعد الله ميا سبل هو 
عقا قل ديق النقية لاهن السية ال من حيث خروج الأذى منه. بحري 
ذلك مع عدم انسداد الطبيعى. فالعمدة ف الحكم هىالمطلقات . 

ولأجلها نجه الحكم بالنقض لو لم ينسدّ الطبيعى وخرج من غيره 

ثم صار معتاداً» أو انقطع . 

أمَا مع الاعتياد: فهو المعروف, بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن شارح 
الدروس') وقوّاه فى الرياض" بناءً على اختصاص المطلقات والمقيّدات 
انسداد الطبيعى لمكان الإجماع والقطع بعدم ارتفاع الأثر عن الأحداث 


.188:١ المنتهبى‎ )١( 
.١55 :١ المدارك‎ )١( 
.٠١ال‎ :١ (؟) المعتر‎ 
0 > "سمقارة: الشموسن‎ 8 
.١50 :١ الرياض‎ )60( 


الفصل الأَوّل في الأحداث الموجبة للوضوء 1 
الثلائة الصادرة عن هذا المكلّف . 

وله ها تعر كوا قا عو ده العينة عدي اضرا قات 

وأمَا مع عدم الاعتياد: فهو ظاهر إطلاق من تقدّم على المحقق 
قتسيرهه بل هو صلريم بعضهم كالمل" والشيخ فما تقدم من استناده في منع 
اا اا ال 0 
رده على دعوى التسمية . 

فعلم من ذلك : أن الكبرى مسلّمة بين الطرفين. بل عند الكل . 

وممّن اختار هذاالقول من المتأخّرين العلامة في التذكرة'”. وهو 
الأقوئ؛ لما ذكرنا من إطلاقات الأخبار المعتضدة باطلاق فتاوى القدماء7' 
ومعقد إجماع الغنية!". 

ويؤيّده المرويّ عن فقه الرضا عيدىكم: «لا تغسل ثوبك إلا مما يجب 
عليك فى خروجه إعادة الوضوء»'5. 

وفي الحسن -كالصحيح ‏ عن علل الفضل عن أبى الحسن الرضا 
يسام : «إنا وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصّة ومن النوم دون 
سائر الأشياء. لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة, وليس للإنسان طريق تصيبه 
اللوايادن يي اا ادرو اظيا عابنا تع نلك الا سد 


.٠١6 :١ السرائر‎ )١( 

(1) تقدم فى الصفحة : /599. 

٠٠١ 48 1 اذكه‎ (0) 

(؛) مثل الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية) : ". والمفيد في المقنعة : 58. 
(0) الغنية (الجوامع الفقهية) : 181 . 

(1) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليداللا,: 7 . 


تابسة المختار 
ببعض الاخبار 


لا يسمى ريحاً 


0 ا ل 1 
ليسا 

وهذه الرواية الشريفة -وإن كانت مشتملة على فقرات ثلاث - تصلح 
مستندا لاقوال ثلاثة : 

فالأولى: قوله عيءسهم: «إنما وجب الوضوء مما بخرج من الطرفين 
خاضّة ... إلى آاخره» فإنّه يصلح دليلاً ما تقدّم عن شارح الدروس'". 

الثانية : قوله عددلم: «لأنّ الطرفين هنا طريق النجاسة ولا طريق 
الآتماق خصيية التحاية من ننشسة اله منبرا»افان ظاهرة انه :لو كان لهتطريق 
آخر يصيبه النجاسة من نفسه منه كان الخارج منه أيضا ناقضاًء فيصلح دليلاً 
لن اعتبر في غيو الطيفى الاعتياة او السيداد الطبيعن, دكا :هو "تيون نين 
المتأخرين- وأمّا بدون الاعتياد فلا يصدق الطريق على المخرج . 

وو لها" علنةانتو:: (أفامروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من 
كدي نيمك مكنا 1 اناه 

إلا أنّ الأظهر ف الرواية هذه الأخيرة. ولا بخنى طريق إرجاع الباق 
إلبها . 

م اعلم : أنّ الكلام في الريح من حيث المخرج حكم أخويه. نعم. قد 
يشكل يعن هوه أذ مطلق اللو ادا كارن بد نك ل" منكن برها اقاذا جرس 
المواء. فإن علم أنه ذلك اطواء الذي يقال له: «الريم» عند خروجه من 
رجه التفارف كان حكيه بعكم اليل والقائطه: وال بفلا: 


)١(‏ علل الشرائع : لاه؟. والوسائل :١‏ 178., الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء. 
الخدت" 7 

(') تقدم فى الصفحة : .1١”‏ 

() هذه هى الفقرة الثالثة . 


الفصل الأول فى الأحداث الموحنة للوضوء اما مد اسووة وه ا 138 
ومن هنا يعلم حكم الريم الخارج من قبل المرأة. فإِنّهِ قد يدخله حكم الريح 
الثواء: عون العامة د غيرها فيخرج وله صوت, فاذا احتبس فخرج بعد 0 
الغزل أو بق قات 0 تويب نينا 
لكن فى المعتبر'" والتذكرة”" وشرح الموجز'" أن الريم الخارج من قبل 
المرأة ينقض . ولعلّهم أرادوا ما يكون ريحاً حقيقيّاً خرج من غير مخرجه . 
وغق' الكل 1 والمخين 40".والتيدين !1" :وامحكن القاق "ا وغديرى لم 
عدخ النقضى: 
وحكي عن بعض : نقض الريم الخارج عن ذكر الرجل'". والأقوئ 
ذا ذكرناة. 
«و» الرابع: «النوم» مطلقاً كما في الأخبار المتواترة'"". وتقييده في 
كلام المصئّف وغيره لا يراد به تقسيمه إلى «الغالب على الحاسّتين# وغيره. 
فإنّ غيره لا يسمّى نوماً حقيقية, وإن أطلق عليه مسامحة؛ ولذا قال عبادام 
فى رواية زيد الشحّام لا قال له: يوجب الخفقة والخفقتان؟ قال : «ما أدري 
ما الخفقة والخفقتان, إِنّ الله تعالى يقول: (بل الإنْسانُ عَلَ نَفْسِهِ بَصِيرَة) 


/ :١ المعتبر‎ )١( 

.٠١١ :١ التدكرة‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس (مخطوط) : ١٠١‏ 
(غ) السرائر ١‏ : لا١٠.‏ 


(060) ا للكن ١‏ : لثما . 
(1) البيان : ١٠غ.‏ روض الجنان : " 


(0) جامع المقاصد :١‏ 85. 
نا اكه ى الوارك تان فكو والتراق. 4 لسن ١‏ 

لسكا السيوديق انارو ا 

11 انظ اوبات تع لال اليا لمن أبواية تواقض الوضون. 


معيار النوم معو 
الغلبة علئ 
الحاستين 


05 اك تماق مامه اكه وسور الود امع وله تسم ومو زهي ككات الطفارة / ج ١‏ 
كان على عليدائلام يقول: من وجد طعم النوم قاعداً أو قائًاً فقد وجب عليه 
الواضوع)77. 

17 كان مبادىء النوم قد تشتبه بالنوم جعل الشارع لذلك معياراً 
وهي الغلبة على الحاشتين. واعتبار الغلبة على السمع وإن كان يغنى عن 
البصير. إلا أن التعبير به في كلمات الأصحاب لرفع توهّم كفاية الغلبة علا 
النفين» لأطلاق التوم رعلية أحياناء فهو نوق لا لمان اعارها حق يقن 
غيه اعتتان ا هق اخض ران تانب 1 

إن الوم أطلق ق عضن الأخبارا". وقد فى -«صجبحة زرارة يتوم 
العين والآذن والقلب'" وفي موثقة ابن بكير بعدم ماع الصوت'”* وفي 
صفيعة اخرى الزرارة: وغرها بذهات العقل"':ومرجم الكل إن روااحذه لأن 
الغلبة على السمع يستلزم الغلبة على البصر بالوجدانء والغلبة على السمع 
لح انق ون الاي لاه بون وجي ا ا اه 
النواقض : «والنوم حتى يذهب العقل» © قال: «وكل النوم يكره إلا أن 
تكون تسمع الصوت» . 


8 "الؤساتل 5811 النات من أبوان تراففن الوضوءء المدايك. 8وفتق اديت 


انيت :16 : 
(5) الومائل 3973-25 النات: .هن ابوابه ثواقطن. الوضوءء» الحديك ١‏ و7 وغ1بوهة 
و3 


الزمات ا تع ال باضه نض وات تراقض الإسوي اتسيف الول 

(5) الوسائل ,18٠ :١‏ الباب " من أبواب نواقض الوضوء. الحديث ,. 

(0) الوسائل ,.١77 :١‏ الباب ؟ من أبواب نواقض الوضوء. الحديث 5 و١: ,18١‏ 
الباب ” من ابواب نواقض الوضوء. الحديث ". 


الفصل الأول فى الأحداث البوهية [لرشوو مك 

ثم" إِنه لا فرق فى النقض بالنوم بين هيئات الناتم : من القيام والقعود 
والانفراج والاجتاع . وحكي عن الصدوق تدّسلم.: عدم لزوم الوضوء على 
من نام قاعدا بدون انفراج7". لرواية الحضرمي. قال : «سألت آبا عبد الله 
عليهادلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ قال عليدائلا,: كان أبى عليدائلام, يقول : 
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء. وإذا نام مضطجعاً فعليه 
الوضوء»!"!. 

وَاوشل الصدوق عن أبي الحسن علي دالسلا: «أنه سئل عن الرجل يرقد 
وك اتاكين مل هلوقي قال لا توطر. عنلية عناوم قاعدا 111 
ينفرج»"" . 

وفى رؤاية ابن حمران: «أنه سمع عبداً صالحاً يقول: من نام وهو 
جالس ل يتعمد النوم فلا وضوء عليه»!". 

وفى زواية عه اللهدوى يننا 0+ عت 5 عبد الله عليدالسلام : «في الرجل 
هل ينقض وضوهه إذا نام وهو جالس؟ قال : إذا كان في المسجد يوم الجمعة 
فلا وضوء عليه؛ وذلك لأنه فى حال ضضيرورة»'!". 

موده الزوايات دلتيه اناما ميا ع الصيدوق: لدم العلير يدلك 
إلا من روايته بعض تلك الروايات مع روايته قبل ذلك للرواية المطلقة في 
الاي سد عبد س]ه ن ب سر رن 


ا ايفكاه غنه العلامة ى اللذكوة أ مدق وانظن القعين:5 ك5 الحمديك 1 
1 الريناتن_ كد قله الاي لام أنزافتراقض الوضوي القديةة 1 - 

(؟) الفقيه :١‏ *1, الحديث .١155‏ ظ 

9 الوضانل. :43 كتخا الناي افق الوا تواقفك الروضووه اليف 1 

0" الرشائل تاليا لاهن ارواني د توافضى الوشتوي الويف 3 

.١97 الحديت‎ ,3١ +1١ الفقيه‎ )5( 


لافرق فى 
النقض بالنوم 


بين هيئات النائم 


الأخبار الدالّة 
على عدم وجوب 
الوضوء بالنوم 
قتاعداً 


بي حم اخوم 
كل ما أزال 
العقم 


الجلوس"" أو ورد فى خصوص النوم قاعداً". مضافاً إلى الاطلاقات. 

فينبغي تأويلها بإرادة غير الغالب على السمع, أو حملها على التقية؛ 
لأر المحكة عن العافى. عد نتن اللو اعد "متكا مندهد مد 
م : 

لكن حمل رواية أبىي جعفر الباقر عيادلده!“ على التقية من الشافعى 
عبد جدًا*1 والأمر هين:. ش 

وج اعلم أنَّ «فى معنى النوم كلّ ما أزال العقل4 أو غطاه «#من 
جنون أو سكر أو إغماء»# او غير ذلك بلا خلاف ظاهر. وعن التهذيب : 
إجماع المسلمين عليه'" وفي المنتهئ : لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم”" وفي 
المدارك : إجماع أصحابنا'” وعن الخصال: أنّ من دين الإمامية أنَّ مُذْهبٍ 
العقل ناقض'" وعن البحار : أنّ أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه!"" وهذا 


10 الوواتن قن عا الاي اهن ارات تؤاقضن. وموم لديف 1 

90 التعاتلة كواقارة لناب أشن لوانت واقضن الوموم لدف 

(؟) راجع اللغنى لابن قدامة .١9” :١‏ والتذكرة .١١ :١‏ 

(:) الظاهر أن المراد بها رواية أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليداللام المتقدمة, 
والنبية إل أن نف ننه باعنال فول العناه ف اناق فنا #الزكان ان فول 
الخ». ْ 

(5) بل غير ممكن. لأنّ وفاة الامام الباقر عليهاللام كانت سنة ١١7‏ ه والإمام الصادق 

عليهالسلا, سنة ١81/8‏ هء بينا كانت ولادة الشافعي سنة ١6١ه.‏ 

(5) التبديتي 013 

(7 “لقص ات ااا 

.١59 :١ المدارك‎ )8( 

(9) حكاه عنه في مفتاح الكرامة :١‏ 07”, ولم نجده فى المختصال بعد الفحص التام . 

.؟5١6‎ :8٠ البحار‎ )٠١١( 


الفصل الأول في الأحداث الموحية للوضوء ا اه 
يزيد على دعوى الاستفاضة, وعن الكفاية : نسبته إلى الأصحاب والتأمّل في 
ولبلدا" وكات عراف محقق المسمفينه إذ لسن اق الأخبان ما يدن عل ذلك 
إلا من باب الإشارة والتلويم. كا في الأخبار المشترطة في النوم إذهاب 
العقل!". 

واستدلٌ عليه في المعتبر'" برواية معمّر بن خلأد «قال: سألت 
أبا الحسن عيدسد, عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع. والوضوء 
يشتدٌ عليه. وهو قاعد مستند بالوسائد. فربما أغفى عليه وهو قاعد على تلك 
امال الى وما قلت لده ار الوصو 500 لحال علته؟ قال : إذا 
خنى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء»'/ بناءً على أن قوله : «إذا خفى 
ملدافرة طبرن وله لفرت ارو ب د 
خصوض:الاغناء الذى .بهو التو كا.ق الضححات #ارويعن الامويين أ 

وفى هذا الاستدلال نظرء لأنّ الظاهر علّية خفاء الصوت على النائمخ 
للوضوء؛ وفرق بين إيجاب الوضوء على النائم لأجل خفاء الصوت وبين 
وجوبه عليه إن اخني عليه الصوت . نعم لو جعل الضمير المجرور راجعاً إلى 
مظلق الاساق كاق الاسقد لال :وح ولي كذلك. 

نعم. في هذه الرواية وكثير من روايات النوم إشعار بأنّ الوجه في 


)١(‏ كفاية الأحكام : ؟. 

(لاتعل ها بق الوشاتل دتو الال النانس ياواه تواقضر: الرهوي الخد يف و 
الات امن انلوانت واكك الوشومة تورف 2 

(؟) المعتر .١١١:١‏ 

() الوسائل 185185 الات من ابوات تواقض الرطوف الريك الأول . 

)0( الصحاح 5: 8غ88 مادة «غفا». 

(3) القاموس المشيط: 70/1 «رفضل الفيقانات: الواق والناء. 


اب يكلا ل 


المحقق برواية 


معمّر بن خلاد 


خلاف العمانى 
والاسكافى 


عدم انتقفاض 
الوضوء بالمذى 


ناقضيّته ذهاب العقل. وفي المرويّ عن علل الفضل بعد ما تقدّم من علّة 
وجوب الوضوء مما بخرج من الطرفين ‏ قوله عيدالا,م: «وأمًا النوم, فإنّ النائم 
إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخىء فكان أغلب الأشياء 
عليه ا شرج مه الرع فرحب :فيد لوطو لاو التلد ون تبره ال بول 
ربب في جريان هذه العلّة في كلّ مذهب للعقل . 

وكيف كان. ففى الأجماعات كفاية . 

هو» ادي «الاستحاضة القليلة4 وهى الدم المعهود الي لا 
نب الكريكى خلانا اليعقي من اسان «ولم ,ربعت به نينا اوري 
يومه كلام من لم يذكرها فى النواقض؛ والإسكافى, 5-5 به غسلاً ف 
اليوم والليلة'" وعلى خلافههم| الأخبار المستفيضة!' وتفصيل أحكامها يأني إن 
فاك الله ال 

«و» اعلم أنّ مقتضى الحصر المستفاد من الأخبار المستفيضة : أنه 
«لا ينقض الوضوء'" مذي# وهو -كا فى مرسلة ابن رباط'-: ما بخرج 
عقيب الشهوة. وإليه يرجع ما عن غير واحد: من أنه ما يخرج عقيب 
الملاعبة والتقبيل ونحوهما'". وعن الهروى: أنه أرق ما يكون من النطفة 


)١(‏ علل. الشبرائع : قز والوناناء ذ كارق النائه امابوا تزافظى الوضوة: 
اديت 

)١(‏ المعتر ١١١:١‏ وغ558. 

.7379” :١ المختلف‎ )"( 

43 ريات 6 ات الناتي انمق 'أبواي الاشحاطة: 

(5) فى الشرائع : الطهارة . 

(3) الوسائل :١‏ 197, الباب ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوء. الحديث 1. 

(/) الصحاح 15 890 والقاموس المحيط 5: 841" ومجمع البحرين :١‏ 588. 


الفصل الأول فى الأحداث الموغية: للوضوء 2 
عند الممازحة والتقبيل'" وعن ابن الأثير: أنه البلل اللزج الخارج عقيب 
ملاعبة النساء'". وعن الشهيد الثاني : أنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب 
الشهوة'", وفي الحدائق : أنه نظم بعض متأخّري علائناء فقال : 
المذي ماء رقيق أصفر لزج خروجه بعد تفخيذ وتقبيل!' 

وكيف كان: فالمعروف من غير الإسكافي عدم النقض به مطلقا. 
الأصرن:.والأكيار: 'النتفيفة الخاصيرة النزاقتهن:» .والاماغات 'التفولة: 
والأخبار المستفيضة الخاصّة؛ وفي بعضها : «إن سال من ذكرك شيء من مذي 
أو ودي وأنت في الصلاة. فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة. ولا تنقض له 
الوضوء وإن بلغ عقبيك»!" وفي بعضها: «أنه بمنزلة المخاط والبصاق 
والنخامة»7" . 

ولا فرق فبها بين كون المذي عقيب الشهوة أو لاء بل عرفت من أهل 
اللغة الاختصاص بالشهوة. كما في مرسلة ابن رباط المتقدّمة'" وقد صرّح 
فيها بأنه «لا شيء فيه» وفى مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد من 
أصحابنا أنه : «ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة 
ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء. ولا يغسل منه الثوب 


)١(‏ لم نجد العبارة في غريب حديثه. انظر غريب الحديث *: 0٠50.و؟7:‏ 535, ولكن 
نقلها عنه المحقق السبزواري فى الذخيرة : .١5‏ 

.5١؟ النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١( 

(1) المسالك 5 /ا” . 

(غ) الحدائق ؟: .١١٠١‏ 

(0] الوسائل :١‏ 1131 الباب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء. الحديث ”. 


50 الإجائل 1555 اللا اهن 'ادرات ترافضن الرسوي الاساديف او 


07/0( تقدم فى الصفحة السابقة . 


تعريف المذىي 


الشنهوة أو لا 


الاتكبياتن 


ولا الجسد»'" وما عن الشيخ عن مشيخة ابن محبوب عن عمر بن يزيد 
«قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيّبت فرّت بي وصيفة 
نخدت لطا فامذوف اناو اخ هن فدكلن هع ذ للك يق فسألت الايد 
اللدعونم عن ذلك 'فقال* لبس عليك 0 6 

وعن الإسكافي : التفصيل بين الخارج عن شهوة. ولا عنها"". لقوله 
سو ان ساله عن المذى قرح مق الرجل ب «رأحة الل “فيل هذا إن 
خرج منك على شهوة فتوضّأء وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك 
فيه وضوء»!! وفي صحيحة ابن يقطين _بعد السؤال : «إن كان من شهوة 
تقلأ بوهين الكافل. سيعدا العداك هونا كان وقد سيره فوا 

ولا يخئى 2 حملها على الاستحباب متعين. لكون بعض ما تقدّم نضا 
في عدم الوجوب كالأخبار الآمرة بالوضوء من المذي ولو لا عن شهوة". 

ويمكن حمل الكل على التقية. لكن التقية تودّى بظهؤرها في الوجوب. 
ولو اريد فبها خلافه بالقرائن المنفصلة فلا وجه لرفع اليد عن الحكم 
بالاستحباب . 

«ولا» بنقض الوضوء أيضاً «وذيٌّ ولا وديٌّ» بالدال المهملة, وهو 


30 الريياكن ع تا الاي ب ون انوات:تواقفن الوضوء. اديت ١:‏ 

6 انين :191 الخزيف #9 والوسائل 158:9 البات 19 هن ابواب تواقض 
الورطؤة: الحعديت 3١:‏ : 

.51١ :١ (؟) المختلف‎ 

(؛) الوسائل :١‏ 197 الباب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء. الحديث .٠١‏ 

(5) الوسائل :١‏ 198, الباب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء. الحديث .١١‏ 

(3) الوسائل :١‏ 198, الباب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء.ء الحديث ؟١.‏ 

(0) الوسائل :١‏ 154. الباب ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوءء. الحديث ١5‏ و7١‏ . 


الفصل الأوّل فى الأحداث الموجبة للوضوء ا 
ماء بخرج عقيب البول -كما في مرسلة ابن رباط'"- وزاد جماعة : أنه ماء 
تخين!" . 

ولا إشكال ولا خلاف في عدم النقض. إلا إذا علم خروج البول معه 
على وجه يعد بولا ما لو استهلك أجزاء لطيفة منه ف الودي قبل ا خروج 
فلا حدث ولا خبث . 

وأمّا الوذي -بالذال المعجمة , فني مرسلة ابن رباط أنه «بخرج من 
الأدؤ افع" وظافرة الامرامن. 

«ولا» ينقضه أيضاً «دم ولو خرج من أحد السبيلين. عدا الدماء 
الثلاثة» التى هى تنقض الوضوء ويوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها 
د . 0 

نعم» فى رواية حسن بن علي معقه. .يفول زرا بيت 5 عليه السلام وقد 
رطفت مط فلا تروك ا ونا اكد عونا 

وف غير عيف ون عترا وق قالة سنالك آنا قود لمن بد عن را 
أصابه دم سائل؟ قال: يتوظّأ ويعيد؛ قال: وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبى؛ 
قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة»!". 

وقيا كل تقدير نتلافة الدلالة عمو لان عل الأستعياى: 

«ولا» بنقضه «قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر» بل في 


50 الوشائل 1 لاقل الاي الاين أبوات تؤاقض الوطوى» اديت 3 


8 الووائل 37ب لكك الباني امن اوانود تاقفن الوضوف المخد يف 3 
() الوسائل 1 ذل النايد لام ابوات تواقضن الوضوءه انديفت 3 
8 الوجائل 375795 الناب امن ابوات توافض الو شوب ازيف 7, 


بعض الأخبار 
الداألة علئ 
وجوب الوضوء 
بخروج الدم 


والإاسكافى 


خبر زرارة؛ عن أب جعفر عدادام وقد سألته عن الرجل يقلّم أظفاره وي 
شاوه وباكة مق شعن ينه بوراسم يفل .مط ذلك وود ؟ قثال: 
«يا زرارة كل هذا سنّة, والوضوء فريضة. وليس شىء من السنّة ينقض 
الو ا ل ْ 

وف ان انو هلال قال» سالك اا عيت الله سني اسيم ١‏ نتن 
الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول 
المغيرة بن سعيد. لعن الله المغيرة. بجزيك من الرعاف والقء أن تغسل ولا 
تعيد الوضوء»'". / 

وقد تقدّم حكم النخامة وبداهة عدم نقضها في أخبار المذي . 

ولا» هه اها مس ذكر ولا قبل ولا ديرم منه أو من غيره. 
خلافاً لالمحكيّ عن الصدوق : من النقض بس الرجل باطن دبره أو إحليله 
أو فتحه”". وعن الإسكافي: النقض يمس ما انضمّ إليه الثقبتان» ومن مسّ 
ظاهر الفرج من غيره لشهوة إذا كان تحرّماًء ومس باطن الفرجين تحرّماً 
وتحللا1 . 

وى خبر عبّار: «عن الرجل يتوضا آم يمسٌ باطن دبره؟ قال: نقض 
وضوءه. وإن مسٌّ ياطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوءء وإن كان في الصلاة 
قطع الضلاة ويتوضاً ويعيد. الضلاة.وإن قتم إحليله أعاذ الوضوء..وأغاد 


3" الزمتائن اس لوانتن تاليود الات اربوا رانف اوعضوو الحديت ١‏ 
ا الوماتل :14:3 لان امن :انوا تؤاقضن: الرطوى اديت 4 
(59) الفقيه :١‏ 160. ذيل الحديث .١588‏ 

(4) حكاة عنط المحقق' فى المعتبر .1١١*9 :١‏ 


الفصل الأول فى الأحداث الموضية: للوضوء يي ل 5 
الصلاة»!" , 

وفى خبر أبىي بصير: «إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها 
اغا الرتظوي 1 

.ولا بخنى ما فيها من القصور من وجوه. 

«ولا» ينقضه أيضاً «لمس إمرأة ولا أكل ما مسّته النار» بلا خلاف . 

ولا ما يخرج من السبيلين4 لما عرفت من الأخبار الحاصرة «إلا أن 
يخالطه شىء من النواقض »4لا تقدّم في تفصيل النواقض . 

وكذا لا ينقض الوضوء الارتداد عن ملّة. ولا عن فطرة مع قبول 
التوبة. ومع عدمه فلا عبرة في النقض وعدمه؛ لعدم قبول المشروط بالطهارة 
مله . 

ولو وقع بعد تمام الغسلات بطل, لامتناع المسح بالماء النجسء وقبل 
قامها بنى على ما فعل بعد التوبة بلا فصل بخل بالموالاة مع إِتَام الوضوء بماءِ 
طاش. 

ودعوى حبط ما سبق وصيرورته كالعدم على الإطلاق ممنوعة؛ نعوذ 
بالله من شرور النفس والشيطان. خضوها ما يوبق الأديان ويضعف 
الايمان . 


7 الوفائل :15701 الاق 1 من'ابواف: تواقضى الوضوف الحديك: د 
'؟) الؤينائل 15173 البات: كان آبوات توافض: الوضوع الحديك 4 


[الفصل ] «الثاني» 
من الفصول المتعلّقة بالوضوء 
هوني احكام الخلوة» 


«ووهى ثلاثة 4 : 
«الأوّل» 
في كيفية التخلّي» 

«ويجب فيه» كا في غيره من الأحوال «ستر العورة» عن الناظر 
الحتزمه عدا الزويعة واللملوكة الخالة كن مالع الانعتا: 

وال عل وحوي» النان اقول همال 1ك الشؤويين لصوا بسن 
أبصارهم وَحْمَظوا قُروجَهُحْ)'" فإنّ أحد أنحاء الحفظ حفظه من أن يطلع 
عليه. خصوصاً بمعونة تفسيره بذلك فى ما أرسله الصدوق عن الصادق 
كعم السشكيل عن فلك قال »اثلا 'الفؤفي بتموابين: أبصارهة 
وَيحْمَظُوا قُروجَهُحْ) قال: كلّ ماكان في كتاب اللّه من حفظ الفرج فهو من 


7٠ التو‎ (01) 


وجوب سشسثر 


اللجستحورة 


فا ندل علئ 
وجوب الستر 


516 درطي ف بل في مسرتو و وماج نمو وامواه ل لاون لوس تو معدو يدع كقاتث الطهارة / ج ١‏ 
الزناء إلا في هذا الموضع, فإنّه للحفظ من أنْ بُنظر إليه»0". 

وما عن أمير المؤمنين عليهانلام في تفسيرها : «لا ينظر أحدكم إلى فرج 
أخيد الزامق أو وكله بنع النقلل إلى ارد :قله كز للقزيتات يتف 
من كارو وَيحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ) أي ممّن يلحقهنّ النظر»"". 

وما ذكره الصدوق قدَسلر. في باب حملة من مناهي اللبىي صل اللاهلية ر الول 
«قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته»”"ا 

وما روي «من أنه منادعبه,ادي قال: يا عل إِيّاك ودخول الحبّام 
بغير متزر! ملعون. ملعون, الناظر والمنظور إليه»!". 

وقال: «لا يدخلنَ أحدكم الحّام إلا بمنزر»'" وفي صحيحة حريز: 
«لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه»!" 

وقد يستدل”" على وجوب الستر: بأنّ الكشف إعانة على النظر . وفيه 
نظر . 

وفى النبويّ المرويّ بطريق كالصحيح/" وفي مرسلة على بن الحكم : 


)١(‏ الفقيه :١‏ 54١١.الحديث‏ 0؟, وعنه الوسائل .5١١ :١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام 
الخلوة. الحديث ”. 

(©) الوؤسائل 85-5 البات ١‏ :من أبؤاك أحكاء الخلرة: الحديك :6 

78 النقيف 1 رسالل 1ت 1131م الا اين راهنا حكام الوه اريت 

ف الفسائ تع قط الباب اهو ارواف اداك لتقام الحديث م 

8 الرسنا نل ال نمقكة الناو يلين ارات آذاك: المنكاء ب اميت 1 

753 الوشائن 6019 الناب ١١‏ من ابواب: احكاء الخلوة: الحقبيت. الول 

(0) قد وقع هذا الاستدلال بين الاستدلال بالأخبار. واحتال وقوع التقديم والتأخير ف 

(8) الظاهر أنّ المراد به قوله صواللهعليوآلدوسلم : «عورة المؤمن على المؤمن حرام» 
كا يأق في موّقة حنان؛ لكن الجملة غير تامّة. كا لا يخق . 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة 0 0 0 


ا 


«لا تدخل الحمام إلا بمئزرء وغض بصرك»٠١"‏ ونحوها رواية حمزة بن الحذاء 
«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلا بمئزر»'" ونحوها عن 
أبى تحنل ماري الا 
/ نعم» في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عيددلم «قال : سألته عن 
عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال : نعم . قلت : أي سفليه. فقال : ليس 
حيك دهي ١‏ تابهر اذام تماقا 
وفىي رواية حذيفة بن منصور: «قلت 5 عبد الله عليه السلام : شويع 
يقول الناس : عورة الموّمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون, 
ها عني غورزة الؤم !أن يرل ارلة أو تكله بشىء يعاب عليه. فيحفظ عليه 
ليعيّره به يوم مّا»'" قيل: ونحوهما رواية زيد الشحّام في معنى الحديث 
لقال نوين أن سكاف فيرى نه شيا انا هو ان مرق كلاه اد بعييبه» !"ا 
وظاهرهما حصير المراد من النبويٌّ" فى ذلك . لكن غايته عدم دلالتها على 
ما بحن فيه . 


100 الوسادلق 5553© البابي لاهن ابواب آذاتك اماف :المديق: 17 
(') كذا فى النسخ. ولكن في المصادر الحديثية : رفاعة بن موسى. وليس فى روايات 
الباب ولا فى كتب الرجال «حمزة بن الحذاء» . 

الزسائن: 1 0 الا من أواني اذانك اللنقفا اديت 0 

(4)“الوسائل ات الناب:؟ من آبوات؛ اذاي اشام الحديت: : 

(8) الوشائل 371 البات: :من أبوات: آدات المقناء. الحديق: *. 

0 الوساتا سحت لباب امن أبوات اذات: لتقا المديف الدول.. 

(0) الوسائل :١‏ 537, الباب 8 من ابواب اداب الحمّام. الحديث ”. 

(8) المراد بالنبوىّ هو ما يقوله الناس : «عورة المؤمن على المؤمن حرام» مُسندين ذلك 


إلى الني' سواللدعليهوآلدوسلم وقد ورد عن طريقنا أيضاً عن عل بن الحسين عليه السلام 


عن رسول الله صلى الله عليه والد وسلم» ضبان في مواثقة حنان 


معنىئ «عورة 
المؤمن على 
المؤمن حرام» 


ظهور غير واحد 
من الأخبار 
فى كراهة النظر 


وتيكن حمله على أن المراد بالحصر في إذاعة السرّ حصر المقصود الهم 
من الكلام فى الإفشاء. فكأنه لكمال العناية به هو المعنى” لا غير وأمَا 
الاطّلاع على العيوب الظاهرة الذي تخيّل الناس أنه المعو لأ عي يل 
الاطلاع على العيوب الياطنة بالتجسّس عنها اذى هو أده رخ لول 
فكلاهما سهل فى جنب الإفشاء؛ وبذلك يجمع بينهما وبين مونّقة حنان «قال : 
دخلت أنا وأبى وعمتّي وجِدّي خماما بالمدينة فإذا رجل دخل بيت المسلخ, 
فقال: ممّن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق؛ قال : وأيّ العراق؟ قلنا : كوفيُون؛ 
قال طرحبا بكم ييا أهل الكرفة! أن الفعان دون اللاقان 2 قال :ما متمكد 
هق الاررة قات بوسول الله جز العو دري فال عووة :الز مق عل المزكين 
حراة '(إلى. ان قال) فساننا.عن الريجل؟ فاذا هو فل ين الحسسين 
علي .»37 

أقول : وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الكراهة . 

منها: المحكىّ فى الفقيه عن الى ولعي الدرنة : اراله كو كوول 
الحام إلا بمنزر»'" ونحوه نبويّ آخر". 

وفو لله نازخ نأ يطووه اقالكروياك: انا بغيد الله شام ابد ده 
الرجل عند صب الماء ترى عورته, أو يصب عليه الماء. أو يرى هو عوره 
اناس ؟ :فقال* كان أى وي تكرة اللقد عن كل أجوم ا" 


738 :١ الكافى 1: 597 باب الحمّام. الحديث 8. وأورد قِطّعاً منه في الوسائل‎ )١( 
: 1 الاب تفن اراي ادانع المكاب الحديك‎ 

)١(‏ الفقيه :: اه, والوسائل :١‏ 19 الباب 4 من أبواب آداب الحمّام. الحديث 
8 . 

(*) الفقبه ؛: 7, والوسائل :١‏ 19 الباب 9 من أبواب آداب الحمّام. الحديث 1. 

(:) الوسائل :١‏ 614 الباب ” من أبواب آداب الحمّام. الحديث ". 


الفصل الثانى في أحكام الخلوة ا 

وعن بعض متأخَّري المتأخَّرين: أنه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع 
لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم جمعاًء كا يشير إليه ما رواه في 
اللقهحن العساواق. سدنة أنه فالبعد انا كرو النظن الى غويرة المسطلية كأنا 
النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار»'" فيسهل الجمع 
بين الروايات'!" انتهئ . 

ولا بخنى أنّ الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من 
وجوه. 

ثم إِنْ ظاهر هذه الرواية اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم, ىا 
جزم به المحدّث العاملى -في ما حكي عنه ‏ في كقاف: ليوا نوهو أيقناً 
ظاهر الصدوى!". 

يدل ضيه ايها تعبحة ابن أ عمير عن غير واحد من أصحابنا 
فق أى عبد الله متدسهة :قال 2 #النظى إل عوزة من لسن سلب مقل: النظرن 
إلى عورة الجمار»!". 

ويؤيّدهما اختصاص ما دل على المنع بعورة المسلم. وعدم ما يدل 
على العموم عدا النبويّ المتقدّم'" وفي إفادته للعموم كلام فضلاً عن بقائه 


0 النقه 30 كات المسوف 15 واؤوفة: 3 "الوسان مك اليات. تمن ابراتب 
اذاب الحقاء. الحديك 7 

. حكاه فى الحدائق ؟: ؛ عن بعض فضلاء متاخري المتأخرين‎ )١( 

(؟) بداية الطداية :١‏ 8. 

(4؛) حيث قال في مقدّمة الفقيه: «بل قصدت إلى إيراد ما افتى به وأحكم بصحّته» 
زافؤة الرسلة المدكورة: 

(0) الوسائل :١‏ 10 الباب 5 من أبواب آداب الحمّام. الحديث الأوّل . 

(5) المتقدم فى الصفحة : .]١8‏ 


ظاهر بعض 
الروايات 
اختصاص 
حرمة النظر 
بعورة المسلم 


العورة ثلاتة 


عليه مع الخبرين المذكورين . نعم, العمدة في تأييد النبويّ الشهرة وعدم نقل 
الخلاف فيه, وإلا كان العمل بالخبرين قويًا. 

المقهوور» أن الغويرة اثلاتة» الدبر والقضين: واليضتاوب الاضدا 
ومرسلة ابي بحيى الواسطي : «العورة عور تان : القبل والديرء والدبر مستور 
بالإليتين. فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة»!". 

وف رواية حمد بن حكم : «إن الفخد لبسو من العورة»!". 

وفى الفقيه -حكاية عن الصادق عبدهد-: انه كان يطلى عانته وما 
يلها. ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قثّم الحام فيطبي سائر 


2) 


وعن القاضي : أنها من السرّة إلى الركبة!'". 

وعن الملىة اخد ال يزه سنا تست الصاق 0 

ويمكن استناد القاضي إلى عمومات النبي عن دخول الحام إلا 
بمنزرا". ورواية قرب الإسناد : «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها. 
والنورة* ما يون المكة بوالركة ءا" وق بغين. الأرسانة: عن المتضال# أنه 


بدنه 


5 الووانن تن :و االناني: نا دن ادزانهه اوات المقاء» ادو 7 

() الوسائل :١‏ 535 الباب 5 من ابواب اداب الحمّام. الحديث الاوّل . 

(؟) الفقيه .١١7 :١‏ الحديث ."6٠‏ والوسائل :١‏ 78 الباب ١18‏ من ابواب اداب 
الحمّاء. الحديث الأوّل؛ وفيهها حكاية هذا عن أبى جعفر الباقر عليهاللام . 

(؛) المهذب :١‏ 85. 

(6) الكافى فى الفقه : 7١9‏ . 

فقا رماتل تمماوعان وممااالاب كتودانو اواك آذات النتناء:. 

(/0) قرب الاسناد : ,٠١‏ الحديث 18". والوسائل :١5‏ 051. الباب 45 من ابواب 
نكاح العبيد والإماء. الحديث 7. 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة ااا 


«ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم»!" 

والعمل ّ المثهور. وهذه د-ب-0 فى ما نحن فيه محمولة على 
الاستحباب؛ ولذا قال فى الغنية والوسيلة : «إِنّ ما بين السرّة والركبة عورة 
تحت نارفا 1 

إن ظاهر جماعة : أن العبرة في الحفظ والنظر بلون البشرة؛ ومرادهم 
به نفس الجسمء لا خصوص اللون حت يكني في الستر صبغها بلون آخر. بل 
المراد مقابل الحجم. وانصراف أدلّة منع الناظر والمنظور إليه وحرمة الكشف 
إلى صورة التجرّد . 

ولعلّه لصدق الستر الواجب في قوله عدسدم: «إذا سقرت القضيب 
والانثيين فقد سترت العورة»'" فيكني سترها بساتر لطيف ع ظهور شكلها 
على ما هي عليه . 

ويؤئّده فاعرواة الوق عن همك الله المرافق. وقد تقدّم فى المسألة 
السائقة : قوله : «فيطلي سائن بلاتمة نوافيه:“فقال1؟! لدد قت الحا يوسا من 
الآثامة إن الذى: تكزه أن :أراف قل بوارته! تفقال يدف كلاً! إن النورة 
51 

ومرسلة محمّد بن عمرء عن بعض أصحابنا «قال: كان أبو جعفر 
الام يقول : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحم إلا بمتزر, 


0 لفسال 79ت جحديف: الارم اند ونه البنات 17 وم لباه جنا من اباك 
كام الملاسن» المددت: 7 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية) : *44. والوسيلة : 85. 

(5) الوسائل :١‏ 516 الباب 5 من ابواب اداب الحمّام. الحديث ". 

(؛) في هامش النسخ : قوله (خ ل) . 

"0٠. الحديث‎ ١١٠ :١ الفقيه‎ )0( 


هل العبرة 
فى السستر 
بلون البشرة 
أو الحجم ؟ 


المحفقق الثاني 
وغيره وجوب 


ستر الحجم 


وححه الو كتفاء 
فى تسدّر المرأة 
بستر البشرة 


»5 ل ل ..... كتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
قال: فدخل ذات يوم الحم فتنوّر. فلبًا أطبقت النورة على بدنه ألتى المزر, 
فال له وال ل ا التتنواتى الف لتورضيها والمتزى وا وهاه وقد لش 
فق تفشيك 1 فقال:» آنا علميتك ذ القوة قد أطبفت العورة؟ 0 

خلانا للمحكت من المحقق التاق "١‏ وغيرها" من :حوب سر الج 
ولعلّه لصدق النظر إلى العورة مع النظر إلى الحجم إذا لم يكن الحائل غليظاً 
-كما لو طلى العورة بنورة رقيقة, أو جعل القضيب في كيس. رقيق يحكى 
جب رو سن لالع ل ار ش 

ويمكن حمل الروايتين على إطباق النورة الكثيرة للعورة خصوصاً مع 
التصاق القضيب بالبيضتين, فيصير المجموع مع النورة كومة واحدة لا يتميز 
حجم القضيب . هذا إذا طلى القضيب حى الحشفة. لكنه غير متعارف. 
فيشكل السك بالروايتين . 

وأقا الاكتقاء فى عدر 01 الراء يدنيا نان التعيرة باذلعله لأ لدم 
عليها إبداء الزينة. وليست إلا البشرة؛ فتأمّل والمسألة حل إشكال. وإن كان 
نقلي الأكار ل على كن 1 

0 نه لا يعتبر فى الناظر البلوع, لإطلاق اية الحفظ!" ورواية لعن 
المنظور إليه'". 


30 التيائل. امعرلاك الامو نكن اراك اداج المتاء الخديك: + 

(؟) جامع المقاصد ؟: 10. والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) .٠١١ :١‏ 

(5) الشهيد فى الذكرى : 41:, ونسبه في مفتاح الكرامة "': ١11‏ إلى فوائد الشرائع 
وفوائد القواعد أيضا . 

(:) كذا فى النسخ. والمناسب : ستر . 

(3) الوسائل :١‏ 654 الباب “ من أبواب آداب الحمّام. الحديث 60. 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة ا ا 
ومرفوعة سهل بن زياد : «لا يدخل الرجل مع ابنه الام فينظر إلى 


عورته»!". 

ومرسلة محمّد بن جعفرء عن بعض رجاله. عن أ عبد الله عليداسلم 
«قال : قال رسول الله صلاشعبدوآه,تم: لا يدخل الرجل مع ابنه الحّام فينظر 
إلى عورته؛ وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد. وليس للولد أن 
ينظر إلى عورة الوالد؛ وقال: لعن رسول الله مزاعموتهوستم الناظر والمنظور 
إليه في الحام بلا متزر»!". 

م نعي وجويا الاقضا بول القن وى تيد هده البذلقات هد 
غير المميزء ناظراً كان أو منظوراً إليه. فإنّه بمنزلة البهائم؛ ويدل عليه في 
الجملة جواز تغسيل المرأة ابن حمس سنين. وتغسيل الرجل بنت خمس 

ويظهر من المعتبر -في مسألة الغسل ‏ التوقف؛ استناداً إلى أصالة 
حرمة النظ 9 

فإن أراد النظر إلى ما عدا العورة, فظاهر الأخبار جواز النظر إلى ذي 
الكنبية ببعو ل وال هي اناك برانالقة يتورق اراق العطلو إل السورة. 
فالظاهر كن معياره القييز؛ مع 5 حرمة النظر إلى العورة لا يوجب التوقف 
ف عدف عدم قاتلة العام روا ليوا 

وأمّا المجنون : فلا يلحق بغير المميز؛ وكذا السكران . 

والظاهر أن معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد. وهو بلوغ 
)١(‏ الوسائل 58٠١ :١‏ الباب 5١‏ من أبواب آداب الحمّام. الحديث ؟. 


(؟ الوسائل 88-41 الياب: 7١‏ من أبواب: آداب الحقاء. الحديث الأول.. 
6 المعتير 0 


عدم اعتبار 
البلوغ 
فى الناظر 


والمنظور إليه 


نقد ما أفاده 


فى المعتبر 


كنهاذا يتتحدق 
الحطدفظ 


الاق جد متشكقن: خيلتة :عن النظى إل ,شو الة.. 

ثم الحفظ الواجب يتحقق بعدم تعريض العورة للنظر بالكشف فى 
مو ضع لا يؤمن عن وجود الناظر فيه أو تَجدّده. 

وأما النظر : ففي كون حرمته كذلك _-فيحرم الوقوف من دون غضٌ فى 
موضع لا يأمن من وقوع نظره على المحرّم ‏ أو لا؟ وجهان: من إطلاق 
الأمر بغضّ البصر أيةَ ورواية, ومن ظهور إرادة غصّه عن المحام؛ وَالاوّل 
احوط. والثانى اقوى . 

«ويستحبٌ ستر البدن» كله بقعوده في مكان لا يراه الناس. لقوله 
عليداسلا, في مدح النبى صلاللاعيوآتدرسلم -: «إِنْه لم ير على بول ولا غائط»!" 
وفي' مدح لقرآن. عرنها العامة : أنه «لم بره الجن على ول ولا غائط ولا 
اعنها له التسدة تستاترة رو معظوي "ا بؤفيولة عبن ترصف ان النتائظط 
فليستقر»!". 

أمَا ستر بدنه بعباء ونحوه -كما يقتضيه مقابلة البدن بالعورة في عبارة 
املق #امو رتو افلم عقر بعلن :وليل استفكيابه.. 

«ويحرم استقبال القبلة4 عيناً أو جهة «واستدبارها» بمقاديم بدنه. 
ومنها أصل القضيب والبيضتان, فالمستلق على القبلة مستقبل خصوصاً إذا 
رفع ساقيه وبال أو تغط أو مستدبر. وكذا الضطجع الموجّه إلى القبلة. 

وبالماملة :«فالاتعيال بالنشضية ان, الكل شىء واحد. والاختلاف في 


هئات البفل. 
)١(‏ الوسائل .5١60 :١‏ الباب ؛ من أبواب أحكام الخلوة. الحديث ". 


[؟) الوسائل 558-146 الباك .4 من :ابوات احكاء. الخلوة» الحديث :2 . 
ونانف :#0 الدابيه امن روات احكاء الخلوة الجديف 1 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة ل ا ا ا ا 

ونا الختاره من الجرمة هو المتهوى .وق الثقية:.دكااغن الخلاكت 
عليه الإجماع'" ويشهد له ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة'" ومن ثم 
اختار بعض. الكراهة'". والعمل على المشهور. 

ثم إن في غير واحد من الأخبار حرمة استقبال القبلة ببول 
وغائط!". وبمثله عبر جماعة'© وظاهره أنه لو انحرف بعورته عن القبلة 
حين البول لم يضيرٌ الاستقبال بسائر بدنه. وأظهر من ذلك قول الشهيد في 
الألفية : «ويجب ستر العورة والانحراف عن القبلة بها»7" قيل!": ويظهر ذلك 
من التنقيح. حيث حرّم الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن" ثفن بال 
مستقبلاً وحرّف ذكره عنها لم يكن عليه بأس . 

اقول : الظاهر أنّ هذا التفريع استنباط من الناظر فى عبارة التنقيح, 
وإلا فصرف طرف الذكر عن القبلة لا يوجب انحراف تام الفرج عنها . 

قال شارح الموجز في شرح قول أب العتّاس نتس.د.: «ويجتنب القبلة 
وعكسها عند الحاجة بفرجه ... إلى آخره»!": وإنما قال : «بفرجه» ولم يقل : 
«بالبول» لأنّ المحرّم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول. فلو استقبل بفرجه 


. 18 : كتاب الطهارة. المسالة‎ .,٠١؟‎ : ١ الغنية (الجوامع الفقهية) : 4417. والخلاف‎ )١( 

لطن الوباتن الب 3 لاني اتا وات سكام اللو 

© كالقن ف المذازك أيامةة: 

ا" الوسانن 11155 الاب تمن اراب الدقاء الخلوق لوت ا 

(5) كالشيخ في الخلاف ٠١١ : ١‏ كتاب الطهارة,. المسألة : 44. والحلٌ فى السرائر :١‏ 
06, والعلامة فى التحرير .7:١‏ 

الا ل ا 

(0) قاله فى الجواهم ؟: 8. 

0 اقيم ارام 1 4 

نكا "امور المناوى (الزمائل, السي) :جم 


لو احرف 
بعورته 


هو -. 


ما أفاده شارح 
الموجز 


فنئن عتسالة 
التجهح سيك 


وميّل إحليله إلى غير القبلة وبال -كما يفعله بعض الجهّال لم يجز. إذ لا فرق 
بين اصل الفرج و طرفه'" انتهئ 

الليم إلا أن يدع 51 الظاهر بن الالتشقال بالتزوتع: دل رامن 
الفرج مما بلي القبلة, فالقضيب إذا انحرف رأسه عن القبلة لم يستقبل به؛ ولذا 
تكلم غير واحد فى.عبارة الشهيذ: فى الألفية'»© واستظهر بعضهم منها كفاية 
إعالة )طروت التضيب لضوق: لاع راقن نبا يوا شر تعمل ام دوي مضي 
لعن المضاعمية. افعو لسري يده اودراتهيك به»: أخذته معى فى السير 
والذهاب. وردّه الأوّل بتصريم جماعة على عدم للق و يه اله 
وبائهاء ونقضه آخر بقوله تعالى: (ذَهَبَ أللَهُ ينُورِهِم)". 

لكق :هذا كله مبضقق عن حمل النورة عل موع: القبل. ,والديره أإذ 
الأفيان لذ وكيه الاعوراقه هنا ال ناخ افوتلاله عق القيلة: 

تعم» ادن خصوص العورة التي يل .مني أغق المخرجين ‏ فلا 
بأس باستقبال البيضتين القبلة مع انحراف مخرج البول لأنّه لم يستقبل القبلة 
بول حصي "نا اذ كرودمق. ان ترك الامفال والعورة يعن حتدرينها: 
خموها مع تصرح الأخبار باستقبال القبلة ببول أو غائطء إلا أنها واردة 
بوره التالت. هق بالارنة الانعتبا لم الول الاستال اندو اديوه الاغرات 


: كشف الالتباس (مخطوط)‎ )١( 
تكلم فيه ا الثاني في شرح 5 وك سعط با اتقلف المالت لوف يق با‎ )'( 
وم نظفر على سائر ما حكاه قدسلم.‎ )١9 :* يأتق (انظر رسائل المحقّق الكركي‎ 
من الرد والايراد عن بعضٍ آخر؛ نعم حكى ف مفتاح الكرامة عن بعض شارحي‎ 
الألفية والمحقق الثاني بعضاً مما ذكره المؤلف قدّس.. هناء انظر مفتاح الكرامة‎ 
م6.‎ ١ 


(9) البقرة : /ا 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة 2 
بخصوص الفرج . 

كرا أنه يمكن دعوى ذلك في المطلقات منها الظاهرة في استقبال نفس 
المتخل, بأنّ المناط الاستقبال بخصوص العورة. إلا أنه لا كان عمّقاً في 
الغالب باستقبال الشخص وقع النبى عن الجلوس مستقبلاً لثلاً يقع العورة 
إلى القبلة . 

لكن هذا بعيد في أخبار الاستدبار. فانّ الظاهر منها مرجوحية 
الاستدبار من حيث مخالفته لاحترام القبلة وخصوص العورة لا دخل طا في 
هذا المعنى. لأنّ البول على ظهر القبلة وكذا مواجهته بمقدّم القضيب لا ينافى 
احترامها. بخلاف جلوس الشخص مستدبراً لها هذا الفعل. فقد يمكن أن 
بلااحظ فيه نوع .من الاإهانة . 

وكيف كان : فالمشهور هو المتعين, بل لم جد من صرح بخلافه. وإن 
حكي عن بجمع الفوائد أنه نسب ذلك إلى توهّم بعض'" وحكاه في الحدائق 
صرحا!". 

والأحوط الجمع بين الإنحراف بتام البدن والعورة معاء فلا يدير 
العورة إلى طرف القبلة إذا كان غير مستقبل ببدنه . 

«#ويستوي فى ذلك الصحاري والأبنية4 لإطلاق الأخبار وضعف 
0ع به للجواز في الاخة كا سيت 

«و» حينئذٍ «يجب الانحراف» بالبدن أو العورة عن القبلة #في 
موضع قد بُني على ذلك4 إن أمكن, وإلآا لم يقعد في ذلك الموضع مع القكن 


.6١ :١ حكي عنه في مفتاح الكرامة‎ )١( 
.1١ :" الحدائق‎ )'( 


حرمة الاستقبال 
والاستدبار 


فى الأبنية 


ابن بزيع 


وجوب الفحص 


عند امُتحياة 


من غيره. وعليه بحمل صحيحة ابن بزيع «قال: دخلت على أبى الحسن 
الرضا عيدادلا, وفي منزله كنيف مستقبل القبلة, وسمعته يقول: من بال حذاء 
القبلة ثم ذكر فائحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظياً لهاء لم يقم من مقعده ذلك 
حقٌ ,يغفر له»'" ورواه البرقى في المحاسن!". 

فانه لق تسل أن قاف الكنيف كان دامر الكفام يدافيق وان يراه 
بالكنيف المقعدة دون بيت الخلاء. لم يدل ذلك على جواز القعود للتخل على 
وضع ا 

نعمء في تلك الرواية إشعار بكون الترك مستحيّاء لأنّ المناسب في مقام 
بيان لطف الواجب ذكر العقاب المتوعّد على تركه مقتصراً عليه أو مع ذكر 
الثواب الموعود على فعله كما في الصلاة ‏ دون الاقتصار على ذكر الثواب 
المقرّر عند بيان المستحيّات. لكن هذا الإشعار لا يرفع به اليد عن ظواهر 
الاخبان. 

م إِنْه لو اشتبه القبلة وجب الفحص, لتبوت النبي عن الاستقبال 
دروولا" قل الالمعا ب فى المى عله زا بالنخصي طلز لض 
إلا الظنّ. فنى وجوب العمل به وجه. لعدم استقلال العقل بالتخيير بين 
الجهات في 5" والالتزام بسقوط التكليف مخالف لاطلاق الأدلة؛ إلا أن 
بدّعى اختصاصها بصورة القكن المفقود مع عدم العلم. فتأمّل . 

ولوعوان الاش يي الايشقال والاتكديان ارنكي: النان» لاحه اموق 

لقان لامر ين ا حنهنا وبين كنك الغويرة فالظاغر هيه الس 


0 رمات كا نان الناني ام واب اعكاء البلوة الجويت 1 
)1١(‏ المحاسن : 65. الباب 15:. الحديث "8/. 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة 0 م 

ثم" مقتضى الأصل الاقتصار فى التحريم على حال التخلى, فيجوز عند 
الابسيراء رو الايعتحاء: لكن فى وول هاو فالودرزسا لله عع ارس رار 
أن يستنجى كيف يقعد؟ قال عبدل,: كما يقعد للغائط»" ورد بعض الفحول 
دلالتها 5-3 الاغاض عن سندها ‏ بأنّ المراد من ذلك الردٌّ على العامّة حيث 
دون للاتتجاف وا لخر مق :زياذة اللقريت وإدخال الآلةا. 

أقول : إدخال الأملة لم يوجبه إلا حمّد بن الحسن الشيبانى'" وزيادة 
التفريج لم أعثر عليه مسنداً إلى أحدٍ من العامّة؛ وعلى تقديره فظاهر الرواية 
السوّال عن جميع الكيفيّات إلى يجب القعود علها. فالجواب يدل على 
العمومءفتشمل الاستقال والانتديان فتامل. .والله العا . 


)١(‏ الوسائل :١‏ 505. الباب 707 من أبواب أحكام الخلوة. الحديث ؟. 


(') حكاه السيّد العاملى في مفتاح الكرامة :١‏ 050. عن استاذه العلآمة الطباطباني في 


حلقة درسه . 
16ل لفت عل لاجد 


حكم الاستقبال 


والاسيحصتديار 


«الثاني» 


وهو استفعال من النجو و[هو ]"" ما يخرج من البطن, أو الغائط. كما 
الاصوض :«الستفية التغلة» إذا اللقطنهبروطييا : واتعتهيت النيدر + قطعتيا 
من أصلها!" وكأنّ المسح مأخوذ من الاستعمال الأوّل والغسل من الثاني . 

وفرع أكيا "فق الذكزف بن إزالك ايوق والشائظ: السافضين. عي 
مخرجها!". 

ويرد عليه : إزالة القدر المتعدى عن المخرج منهماأء وعدم الملازمة بين 
ناقضية الخبثين وصدق الاستنجاء على إزالتهماء كما لا يخؤا؛ فالأولى فيه 
الرجوع إلى العرف. وكأنه تتس.د. تصدّى لبيان المعنى العرفقّ على وجه 
)١(‏ الزيادة من مصححة «ع» . 


)1 الصحاح 7 ”.6”؟, مادة «نجا» . 
(؟) الدكرئ : .5١‏ 


معنئ الاستنجاء 
لغة وشرعا 


وجوب غسل 
موضع البول 
نسحبالياء 


بدخل فيه بعض الأفراد الخفية . 

ولا خلاف في وجوب أصل الاستنجاء بمعنى اشتراطه في الصلاة؛ 
لعموم ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن البدن'" وخصوص الأخبار 
الواردة في المقام'"' بل ظاهر بعضها اشتراطه فى الوضوء بمعنى إعادة الوضوء 
مع الاق الاعتعاء دع البول "اك عن الفودرى !نا لكتبجمت: 

«و» لا خلاف أيضاً في أنه يجب غسل مخرج البول بالماء» ولو 
كان ضاف فل قزك الفنقن قتي ا#ابواج كان فسينا به الأهار الفعاءة 
واللخاصة ف عدم كفاية غبره؛ فنى صحيحة زرارة : «ويجزيك من الاستنجاء 
تانق ا حعال و نو اما البو ل قالد لاي من غسله»'" بالماء. وفي رواية بريد بن 
تعاوية برزولة ضري نان الوك إل اماي 

لكنّ الوجوب إنما ينبت «مع القدرة 4 ويسقط لا معها كبا في كل 
وأجب . 


وفى وجوب إزالة العين. كما صبرّح به الشيخان'" وابن حمزة'"" 


]لو ام اممااه الناه؟ امت 'اروات لدان كوو بر امف نندت الات ١3‏ 
0 ع 

(6الويياتك 577:07 النات» كعم ارزات احكاء. املو . 

الوسائل عق + الباق :ا من ابوات تؤافضن الرعوف لديف ل 

(5) المقنع (الجوامع الفقهية): ؟. 

(6) الناصريّات (الجوامع الفقهية) : 9١؟.‏ 

50 الؤينائل :25 598؟. الباب لمن أنواك؛ احكام المتلرة: الحديت الأول 

١ن‏ الوماتن 07 القن الاب كن بواجي اشكاء اللدلوق المتشيت + 

)8 ف الشرائع : ول" نخجرى غبيره مع القدرة . 

.,/8 : الوسيلة‎ )٠١١( 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة ا 
والتلى "1 بوالمعلق 1"بوالبلانة!"! والسيير الا وهورهم دبل اطاس انه 
المثشهبور ‏ وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخَّرين!" قولان؛ يشهد لثانيهما 
الأصل. وأنّ الواجب هو التطهير. لا جزء له خارجاً ولا ذهناً حىٌٍّ بجري 
فيه قاعدة وجوب الإتيان بالميسور وما استطيع؛ مع أن في جريانها في 
الأحداء الغدر المتاريجية كلما . 

وفكن: أن نفدل لفنباطلاق مول عل أنذ خد الانشفاء النقاءه ى) 
في حسنة ابن المغيرة الاتية'" بناءً على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول 
النقاء بإزالة العين فقط؛ ولذا استدل به جماعة في كثير من مسائل 
الاستجمار”" الذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعاًء غاية الأمر تقييد 
الإطلاق فى الغسل بالماء بإزالة الآثر مع القدرة. فيبق صورة العجز داخلة في 
إطلاق كفاية النقاء . 

لكن اه أنّ الرواية غير شاملة للاستججار وإن عمّمها له 
ماعة'"ا. 
وعمل :زالقاءة عل :زوال الات أو ىهن .عله عسل اذوال العسيق 


. ١١5 : الكافى‎ )١( 

(0) المعتير 2153:1 

(9؟) نهاية الاحكام .81:١‏ 

(:) الذكرئ : ١5؟.‏ 

(5) نسبه إلى ظاهرهم في مفتاح الكرامة .1١ :١‏ 

)0 تاتى فى الصفحة : 111 . 

(/) كالعلامة فى المنتبى :١‏ 07؟ و00؟, والسبّد فى المدارك ١117 :١‏ و114., والمحدّث 
الجراق جل الحدائي او ع 1 

0( يان ف المشيةت 01غ. 

(1) تقدّم عن العلآمة وصاحبى المدارك والحدائق آنفاً. 


هل تجب إزالة 
القدرة علئ 
الملاء ؟ 


الاستحصددلال 


ته تضعيف ما 


العهلامة 


ب د 
صاحب 
الجواهمر 


وتقييده من الخارج بزوال الأثر, خروج الحدّ عن كونه حدّاً. والتصرّف فى 
ظاهر التحديد بعيد؛ مع أنّ الظاهر من «النقاء» هو زوال الأثر؛ لأنه ا 
النظافة لغة . 

وأطعك من .ذلك الالال الخلامة. توا" عين عيق اللم يع بكي 
«عن الرجل يبول ولا يكون عنده الماءء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل 
شيء بابس زكيّ»1" لأنّ الظاهر كونه بمنزلة الزكىّ في عدم سراية النجاسة, 
لا في حكم آخر من أحكام الطاهر. ولا دليل على وجوب جعل البدن 
النجس بحيث لا يسري نجاسته . نعم. يجب التحفظ حىٌ لا يتنجّس به ثوبه 
أو مو صع آخر من بدنه. 

وقريب منه فى الضعف : ما سك به في الوسائل'" من خبر زرارة 
ومحمّد بن مسلم عن أنبى جعفر عبدادلام: «عن طهور المرأة في النفاس إذا 
طهرت وكانت لا.تستطيع أن تستنجي بالماء. إِنّها إن استنجت اعتقرت, هل 
(ارخعة أن مركا من حار رعق يان أو جرع قال مغر اتن بن 
داخل بقطن أو يخرقة»!! فإن ظاهر الرواية غسل ظاهر الفرج وتنشيف 
داخله. والداخل لا يجب غسله إلا أن يراد من الداخل ما يظهر عند قعودها 
للتخل بحيث يجب غسله مع القدرة لكونه من الظاهر . 


0 المنعي 1 

(1) الوسائل :١‏ 158 الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة. الحديث 6. 

02 م طرعل حك فاحب الوصائل به به لوجوب تخفيف النجاسة عند تعذّر الغسل . كما لم 
يتمسّك به الحقّق الأعرجي في وسائله انا اللن بوسائل الشيعة في أحكام الشر يعة 
)05١-6(‏ نعم استشعر ذلك من الخبر صاحب الجواهر , ,انر اللو الف م :7 . 

(؛) الوسائل :١‏ 558. الباب 55 من ابواب أحكام الخلوة, الحديث ". 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة ا ا و 

ويمكن الاستدلال عليه بعموم مثل قوله تعالئ: (وَالرَّجْرَ فَاهْجُه)!" 
واقوله تفال اق المنسن وقبية» | فاجتتقر 116 بوكو للك بعك ولف عدو عل 
وجوب هجر النجاسات واجتنابها فى الصلاة ونحوهاء وأقل مراتب اطجر 
والاجتناب إزالة عينها؛ وفي مثل هذه تجري قاعدة «الميسور لا يسقط 
بالمعسور» . 

ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بما دل على المنع عن الصلاة في النجس. 
إن العين ما دامت في البدن يصدق : أنه صق في النجس. لأنّ كلمة «في» 
للتلبّس لا الظرفية. نظير قوله عبدد,: «كل ما لا يؤكل. فالصلاة في بوله 
وروثه وكلّ شىء منه غير جائز»'" وإذا زالت العين لم يصدق : أنه صلى في 
النجاسة؛ نعم, 0 مع جاسة البدن . 

ومناط هذا الاستدلال: أن“ الصلاة في النجس عنوان للمنع. غير 
الصلاة بنجاسة البدن. فإذا تعذر تحصيل الثانى لم يسقط الأوّل؛ ويمكن منع 
ذلك . 

ولو قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة كان وجوب إزالة العين 
أوضح . ولأتريب أن ما اذكروه أحوط. 

وفى وجوب تخفيف حكم النجاسة كا إذا لم يقدر إلا على غسل 
التوقية قن" البو ل ةن كذ ازالة من احدانه دون الباق - وجهان . 


.6 : المدثر‎ )١( 

.5٠ : المائدة‎ )5( 

(8)"الوشائل. 18:7 لباب ".من 'انوات اناس الضلء 'اللخدية الأدل» ولفيظ 
الحديث : «إن الصلاة في وين كل فى احزام أكله. فالصلاة فى وبره وشعره وجلده 
وبوالهابوووتةوكل شى» مقة فاسيد::.. 1011 ْ 


الاسسحخدلال 
بعموم قوله 
تعالئ : والرجز 


أقل ما يجزي 
من الماء 


في إزالة البول 


الكلام فى رواية 
نشيط بن صالح 


46 سوم جسم اباو مسد وريه القت الطوارة ارس 

«و» اعلم أنه قد اختلف الأخبار وكلمات الأصحاب فى «أقلّ ما 
يجزي» من الماء في إزالة البول؛ ففي رواية نشيط بن صالح. عن أبىي عبد 
الله عيدهلم. قال : «سألته كم يجزي من الماء فى الاستنجاء من البول؟ قال : 
«مثلا ما علئى» الحشفة من البلل»!". 

وبه عبر في المقنعة'" والمبسوط'" وقبلهما الصدوق') وبعدهما جماعة!" 
ونسبه جماعة إلى المشهورا". 

والمراد من الحشفة مطلق «المخرج» المعتاد وإن لم يكن طبيعيّة بل 
وغير المعتاد أيضاً. والاستدلال به للمرّتين مبنى على إرادة التعدّد من 
المتليقه لأنه حكم إزالة يطلق البول»: 

والازاف رفن البلن. كل الا سراء: النطلفة ناته لسن ضما ونا 
بالرطوبة؛ لا نفس الرطوبة, كا ظنْه بعض, فاعترض على من فسّره بالرطوبة 
بأنها عرض لا يقدّر به الماء. وزعم ذلك وجهاً لوجوب رفع اليد عن ظاهر 
الرواية'". 

والإنصاف : أنّ سند الرواية لا يخلوا عن أعنيان,وخصوها مع 


زوين نع كان الباي تمن أوابه اخكام التلرف اميق 5 

.]7” المقنعة:‎ )١( 

: ١7 5 المنسوط‎ )5( 

() الهداية (الجوامع الفقهية) : 48. والفقيه .5١ :١‏ 

(5) مثل المحقّق فى المعتبر ١١١ :١‏ والعلامة فى القواعد 18٠١ :١‏ والشهيد في البيان : 
.:١‏ ا 

(1) كالمحقّق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 15. والشهيد الثاني في المسالك :١‏ 1, 
شيدق الرياض 1 إن لامي 

(0) لعل نظره إلى ما أفاده المحقّق النراق. انظر المستند :١‏ 14 . 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة ااا 
انجبارها بالشهرة بحيث عبر الأصحاب بمتنها . 

وأمَا الرواية الأخرى لنشيط بن صالح عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله عبددم قال: «يجزي من البول أن تغسله بمثله»!'" فهي طعنة يكذ 
بالإرسال. ودلالةَ بعدم معلومية معارضتها للاولى إلا على تقدير إرادة مثل 
البلل الكائن على المخرجء ومن المعلوم عدم تحقق الغسل به؛ ولذا ارتكب 
الشيخ فتس... البعيد في تأويله بإرجاع الضمير إلى البول الخارج'". 

وكيف كان: فرواية المشهور لاا قصور فلها من حيث السند 
والعاوضء إلا أن الراد يبنا" لا كلى عن التباين» نظرا إلى أنه عمل فيه 
وجوه. فالّذي استظهره الشهيدان'" والمحقّق الثاني والفاضل الميسىي'* من 
الرواية ومن كلام من عبر من الأصحاب بمتنها هو الغسل مرّتين؛ قال في 
الذكرئ : وما البول فلابدٌ من غسله ويجزي مثلاه مع الفصلء للخيرا". - 

ويمكن استظهار ذلك من العلامة, حيث اختار في المنتهبى مدهب أبي 
الصلاح من كفاية إزالة العين" واحتيجٌ عليه بكفاية ذلك في الغائط فني البول 
و ثم ذكر رواية المثلين وتوقف فبها من جهة الراوى'!". فإن 
ظاهره ذكر الرواية في مقام المعارضة . 


الو ل ايد 311 الباي ادن انزانت المكاء المخلوة تدر 
(؟) التبذيب» اعدو زيل الحديف 51 

(5) الدذكرئ + 565 والمبنالك 9:١‏ 

(؛) جامع المقاصد :١‏ 97. 

(0) فى الميسية. ولا توجد لدينا . 

نكا اكيم ا 

(0) الكافى فى الفقه : .١١1/‏ 


111 ل‎ ١ )8( 


اسسَتَكظهار 
وجوب الغسل 
رواية نشيط 


اسستعاد 


مااستظهره 


الأآعلام 


54 0.0.000000.0..0060000666666066066066600060.. كاب الطهارة / ج ١‏ 
وربما نسب إلى المحقّق أيضاً في المعتبر. حيث أُيّد الرواية المأكورة بم 
ذل كل وعوبفيت اماه عاتيخ» لكته عاريق دك حابيذا أخز اق ذلك 
فى أ [الفيال :بالكل 7 صل مدقتن يغلي الور عن لتحي للد 
وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه ومحكيّ الهداية. قال: ويصبٌ على 
إحليلة.مق الاء .مكل ماعليه من الول يصه مدتين وهذا أدى ها 
بتجزى'". 
وهذا الاحتال في نفسه بعيد من جهة أنّ الغسل لا يحصل بثل البلل 
عق يكوق المعلان يقلتي ال أن. يراد..من .«البلل» القطرة المتكلفة: غانياً 
بعد انقطاع البول كما قيل!" مع أنها ساكتة فى مقام البيان عن ذكر تعدّد 
الدر اتن هله قرريعاة امون عن حيث الما مقن رمق النول فا 
ظاهر الاختصاص با إذا أصاب الجسد من الخارج. ولأجل ذلك حملها 
جاعة.من الأضحات ياف سكل دعل العولة الو هده وجعلي "ينانا 
عا ماحد مه عاك الزمعن انحن 0ف ١‏ الفدل راجريان 
وان الى متيل مقن البلل» إل أن اغشيان اعت اللل .ل بيعت ان 


.١١7 :١ رتعملا)١(‎ . 


(؟) الفقيه ,5١ :١‏ والطداية (الجوامع الفقهية): / 

(15)مشارق الشمويى + 77 والمفعد 3 

يجاني ار لناب ساو اث الخلوق المدي رو 

(5) أي «المثلين» فى الرواية . 

(1) جعله في الحدائق ؟: 145, والرياض ٠ ١ :١‏ الأظهر في تفسير الخبر؛ وف مفتاح 
الكراية 3 اط نهيية الاويل المذكور إلى ابن إدريس وأبى الصلاح والعلآمة في أكثر 
كتبه وكثير ممن ذكرهم. والثلاثة الدورن ساهم وإن قالوا بكفاية غسلة واحدة. لكن 
لم نمجد فى كتمهم حمل الخبر على ما ذكره. فراجع 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة 0 
ببجعل كناية عن الغلبة واللمسيادة وهو الذي يظهر مما ذكرنا من 
لقان د ين نا ون الووا ننه نار الننية عقلة: الطون لا فل بالتسا 
ال نعم, إينافي ذلك تأييدها بروايات التعدّد أيضاً. والتأويل يمكن 
ورتما يستظهر من الشهيد ف البيان. حيث نه قال: وبجب غسل البول 
بالماء خاصّة, وأقلّه مثلاه مع زوال العين. والاختلاف هنا فى يجرّد 
العبارة'" انتهئ. إذ من الواضح : أنّ ظاهر جماعة كفاية بحرّد الغسل وتحقّق 
الجريان» فإذا فرض كون الاختلاف في بحرّد العبارة تعين حمل المثلين على ما 
يتحقّق به الجريان, إذ العكس بعيد؛ ولذا جزم العلآمة الطباطبائي بأنّ مراد 
الشمهيد ده المثلين إلى كفاية 5 بارادة ما ا فه الل 


المة أب اه ؛ 
ف العبارة1 0 فيان النسان 


ورتما ينسب استظهار هذا المعنى إلى كل من صررّح بكفاية المرّة المزيلة 
أو بظهر منه ذلك. كالسيّدين'" والشيخ في الجمل" والحلبي" والقاضي'" 


. تقدّم فى الصفحة السابقة‎ )١( 

١ : البيان‎ )1( 

(؟) لم نجد فى كلامه الجزم بذلك. انظر المصابيح (مخطوط): ١19‏ 

)ع جامع المفاصد :١‏ 9”7. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية) : 6817. والانتصار : ١7‏ 

.١6ا‎ : الجمل والعقود (الرسائل العشر)‎ )١( 

(0) الكانى فى الفقه : /ا؟١١.‏ 

(6) نسبه في المختلف :١‏ 375 إلى ظاهر كلام ابن البراج, والموجود في المهيذن :١‏ 
«وأقل ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه» . 


احتمال ثالث 
المسحححصتلين 


"55 000060 00000020000000.0606066660666606066666. كتتابٌ الطهارة /ج ١‏ 
والحلى'" وابن حمزة”" والعلآمة في المختلف والمنتيئ". 

وفيه نظر. لأنّ القول بكفاية المرّة لا يدل على استظهار ذلك من رواية 
المثلين أو حملهما على الكفاية عن الغلبة. فإنّ صريم المحمّق في المعتبر 
والعلامة في المنتبى جعل الرواية معارضة للفتوى بكفاية إزالة العين؛ وكذلك 
ظاهر الحلى في السرائر. حيث قال : وأقلّ ما بجزي من الماء لغسله ما يكون 
اي وس شاد وقد روي أنّ أقلّ ذلك مثلا ما عليه من البول وإن 
زاد على ذلك كان أفضل» فانّ ظاهره مقابلة الرواية لفتواه؛ فتأمّل . 

نعم. يمكن [أن يقال ]! أنّ شهرة الرواية بين العلماء قدياً وحديثاً مع 
عدم الفتوى بالتعدّد منهم يدل على عدم فهمهم منها إلا مطلق الغسل . 

وهنا احتال ثالث في الرواية, وهو إرادة المثلين في تحقّق الغسل مع 
كون الواجب غسلتين, فالرواية متعرضة لأقل ما يعتبر في كل غسلة؛ وتعدّد 
الغسلة يفهم من دليل آخر. وربما يحتمل ذلك فى عبارتي الفقيه واطهداية!" 
فراجع . ١‏ 

وهو بعيد فيهما وفي غبرهما من النصٌ والفتوى . 

وابعل نحعة ها احقيلة: عش :عن كن التحديب بالخليق تعتديا وعد 
كفاية مطلق الغسل ولو حَصّل بالأقل من المثلين'!". 

والإنصاف : أنّ الرواية لا ينبغي طرحها من جهة السند. ولا يستقيم 


)افوا اا 

(9)!الؤشيلة : / 

(؟) المختلف :١‏ [9", والمنتهى :١‏ 7315. 

(؟) الزيادة اقتضتها العبارة . 

(0) الفقيه "١ :١‏ واطداية (الجوامع الفقهية): /1. 
(1) الجواهر "': .١8‏ 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة ل 
ظاهرها إل بإرادة القطرة المتخلّفة غالباً على الحشفة لا مجرّد البلل؛ للقطع 
بعدم تحقّق الغسل المعتبر إجماعاً بمثليه ولا أربعة أمثاله. ومثل تلك القطرة 
المتخلّفة بحصل بها أقلّ الغسل والجريان قطعاً؛ وحينئذ فحمل الرواية على 
التعبّتد بوجوب الزائد عبًا يتحقّق به أقلّ الغسل فى غسلة واحدة من البعيد 
بحيث لا يبعد دعوى القطع بعدمه؛ فتعين إرادة الغسلتين من المثلين. كا فهمه 
مون عر قف مت ا لاطي 11 

ثم” من البعيد أن يصيرّح الشهيد فى البيان بأنّ الاختلاف بين العلماء في 
هذه المسألة بمجرّد العبارة'" ويريد بذلك اثفاقهم في المعنى على كفاية الغسلة 
الواحدة -كما ادّعاه بعض الأجلّة'" على ما عرفت -_مع خرقه هذا الاثفاق 
ف الذكرى بالجزم بوجوب الماتين! واطّلاعه على تصريم الصدوق بذلك. 
ألبس من جملة العبارات عبارته في الذكرى وعبارة الصدوق في الفقيه 
واللذاية؟ "تكن تقطيق عل" اللقلة الو اعد فلو كن الام واد كي ١‏ 
مراده اتّفاق الكل في المعنى على وجوب المرّتين كان أقربء وإن كان مشتركاً 
مع الأوّل في كونه في حيز المنع. لأنّ الاختلاف بين العلماء في كفاية المرّة 
والمرتين مما لا ينبغى إنكاره . 

وكيف كان: فأظهر الاحتالات في الرواية إرادة المرّتينء ويويّدها 
صحيحة البزنطي المروية في المستطرفات عن نوادره «قال : سألته عن البول 


)01 راجع | لصفحة : 875. 
)١(‏ تقدم منه فى الصفحة : .114١‏ 


(؟) هو العلآمة الطباطبائي. وقد صترّح باسمه في الصفحة : .45١‏ لكنّه لم يدّع جزماً أن 


وراد الشهيخ :ولفي: اكار المسابيع. عطوط ٠.‏ ,اران كا 
(غ) الدكرى : "١‏ . 


- 
. 


تعين إرادة 


من المثلين 


الكل لام 
فى مدلول 


البزنطي 


ضيب المسد؟ فالو«ضك خليه الأ عه كه قا نا شو بانلا اتا يناء بعر 
عرون مرورنا زا قن قنك عار رض لا ربكي له نيد امداق د 
رواية المثلين بها'' وإِمّا لأنّ التعليل بكونه «ماء» يدل على أنّ العلّة فى ذلك 
نفس هذه النجاسة الخاصّة _أعني البول ‏ من دون مدخلية المحل الملاق له 
في هذا الحكم؛ إلا أن يدعى رجوع التعليل إلى كفاية الصبّ فى مقابل الحاجة 
إلى الدلك. كما ينبىء عنه مرسلة الكلينى : «أننه ماء وليس بوسخ »1ك . 

وبالجملة : فذكر العلّة في مقام تسهيل أمر البول. وهو لا يصلح علة 
لاعتبار المرّتين فيه في مقابل المرّة . 

لكن يدفع هذا ظهور اللفظ في كون العلّة لمجموع الحكم وهو الصبّ 
ننه فد عل أرا كز سن سان لق غلا يكون تطيير» بالفيظ نوين 
فيحمل على أن النجاسة في نفسها تحتاج إلى المرّتين. واكتفى هنا بالصبٌ لعدم 
الخرم له 

ومن هنا استدل بعضهم بفحواه على وجوب المرّتين في غير البول من 
التحاسات!؟ فتأئل. 

هذا كل ماقا إل اتصحات العاية او.حكها عند.من سس 
وك + الالسمعانى "القاقانا بعييه الزلارء ار الاسام عن بهذا لاض 
عدا بعض الإطلاقات الظاهرة الورود فى مقام البيان» مثل قوله عليدادلا” في 


30 اكرات و ااه قو والوياكل: انه املق االدانبو "من اذاف الوه اديه 1 

(') ادعاه المحقق النراق فى المستند :١‏ 315. 

(© المعتس 00023773 

() الكافى *: ,4١‏ ذيل الحديث 7. وعنه الوسائل ”: ٠٠١١‏ الباب ١‏ من أبواب 
القع اتج الخويف 5 

(4) استدل به المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١9 :١‏ . 


الفصل الثاني في أحكام الخلوة سي م ا 
مونّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته : «قلت لذ عبد الله عيادهدم: الوضوء 
الّذي افترضه اللّه تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل 
ذكره ويُذهب الغائط. ثم" يتوضّأ مرّتين مرّتين»٠"‏ ومرسلة نشيط بن صالح 
المتقدّمة أنه «يجزى من البول أن يغسله بمثله»'" بناءً على إخراج غير 
الاستنجاء منه بما دل على المرّتين عند إصابة البول الجسد" فيبق نضّا في 
الافكتهاء. 

ويؤيّدهها ما ذكره في المنتبى من فحوى كفاية إزالة العين في 
الاستنجاء من الغائط إجماعا!. 

ويشهد لمنع الفحوى حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في 
البول وكفاية المرّة في غيره؛' والمرسلة ضعيفة مخالفة للمشهور. والمراد من 
والكن »انا بمفسه لعده إمكان إزادة عمقل المتسول عه يوق اللل:وإرادة 
مثل الخارج مع عدم تقدّم ذكره في غاية البعد. وإن ارتكبه الشيخ قدس.:.!" 
فلا ينمض مع ذلك لمعارضة رواية «المتلين» وعلى تقديرها فالواجب 
الرجوع بعد فرض التكافوؤ إلى إطلاق الغسل في رواية يونس بن يعقوب" 


00 الوسائن 1 انو الناي لمق أبوات :سكام الخلوة: المنديك 0 

(') تقدمت فى الصفحة: 8579. 

(؟) كصحيحة البزنطى المتقدمة فى الصفحة : 117 1454. 

1 ."6 ١ المنتهى‎ ):( 

40 كالقبيد الآوّل: فق الذكزى 4 :2108 بيت قال يكقارة .خيس الأناة وأوست 
التقية :ق البول: والعنييه الاق أن الويوطة الب :3ه 6 مارو ادرو العف النعر اق 
فى الحدائق 6: 515, وصاحب الجواهر فى الجواهر 3: ١806‏ و؟9١.‏ 1 

لكا اقيم اه لاير ال 50 

(0) تقدمت آئفا . 


مرسلة نه عط 
بن صالح 


العين والأثر 


في غسل مخرج 
الغائط بالماء 


إلا أنه لا اطمئنان بورودها في مقام بيان الوضوء المفقرض من الله جميع 
تفاصيلة: :و لذا 0 بذك قتسر من واتحتاك انحا لذ نعف ١ن‏ كوو راودا 
فى مقام بيا ان الوضوء الواجب إزالة الخبث ورفع الحدث؛ مع أن قوله ا 
توضّأ مرّتين مرّتين» في مقام بيان الوضوء المفترض لا يخلو عن التباس 
ومع ذلك فالاولج والأعوط الرجوع إلى الاستصحاب المذكور. 

«#و» بجب #غسل مخرج الغائط»# مع تلوّث ظاهره بالنجاسة لا 
مطلقا -ى) يوهمه بعض فروع المنتهى١-‏ «إبالماء# عند تعيّنه عليه واختياره 
له «حتّى يزول العين والأثر» -كما فى غير الاستنجاء ‏ لحسنة ابن المغيرة : 
«قلت : هل للاستنجاء حذ؟ قال: لاء ينق ما غةي!؟ ' وف بعض النسخ «لا. 


حقٌ ينق مامة»'" 

ولقوله عليه السلاء فى ما رواه في المعتبر عن الحسين , بن أبى العلاء : «دعن 
الوب يضبوة البول قال 2 يله :2 فينم الذول للا التميوالقانة ا 
دل الازالة بعل إزالة الع والاقاع عل إزالة الاين 

والرواية نوان كانه اسيية ع فى نميه 30 أن يلاله عن 
تغاير إزالة العين للإنقاء. فيظهر منها أن في المحل بعد إزالة العين 
شيئاً يجب إزالته واصطلح عليه جماعة من الأصحاب" تبعاً الشيخ في 


تا الم أ 

لبي تق وان اناي عات ارواني العام ازيف ديك الاول.. 

50 كقااق “ النديت-8:35 5 الحديت 76 

() اد :١‏ وطس . ورواه الشيخ 5 التيديك :١‏ 9غ8, الى قوله : «اغسله مرتين» 
ضمن الحديث : ./١5‏ 

ا مكل االو رق الوجيلة ب كفن براي !ريص اق االلعزائن اع الكو العامة بق 
المنتبى :١‏ 75. والشهيد في الدروس :١‏ 48. 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة 1 


الممسوط'" ب«الأثر» . 

واختلف فى حقيقته بعد الاتفاق على وجوب إزالته بالغسل وعدم 
وجوبها عند الاستجمار؛ فعن جماعة -_منهم الشهيد الثاني والفاضل 
الميسى!_أننها"' أجزاء لطيفة عالقة بالمحلٌ لا تزول إلا بالماء . 

م في مقابل الاستجبار على الوجه المتعارف. إذ لا ريب في 

زواها بالمائعات الأخر وبالاستجار مع المبالغة الخارجة عن العادة . 

ومرجع ذلك إلى ما عن المحّق الثاني : أنه ما يتخلّل على المحل عند 
اللفضيك. والبيع ا 

وعن بعض : أنه اللون!". وكأنّ مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في 
المسح. وهو الذي حكى عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته!"ا وإلا 
فطلق اللون لا يجب إزالته بالنصّ والإجماع . 

وعن بعض : أنه الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم" ورد بأنه من 
العين (ها , 


.١6:١ المبسوط‎ )١( 

(1) الشهيد الثانى فى المسالك "0١ :١‏ والفاضل الميسى فى حاشيته على الشرائع, ىا 
نقل عنه في مفتاح الكرامة :١‏ 1 . 

(؟) كذا في النسخ. والمناسب : أنه . 

(؛) جامع المقاصد :١‏ 48. وفيه : أنه ما يتخلف . 

(5) الفاضل المقداد في التنقيح الرائع :١‏ ؟7. 

0 حن :فق الكتابين ل وعوت" إزالة: الفتة والاتن .من حي اتددي ‏ للسسيرو الال 
المنتبى :١‏ 577 ونهاية الإحكام .5١ :١‏ 

(0) قال السيّد في مفتاح الكرامة :١‏ 5؛ : نسبه في الدلائل إلى القيل؛ ورده هو والمحقّق 
الثانى . 

(4) رده المحقق الثاني في جامع المقاصد :١‏ 15. 


الأقوال 
١:‏ ى 0 : حور 
«الاثر» الذى 


الأقتوال 
«الاثرا الذدى 


0ك بف 01-464 

وتوضيح الردٌ: أنّ الرطوبة المجرّدة الموجودة بعد المسم بالأحجار 
يجب قلعها إجماعاًء وعند الغسل لا تتميّز رطوبة بحرّدة من أثر النجاسة عن 
رطوبة الماء المستعمل فى قلع الجرم. إلا أن يراد رطوبة حاصلة من ملاقاة 
ماء الغسل لأجزاء لطيفة من الجرم ممتازة عن رطوبة نفس الماء وتبق ناشفة 
عند قلع الجرم بغير الماء . 

وعن بعض : أنها'" النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين'" فيكون 
اغارة ان مده الكل .ولخلت السفاف دلق عو :3 نل نووانه ليع أن الفلا 
المتقدّمة'" المشعرة بأنّ النظافة في نظر الشارع غير إزالة العين. ْ 

وهذا التفسير فى غاية الضعف. لأنّ النجاسة الحكمية بعد زوال العين 
حكم شرعىٌ وزواطا عبارة عن طهارة المحل شرعا فكيف يجعل فى كلمات 
الأصحاب حدًا للغسل؟ مع أنّ التعدّد في الاستنجاء من الغائط من إجماعاً 
-على ما تقدّم عن المنتبئ!- فكيف يحمل عليه كلام من صيرّح بأنه لا حدٌ 
الاسففاء ]ل الفا 10 

وفى كشف الغطاء : أن المراد بالأئر الأجزاء التي لا تحسٌ!". 

والظاهر : أنه أراد عدم الااحساس بالبصر للطافتها وإن اح بها 
باللمسء وإلآ فن أين يعلم بقاؤها وزواها؛ فيرجع إلى التفسير الأوّل. وهو 
أوضح التفاسير . 
(8كذارق الع والمايهة اله 
)١(‏ نسبه الفاضل المندي فيكشف اللثام ١4 :١‏ إلى بعض المفسّرين ولم يسمّه . 
(؟) تقدّمت فى الصفحة : 117. 
(:) تقدّم فيالصفحة : 140 . 


(0) مثل المحقّق فى المعتبر ,1١57 :١‏ والسيّد في المدارك .١10 :١‏ 
(5) كشف الغطاء : .١١6‏ 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة 1 

نعم. يبق الكلام في الدليل على وجوب إزالتها'". فان كان صدق 
«الغائط» علها أو عدم صدق «النقاء» المحدّد به الاستنجاء فى الرواية 
السابقة مع وجودهاء ففيه -مع إمكان منع الأمرين ‏ أن اللازم من الثاني 
عدم تحيّق النقاء في الاستججار مع اشتراط حصوله فيه إجماعاً. ومن الأوّل 
كوق احا القائط الموعوةة الحموسة والق:اللميى طاهرة لاناق اضعانا 
ظاهر 5 مكعر فين قل «طيا نه اله يم امه روش ضالك اداه 
القطعية الدالة على نجاسة الغائط!". 

أللهمّ إلا أن يمنع صدق «الغائط» علها ويلتزم بوجوب إزالتها 
في الغسل لأدلّة الغسل الظاهرة -بعد ضيّ بعضها إلى بعض - في إذهاب 
لاخر والتنظيف. العرفق» وهو المراد ب «النقاء» فى حسنة ابن المغيرة ورواية 
ابن أبى العلاء المتقدّمتين'". 

ويؤيّد ذلك أنّ الواجب في الاستنجاء هو إذهاب الغائط إجماعاً ونضّاً 
في موّقة يونس بن يعقوب -المتقدّمة!"- فلو كان الأثر غائطاً لزم مخالفة 
الت 

«و» كيف كان: فلا إشكال فى أنه طلا اعتبار بالرائحة» المجرّدة 
اومن قل التوضي اناق ل اانه بواليم زلا سداؤاك» القوله سائاةة 
في حسنة ابن المغيرة : «قلت : ينق ما ثم ويبق الريم؟ قال: الريم لا ينظر 
)١(‏ كذا في النسخ. والمناسب تذكير الضمير لرجوعه إلى «الأثر» وكذا الكلام في الضمائر 

الاتية. إلا أن يقال: مرجع الضمير كلمة «الأجزاء» الواقعة فى العبارة المنقولة عن 
كنلن: القطاء.. 

(كاياق. فى الركن: الرابع-ق. آدلة: محاسة البول والغائط : 


(1) تقدّمتا فى الصفحة : 851. 
(غ) تقدمت فى الصفحة : 50]. 


الكل لام 
في الدليل 
علئ وجوب 


إزالة الأثر 


لا اعتسبتنار 
بالرائحة 


تعيّن الغسل 


بالماء إذا تعدئ 
الغائط المخرج 


إلما»'" . 

نعم الو كاك الرائحة :فى الماء. تجسن وين لهه .والعثو عله كد 
بوهمه المحكيّ عن الشهيد'"- لا وجه له. 

نعم لو شك في قيام الرائحة بالماء أو المحلّ حكم بالطهارة؛ ويحتمل 

«وإذا تعدّئ# الفائط «المخرج» _ مخ رج النجو كا في 
السو" :والفقة بوكعي الفاطليية 157 والففيومرة 6 الحقاق " 
ىنعتو قو ل و وه الثاني' قاروا العبّاس ونسبه في 
الا إلى الأصحاب' 0 و الشرّج كبا في السرائر'"" وهي بتحريك الراء - 
حلقة الخن لم يجز # ف تطهيره إلا الماء# إجماعاً ىا ف ال 0 
والقية” وق المسون »انه عدفت: اهل اليل 8 وعرن الاتمضاوة انعد 


10 الوبانة 275 الباف هن اواك احكاء الخلوةة اديت 3 
)١(‏ حكى كلامه المحقق الثاني فى جامع المقاصد :١‏ 16. 
(؟) المسسوط :١‏ 6" 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية) : 11 . 

.؟7١8‎ :١ والمنتبى‎ ١58:١ المعتر‎ )0( 

.88 :١ الدروس‎ )3( 

(0) رسائل المحقق الكركي ”: .5١8‏ 

(6) روض الجنان : ” 

(9) لم نعثر عليه في المهدّب البارع والرسائل العشر . 
)٠١(‏ الحدائق 7: .5١1‏ 

. وفيه : فان انتشر وتعدى المخرج‎ 41:١ السرائر‎ )١١( 
22325061 التذكرة‎ )١١0( 

(؟1) الغنية (الجوامع الفقهية) : 1417 . 

.١١8:١ المعتسر‎ )١:( 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة 2 
لأخلاق فيو . 

ويكنى ذلك -بعد الأصل ‏ لانجبار الخبر العامّيّ المرويّ في المعتبر 
والمنتبى عن الجمهور عن على عليداللام : «إنكم كنتم تبعرون 8 واليوم 
تثلطون ثلطأً فأتبعوا الماء الأحجار»'" وقوله عبدام: «يكني أحدكم ثلاثة 
أحجار إذا لم يتجاوز محل القاو ةن" والرواهان: وان كاه عامتيقء إلا أن 
استدلال الخاصّة بهما كاففٍ فىاننظامها في تلك الأخبار؛ خصوصاً مع ما رواه 
الشيخ قذس.. في العدّة عن الصادق عيدئلا,: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون 
حكمها فها يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليد السلام) !ذأ 

وبذلك كلد فكم تين امنيس دفن اظلاق امار الأمتجان 
والأتضنناء عن عون الفيراف جلك الاطلاقات إلى صورة عدم التعدّي 
حقٌٍ يرد عليه -مضافاً إلى منع الانصراف 0 الاقتصار في 
المحكو بطها رسا الانعيداء اها على هذا المنصرف؛ مع أنّ جماعة منهم 
-كالشهيدين!" وغيرهما'"- صرّحوا بما يقتضيه إطلاق غيرهم أيضاً: من 


فلا يقال: إِنّ المستند هناك لعلّه الإجماع والانصراف بحاله. فيؤخذ به هنا . 


عو لون كل طرس الكتريى جنا عل ها كر ماعب التداق 


0ه 

"71 المفقين 1101 والمشوي اا 

.١١8:١ المعتر‎ )*' 

'غ) عدّة الأصول :١‏ 59/1. 

١١ : وروض الجنان‎ ١١61 :١ الدروس‎ )4 

1) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ,١545 :١‏ والسيّد في المدارك :١‏ 8 


الاسنةتدلال 


بالخبرين 
العامِّين 


من منع انجبار الأخبار العامّية'"- أو طعن في دلالتها بأنّ ظاهر الاولى 
الاستحباب. وظاهر الثانية تجاوز حل العادة. وهو أزيد من «المخرج» الذي 
هو معقد الإجماع تعين القول بمقتضى إطلاق أخبار الاستجار والحكم بكفاية 
الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حدّ الاستنجاء الملتزم معه بنجاسة 
امام ك] فذاى سيا عه !"انتما الفحتق الاأرلويا ا بروشتان هاايكه وبين نا بظير 
من بعض شرّاح الجعفرية! حيث فهم المخرج الحقيق وجعل الحواشى هي 
المتعدّى إليهاء لا عنها'“'. والقول المفصّل فى ذلك : أنّ المتيقّن من تجاقد 
الاتفاقات ما فى السرائر من اعتبار تعدّي الشرج الظاهر فى التعدّي عنه. 
وهو أزيد من حواشي الدبر؛ كما أنها أزيد من المخرج الحقيق. فلا يضر 
وصول التعافة اله إذا كان ذلك بالخروج . وأمّا إذا افق ذلك بعده فلا دليل 
على الرخصة. وهذا استجود فى المنتهى ما اشترطه الشافعي من عدم قيام 
المتخل علو بان التحافة دل من كان الك دقر 

ولو شك في التعدّي فالأصل عدمه؛ واستصحاب النجاسة لا ينظر إليه 
لوووة نالك الأضل, عليت فتاخ دو التحوطة الفسل:. 


)١(‏ لم نعثر عليه فى الحدائق ولا في الدرّة النجفية. نعم فى الجواهر ": ٠١‏ «ظاهر 
الأصحاب عدم الالتفات إلى أخبار العامّة وإن انجبرت» . 

(؟) الشهيد الثاني فى روض الجنان: .١٠١‏ والسيّد في الدارك. 55 55 :والمحقق 
المخوانساري فى المغتارق: 561 : والمحخدث البحرانى فى المؤزائق 11107 لحن ا 
١ 0‏ يتعرّضوا لكلام المحقق الأردبيل وتقية فزائة كا عو لاهن عار الزلق 

00000 

1 بود لديا أى شرح من شروح الجعفرية . 

586 :١ المنتبى‎ )0( 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة 5 

ولو زال مقدار التعدّي بالماء لم يصر الباقى كغير المتعدّي . 

نعم «إذا لم يتعدّم مجموع ما خرج «كان مخيّراً بين الماء» مع إزالة 
العين والأثر به «و» بين «الأحجار» المزيلة للعين بلا خلاف فتوىّ ونصّا. 

ففى صحيحة زرارة : «ويجزيك من الابفيعاء 231/7 ا ينا وا 

وفى صحيحته الأخرئ : «جرت السنّة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن 
يمسح العجان ولا يغسله»!". 

وق موسلة” ابن عيسن + ارات الملة فى الايفتحاء. كلاثة جار 
أبكار, وبسبع بالماء»'" . 

وفي رواية بريد بن معاوية: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار 
ولا عزف هن الول إل الا 

وفى موثقة زرارة عن أبي جعفر بدالا قال: «سألته عن القسَّح 
بالأحجار؟ قال: كان الحسين بن علي علساسلا, يمسح بثلاثة أحجار»!©. 

وفى صحيحة زرارة : «كان الحسين بن على علهااللام يتمشح من الغائط 
بالكرسف ولا يغسل»!"!. 

#و# مداومتهة عي انه, على ترك الغسل -مع 7 #الماء أفضل »4 لا 
ورد في عيب ازول ١‏ د الله بحب التَوَابين وَيحِبُ لمتطْهّرينَ) : «أنّ الناس 
كاقوا مسعجون بالكرك.والالعجار © احدث الرعموم وهو قاف 
50" الويشائل 53 157 الباص اهن ابواب الحكام الخلوة: الحديف الول 
(') الوسائل :١‏ 2"81, الباب ٠٠١‏ من ابواب احكام الخلوة. الحديث ". 
(؟) الوسائل :١‏ 51", الباب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة. ميث 1 

61 الوعائل 15135 البات «افنن: أبوات: أحكاء الخلرة: النديف 7 


4" الوعائن ار ايفن ابراني احكاء الخلرة المديت الأول 
10 الوجائل ننه 8819 الاي ة اتن ابوات احكان اشرق" اللبذي ار 


إذا لم يتعد كان 
مخيرا بين 
الماء والاحجار 


بين الماء 
وا لاستجمار 


مع التعدىي 


لا يجزي أقل 


كريم»'" مع كون المناسب له دادم #الجمع» بين الماء والاستجبار الذي هو 
«أكمل» لبعض ما تقدّم ‏ محمولة على بعض الوجوه المرجّحة لترك هذا 
الس 

تم ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدّي'" ولا يكاد يظهر 
صريحاً مما عثرنا عليه من الأخبار. ويمكن الاستدلال عليه بما تقدّم من 
رواية الجمهور عن على عليداللا؟". 

ويؤيّده: أنّ الظاهر أن الأنصارى الذي ول هيه الاية المدكورة 
استنجى بالماء بعد الأحجار مع لين بطنه الظاهر فى التّعدي. لأننه لم يكن 
تَركَ الأحجار المأمور بها في الاستنجاء قبل. ظ 

مع أنه يكفي في الاستحباب فتوى الفقيه. فكيف فتوى الجمع 
الكثير !6 . 

«و» اعلم أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة أنه «لا يجزى أقلّ من ثلاثة 
أحجار» وإن حصل النقاء بما دونه. كا هو صريم المقنعة'" والسرائر"" 


الوسساتئن 86-42 االناف. 1 تمق انوات اكاك اللتلوو اتيف 1 يلنظ» ردكان 
الذانى متتتهوة باب والانة هو سوه النقرة 017 

(؟) بل ظاهر عبارة الشرائع وما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدي. كما صرح 
الوا 0 

(8) تقدّمت فى الصفحة : .810١‏ 

(غ) فى النسخ «قابل» وهو ل 

(0) مثل ابن إدريس فى السرائر :١‏ 11. والمحقق فى المعتبر :١‏ 15. والعلامة في 
القواعه :5 ما والقبية فى الذكر 71 وغيرهم. 

. ١" : المقنعة‎ )1( 

.11:١ السرائر‎ )/( 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة را و ا ل و26 
وظاهر المبسوط'" والكافي!" والمحكىّ عن المراسم'' وري الفاضلين!» 
والشهيدين!' وغبرهم بل عن جماعة أنه المشهور'"' وفي شرح الجمل 
القاكى .عدو الأحسار حنزنا قلخي لك بستصن عق دمن" 

0 طم قبل ظاهر الأخبار المتقدّمة ‏ الأصل, لعدم إطلاق حاكم 
عليه فى المقام: عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة المتقدّمة : «قلت : 15 
الامتحا ند 1 كا لين لخد ينو رقا عه الى «حقٌ يلق ما ثمة» كما فى بعض 
النسخ ‏ قلت : ينق قااغة 0 الريم؟ قال : الريح لا ينظر الها» !"ا د 
0000 يعقوب أو صحيحته : «قلت لأبى عبد الله عيددد,: الوضوء الذي 
افتوطية الله عل القداة لك بعاة. بن لقان ذاو وال قال تنقيا د كته 
ويُذهب الغائط. ثم" يتوضّأ مرتين مرّتين»0". 

ول ادليه ١‏ الظاه نوق ررد المواك الاسنياء يالاء: لله 
وجوده بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخّرة عن زمن الصحابة والتابعين, 
ولأنّ «النقاء» هنا وإن كان لغة «النظافة» التي فى ضفة المح الكن اناده 


.١61:١ المبسوط‎ )١( 

(0) الكانى فى الفقه : /ا١١.‏ 

ارام 6 

(؛) المعتبر ,١299 :١‏ المنتهبى :١‏ ؟7؟. 

(6) الدروس :١‏ 689. روض الجنان : 78 . 

)١(‏ مثل السيّد فى المدارك .١18 :١‏ والمحدث البحرانى فى الحدائق ”: 1 وفى 
البعن !1314 ويل اليه كاه إل المتعور وق اراد + :0 مدكاية العيد: 
عليه عن جماعة . 

0/0( شرح جمل العلم والعمل : 1٠١‏ . 

ىا الوسائل 11/45 الاب لانن أبؤاك أحكاة. الخلوة:المتدنيك الأول 

(1) الوسائل :١‏ 256, الباب 1 من ابواب احكام الخلوة. الحديث 6. 


مقتضئ الأصل 
وجوب إكمال 
الغلاثة ولو 
نقي بالأقل 


هنا إلى ما فى المحل قرينة على إرادة الإزالة. وعموم الموصول يقتضى ظهوره 
في زوال جميع ما في المحلّ حقٌ الأثر الذي هو من الأجزاء. وذلك لا يكون 
الاق الفمدن بالاء: 

ولأنّ الظاهر أن الريم المسؤول عنه هو الباقى في المحلٌّ بشههادة 
وجوده في اليد. وإلا فلا يمكن استثمام المحلٌء ولا يكون ذلك إلا فى الغسل, 

ولان الواف مق :والتقاء» إكا زوال. الغيته يواعا' ؤوال“الأفنه قفن 
الأوّل : لا يصمٌ تحديد الاستنجاء به. وعلى الثانى : لا يصمح تحديد الاستجمار 
دب فين إزادة ‏ احذهناء:ونيسى :7 الأيضها الاب ناتللا فاق عل اذالانة 
عوان اعتلقوا :ىق إؤاة8 لاع متم بوإنا'لار إزاذة سخصواضن. الاتسنسها لمن 
لفظ «الاستنجاء» في غاية الندرة. وإمًا لأنّ وجود الريم في المحل بعد 
الاستجار لا يعلم إلا من جهة العلم ببقاء الأجزاء اللطيفة. وهى أولى 
بالسؤال عن أنها تقدح في الطهارة أم لا من الريم؛ وحينئذٍ فيكون السؤال 
عن خصوص الريم قرينة على إرادة الغسل بالماء الذي لا يبق معه فى بعض 
الأوقات إلا الريم بتهادة الريم الموجود فى اليد. وتوهّم أنّ النقاء في كل 
5 تمديةفانيدء أن اللقاء الواقع ,هذا لسن الزاددبه الطهاوة الشترغية. 
كنق اا بوقه حجان :قن هذا لين جا لا نميل امراف يسمعفاء اللرق» 
اعت النظافة المستعملة عرفا ف زوال العين والأثر. كا تقدّم في رواية 
ابن أبى العلاء'" الواردة في غسل التوب مرّتين: مرّة للإزالة ومرّة للنقاء . 

واخرى في الاعة ف نذا الادر الصادق مع زوال العين فقط لكن 


.551 : تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة 1458[ 0 
بشرط القرينة, مثل نسبته إلى ال حجر فقط. ايه : «إذا لم ينق 

المخرج فاته أححاد وبحت الزاقة وف عرقت أن نما من المعين ليلا 
إراوة التموم: عق ««الالنسجاءة 

هذا كلد قطافا ان مها وضكه انو هل وحوى النلاية: 

فيمكن حمل الحسنة'" على ني التحديد في الطرف الزائد على الثلاثة 
إذا لم ينق بهاء ويحال التحديد في طرف الناقص على ما هو الغالب من عدم 
النقاء بما دون الثلاثة . 

كر الأضات: حيقك أن عمل علكف الأخبان مكل الغالب من عدم 
النقاء بما دون الثلاثة أظهر؛ فالعمدة ما عرفت من عدم عموم الرواية 
لاستان» 

وأمّا رواية يونس بن يعقوب : فورد السؤال فيها الوضوء وهو ظاهر 
فى التطهير بالماء. كما يدل عليه الرواية المتقدّمة سابقا؟" من «أنّ الناس كانوا 
يستنجون بالكرسف والأحجار, 3 عدت الوضوء» وحينئد فالمراد ذهاب 
الغائط بالماء . 

وما عبر فيه بالإذهاب وفى الذكر بالغسل؛ للاستهجان بذكر الدبر 


دون الك له و الا 8 ف تطهير الخرج هن الادهاب هيا 


وبالحملة : فليس ف العدول من «الغسل» إلى «الإذهاب» ظهور فى 
كنا سمنة ان المغيرة, المتقدّمة في الصفحة : 0 


.105 107 المتقدمة فى الصفحة:‎ )١( 


احتمال يبعيدك 
فى الموثئقة 


فساد الحمتك 
بإطلاق لفظ 
«ا لاسستنحاء» 


00 00000000..00000060660660606668686606666660062. كتتابٌ الطهارة / ج ١‏ 
«الوضوء» في إرادة التنظّف بالماء؛ مع أن المزاحمة كافية في سقوط 
الاستدلال. 
وقول يعد :| زاداة الفلها رنمن: اللدددك: شر ينه قر لفو زان نامرد 
الغائط» الظاهر في الفراغ عن الاستنجاء. فيكون ذكر غسل الذكر وإذهابه 
تطمّلاً.لكن لا يناسبه الجواب عن الوضوء المفترض بقوله : «ثه” توضّأ مرّتين 
مرّتين» فإنّ التعدّد في الغسلات غير واجب إجماعاً بل الخلاف في جوازه؛ 
مع أنّ ذكر الاستنجاء تطفّلاً بخرج الاطلاق عن قابلية الاستدلال؛ لع 
سوق الكلام البناة قاضيلف نظن قو له بزاذا شرفت عو الابعكيا تافل 
كذاء وإذا نسيت الاستنجاء فأعد صلاتك» في عدم جواز القسّك بإطلاق لفظ 
«الاستنجاء» ءفى هذا الكلام . 
ومن ذلك يظهر فساد ما وقع من القسّك فى المقام بإطلاقات 
الانشتجاءبناء خل, ما .ل السحاء ١"‏ :والتاموس !"اهن الإغناوة إل المع 
المعهود عرفاً هذا اللفظ. وهو الغسل بالماء أو المسح مطلقاً _كما في الصحاح - 
أو بالحجر -كما عن القاموس ‏ مع 2 اللازم عليه أن بجعل المسح بغير الحجر 
عارك عو سك الالجعاء يها النانوس يركذا عمل قري الول خاريها 
منه لغة . 
فيعلم من ذلك كله : أنه لا اعتبار بمثل هذه الإطلاقات والتقييدات في 
كلام أهل اللغة المسوقة للإشارة إلى المعنى المعهود أوكلام الشارع أو الفقهاء 
المسوق لذلك. بل نرّل تقيبداتهم على ذكر الفرد الغالب من باب المثالء 
وإطلاقاتهم على الاشارة إلى المعنى المعهود المعلوم تفاصيله من مقام اخر . 


)010 الصحاح 57 ”.56 مادة «نجا». (؟) القاموس المحيط غ: 59# مادة«نجا». 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة اس ا ا يي 

وتما ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم التحديد بالثلاثة وكفاية ما بحصل ى_ من القول 
به النقاء. كما يحكى عن ظاهر جماعة ممّن تقدّم على المحقّق _كابن حمزة'!" بكفاية ما 
وابن زهرة'" والقاضي!"- وصريم جماعة ممّن تأخَّر عنه -_كالعلامة في 3 5 
المختلف!؟ وصاحبي المدارك والذخيرة! وغيرههما!- وحكاه في السرائر 
والتذكرة والروض عن المفيد" والموجود فى المقنعة في باب التيمّم قوله: 
«فان كان حدثه من الغائط استبرأه بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل فى إزالة 
مجاسة قبل ذلك. يأخذ منها حجراً فيمسح بها مخرج النجو ثم" يلقيه. ويأخذ 
الحجر الثانى فيمسح به الموضع ويلقيه. ويمسح بالثالثء, ولا يجوز له التطهير 
بحجر واحد»" انتهئ . 

لد اا ير لدي وبي 
عدم الاكتفاء بالأقل من ثلاث مسحات, ولولا ذلك أيضا لكفى الأصل في الحجر وغيره 
اروم النعدة فده باه عل ان المذكور فى الأخبار بلفظ. الواحد _كالكرسى في لزوم التعدد 
والمدر والعود''" ونحو ذلك يراد به بيان الجنسء؛ وليس في مقام بيان المقدار 


)١(‏ الوسيلة : /اغ. 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية) : /ا/غ2 . 

.1١٠ :١ (؟) المهدب‎ 

(غ) المختلف :١‏ 518. 

.١9 والذخبرة:‎ .١18 : ١ المدارك‎ )6( 

(1) مثل الجامع للشرائع : '", 'ومفاتيح الشرائع :١‏ ؟]. 
(0) السرائر ,.41:١‏ والتذكرة ١١8:١‏ وروض الجنان : 18؟. 
(86) المقنعة : 1١‏ . 

.٠١١9:١ المعتر‎ )9( 


.؟58١:١ المنتهى‎ )٠١( 
الوسائل 1ه 1 البايخ تانق ابوات: اجكاء: المدلوة.:‎ 95 


وجوب إمرار 
الاحجار علئ 


الكافي. نظير قوهم : لا يجزي فى البول إلا الماء . 

م إن المناسب للقول المشهور ما تقدّم من المفيد نتس.:. طو» وافقه 
المصنّف تتسلز. -بل عن المفاتيح وشرحها نسبته إلى المشهورا"- من أنه 
يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة» ليتحقّق تكرار المسح المقصود 
ين اللخليك وإلا فلا فرق بين إزالة ما في موضع النجو بحجر واحد وبين 
توزيع الاحجار اللاثة على أجزاء الموضع: خضوصاً مع كون ما فى كل جزء 
منه أزيد من مجموع ما على الموضع في الصورة الاولى. 

لك الانضاف: أن هذه حتاسية اععاريرة ل نضح الركوة. ايديل 
يجب متابعة ظاهر النصٌّ؛ ولذا جوّز كثيرٌ ممّن قال بوجوب الثلاث'"التوزيع 
انان إل اإطلاق: القن كرا صكع بالمكم بوالمتصه الشيت '" والناطلان 21 
والقيور او كليل هق بالنشيوة» انه المعرونقه :مر داهي الاأضحاي ١١‏ قد 
نيه فى المعتبر بعد جمعه بين وجوب التثليث [وجواز التوزيع '"' على ما 
ذكرنا من الإمهام والدفع بقوله قذى..: «لا يقال: إذا قسّمت الأحجار على 
امكل حو :خرى: المبحة الو اخدة ار البمحة الوا بعدة لذ حدق مهيا 


)١(‏ لم نقف علبها في المفاتيح في أحكام المتخل. وأمّا فى شرحها فوجدناها كا نقل؛ انظر 
مصابيح الظلام (مخطوط) : ١0؟.‏ 

(1) في النسخ زيادة كلمة : «جواز» هنا . 

.ا١79‎ 0:١ المبمسوط‎ )9( 

(1) المفتس 11ل المنتيق :15م 

(5) الذكرى : .,5١‏ وأمّا الشهيد الثاني فلم نجد في كتبه التصريم به . 

.١5 الدخيرة:‎ )1( 

(0) لا يته الكل الا يده الزيادةدولفلها"نقظه. .فى الامشياع : 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة 0 
التعروم, 

والحدلة» ذا انتعارم المتك هنا فى الأقرئ و الا صل .وعدم إطاد فى 
بل الظاهر من أخبار التثليث بحكم الغلبة إرادة تكرار المسح على الموضع . 
وأمّا إطلاق «النقاء» في حسنة ابن المغيرة. و«إذهاب الغائط» في موثقة 
يونس. فقد عرفت حاله'!". ويؤيّده قوله عبالل, فها تقدم من صحيحة 
زرارة : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان»'' فَإِن 
العجان المراد به هنا الدبر - ظاهر في بجموعه. 

ثم الظاهر : لا كيفية فى المسحات المتكرّرة . نعم؛ ذكر في التذكرة : أن 
الأحوط أن يمسح بكل حجر بمجموع الموضع. بأن بضع واحداً على مقدّم 
الصفحة البمنى ويمسحها به إلى مؤّخّرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها 
من مؤخَّرها إلى مقدّمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ويضع الثاني على 
مقدم الصفحةاليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناء ويمسح بالثالث الصفحتين 
والوسط'" انتهئن. ونحوه عن نهايته. وعن الإسكافي أنه جعل حجرين 
للصفحتين وحجراً للمخرج'" . 

«و» اعلم أنّ ظاهر خلرٌ الأخبار عن ذكر المبالغة في الاستجمار 
بمايزيد عن المعتاد هو أنه «يكفى معه إزالة العين دون الأثر» لأنّ الأثر 


-00-000 بمبالغة تامّة خارجة عن المتعارف وهو حرج ينافيه تشريع 


.١١. :١ المعتر‎ )١( 

)١(‏ راجع الصفحة: 160060 ل!ا580. 

19 الوجائل 54553 الثاى. تمن أبوات: احكاء اللنلوة المدية: 2 

.٠١١١ :١ التدكرة‎ )8( 

(0) نهاية الإحكام :١‏ ؟1. 

(1) لم نعثر على من حكى عنه ذلك. عدا المحقّق السبزواري فى الذخيرة : 19. 


فحينا: :3 كهرة 
فى التذكرة 
٠ 5‏ 
المسسحات 


كمحفاءة إزالة 
الفسين فين 


طهارة المحلّ 


الس ةد ل 


الفاضلين 


لاعس و ااارخية المي 

وظاهر العبارة طهارة المحل كما هو صيريم الفاضلين'" والشهيدين'" 
والمحقّق الثانى!"' وظاهر المفيد فها تقدّم منه! والمبسوط حيث ذكر أنه 
بابي بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجارا! وحكى عن صطريم 
الفزهة لابن سعيد'" بل ظاهر الفاضلين" انحصار الخلاف في الطهارة _بعد 
الإجماع على العفو عن أثر النجاسة ‏ فى الشافعى وأبى حنيفة مستدلين ببقاء 
ان العامة ش 

والتغنال :الفا ظيلاق: ناريت معدل" الطنها و تماقو له ع معان دري 
«لا تستنجوا بالعظم والروث. فإئّهما لا يطهّران»!". وكأنه في مقابل العامّة, 
وإلا فالرواية غير ثابتة عندنا؛ مضافاً إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى: (إِنّ 
اللَّهَ يحب أَلتَوَابِينَ وَيحِبٌ المتطَهّرينَ)" المفسّر بالاستنجاء بالماء!٠"‏ وكذا قوله : 
(فيه رِجَالَ بحِبُونَ أن يَتَطَهّوُوا)!"" فإنّ ظاهر الإطلاق عدم كون الاستجمار 


50 لين ا نال مم11 

(') الذكرئ : .5١‏ روض الجنان : 55 . 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 18. 

(4) تقدّم فى الصفحة: 4109. 

((ةا"المسوط ا 

(1) نزهة الناظر : 3١‏ . 

لا السو أ عا المفي 1 

(6) سنن الدار قطنى :١‏ 01. الحديث 4. مع اختلاف في العبارة . 

(9) البقرة: ؟11١5؟.‏ | 

)٠١(‏ مجمع البيان 65١ :١‏ وانظر الوسائل .58٠ :١‏ الباب 58 من أبواب أحكام 
الخلوة . 

. ٠١8 : التوية‎ )١١( 


الفصل الثاني في أحكام الخلوة ا 
كيرا اضاد : 

والأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب ف كون الاستجمار مطهراً 
كالغسلء وقوله عليدادلا, في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من 
الانعوداء اثللاتة احجان ا" يثاء عل أن المراد. بالطهون الاعم ما يرقم 
الخبث . 

هو» كيف كان: ف «إذا لم ينق» المخرج عن العين ##بالثلاثة وجب 
الزائد'" حتّى ينقى» بلا خلاف؛ مضافاً إلى الأصل بناءًَ على انصراف 
الاطلاقات إلى الغالب من حصول التقاء بها . 

ويؤيّده حسنة ابن المغيرة'" بناءً على تسليم ظهورها في ما يعم 
الاستجار وحملها على نفي الحد فى طرف الزيادة لمارتة اخناو اعجار 


الثلائة' الظاهرة فى أنه «لو نقى بدونها أكملها وجوباً و» فى أنه «لا 


يكفى استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات» كا تقدّم من ظاهر 
المقنعة!'' وهو ظاهر ل إحسية لا وعمصل ا لوا والكافىي'" والسزائة 


50 الوجنائل29275:51. الناب من ابرات احكام الوق اديت الاول. 

(1) فى الشرائع : فلابد من الزيادة . 

(5) الوسائل :١‏ 97؟؟, الباب ١7‏ من أيواب أحكام الخلوة. الحديث الاوّل . 

(4) الوسائل :١‏ 831", الباب 3١‏ من ابواب احكام الخلوة . 

(0) في النسخ : «الفقيه». وهو تصحيف؛ لعدم تقدم كلام من الفقيه ظاهر فى الحكم. بل 
تقدم عن المقنعة فى الصفحة: 109 . 

(3) المبسوط .١7 :١‏ وفيه : والأحوط اعتبار العدد. لظاهر الأخبار . 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضبى) ”: ١9‏ : وفيه : والمسنون فى عدد 
الاحجار ثلاثة . 

(6) الكانى فى الفقه : /ا١١.‏ 

)4( البيرانة 5 


وجوب الزيادة 
إذا لم ينق 
بائثلاقتة 


فتوئ العلامة 
وجماعة بكفاية 
ذي الجهات 
|التيوححلاث 


والمصنّف'" والشهيد الثانى'" وجماعة'" لظاهر تلك الأخبار, المؤْيّد بتقييد 
الأحجار بالأبكار في بعض تلك الأخبار'» بناءَ على أنّ المراد بتعدّد 
الأحجار في المطلقات وإن كان تعدّد المسحات,. إلا أنّ المراد بالبكر الحجر 
الغين المتفغل يهذا الانسحاء» فيشترط .فق المسحة الثائة كوه حجر غير 
مستعمل فى هذا الاستنجاء . 1 

هذا كلّه. مضافاً إلى الأصل وعدم الاطلاق عدا ما عرفت مما عرفت 
حال 

خلافا للعلامة!6 وحماعة ممن اير غنئه!" مسيعتديق إلى: اطخلاق 
«النقاء» و«إذهاب الغائط» في الروايتين السابقتين'"! بعد دعوى ظهور 
أخبار الثلاث فى تثليث المسحات؛ بل قطع به فى المختلف وجعله من 
الواضحات. حيث قال : أيّ عاقل يفرّق بين كونه متّصلاً ومنفصلاً؟ ويشهد 
لغ انه تلزء مق الاقتضنار. عل ظاهر الأحبان عدم حوان غير المح وهو 
خلاف الا تنا ف 

لكن في الإطلاقات ما عرفت . وأمّا أخبار التثليث : فهي مشتملة على 


10 الر اا 

(١؟)‏ الروضة المهية .75/8:١‏ 

() منهم صاحب المدارك .١175 :١‏ والفاضل فى كشف اللثام ٠١ :١‏ والسيّد 
الطباطبانى فى الرياض .5١0 :١‏ 

ارين ل 1ه الناتت ففق أوات أحكاء الخلوق اديت 1 

5 التوامة 3 مور والاو ا ا 

(5)تفقل العبين: فى الدروس ١‏ : 84 والمحقق الثاني في جامع المقاصد :١‏ 11 وابن فهد 
الل بق اللوجو: (الزسنائل العفيز )ند 14 

/00 تقدمتا فى الصفحة : 800. 

انا اقرف اند 


الفصل الثانى في أحكام الخلوة ل 
خصوصيّات, ولا يلزم من التعدّي عن بعضها لأجل تنقيح المناط _-بنصٌ أو 
إجماع قولي أو عمل التعدّي عن الباق. بل مدار الاستنباط من النصوص 
الخاصّة في كلّ باب من أبواب الفقه -بل كل مسألة ‏ على إلغاء بعض 
الخصوصيّات والاقتصار على بعضها؛ والإجماع هنا منتنبٍ لمكان الخلاف. بل 
اشتهاره -كيا عن بعض الأساطين!"- وإن ادّعى في الروض اشتهار الخلاف!" 
وكأنه بيك التاحرية: 

بتى دعوى القطع بإلغاء خصوصة التعدّد كا تقدّم عن المختلف!"- 
والعينة 0 مدّعيه. فإنّ القطع مع كون الخلاف معروفاً فى المسألة بعيد 
55 

وأمّا التعدتي عن الأحجار إلى كل جسم طاهر قالع للنجاسة : فهو 
المشهور. بل عليه في الغنية!» -كيا عن الخلاف'- دعوى الإجماع؛ ويششهد له 
جعل الأصحاب كلا المنع عن الاستنجاء بالعظم والروث والمحترم من قبيل 
الاستنناء . ويؤيّده تعليل المنع في بعض الأخبار بما هو كالمانع, ففي رواية ليث 
المراقاق ره انس عن «استحاء. الرجل: اللي أو البعر أو العود؟ قال : أنا 
الفحظم .والرؤيك قتطياع: المسرة .ذلك عا :اننطو" عسل :سمو ل الله 
صل الله عليه وآلهوسلم16'! فان السكوت عن حكم العود وتعليل المنع بما بخص العظم 


)١(‏ حكاه فى الجواهر ؟: "1 عن شرح المفاتيح للوحيدالبهبهاني. انظر مصابيح الظلام 
(يمخطوط): ١560؟.‏ 

(؟) روض الجنان : 1؟. 

(؟) تقدم عنه فى الصفحة السابقة . 

(5) الغنية (الجوامع النقهية) : 141 . 

(6) الخخلاف .٠١6١ : ١‏ كتاب الطهارة. المسالة : .6١‏ 

(5 الوكائل: 2 :181 الباية امن انوات: اتكاء الجلويى الحديت الدول:: 


لآ يجوز إلغاء 
الخصوصية إلا 


ما يستنجئ به 


حكم الحجر 


55 انمه ولووه اسورد امم معو طوويو كنات الشهارة ارج 


والروث مشعر بوجود المقتضي في الكل ووجود المانع في طعام الْجنٌ؛ مع أن 
الاستنجاء بالمدر والخرق والكرسف منصوص في روايتي زرارة'" والعود فى 
رواية ليث المتقدمة . 1 1 1 

وقد يتمسّك في ذلك تبعاً للمبسوط والمعتبرا'' بإطلاق «النقاء» 
و«إذهاب الغائط» في الروايتين المتقدّمتين!" ومن المعلوم : أن الإطلاق فبه|! 
انين موقا ليان :ماني تناع ابل او سلا أطلاق فاخا هو لفن إلا 
مقدار المسح. كما يشعر به لفظ «الحدّ» وكلمة «حق» في بعض نسخ 
الرواية'". 

واعلم أنه يشترط فما يستنجى به 00 

أحدها: ما أشار المصنّف قتسل-م. إليه بقوله: #ولا يستعمل الحجر 
المستعمل» سواء انفعل أم لا _كالثاني والثالث المستعمل بعد النقاء ‏ كما 
يقتضيه إطلاق جماعة متهم المفيد تدسلد. فما تقدم من عبارته 5 جمع فمها 
بين تراط الطهارة وأن. لا يكون مستعلا ى إزالة جاية!". وميم 
ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من التروك الواجبة استعال الحجر 
المستعمل والحجر النجس'". وحيئئذ فلا يجدي التطهير فى المنفعل, لأنّ غاية 
الام تعر ورنه كفتر تنه 


: الوسائل +85 اليات: مع من آأبوات: احكاء' المخلوة الحديث: 7و‎ )١( 
. وقد تمسّك فيها باطلاق «النقاء» فقط‎ .١7١ :١ المعتبر‎ .,١ 7:١ المبسوط‎ )١( 
.100 تقدّمتا فى الصفحة:‎ )'( 

لامع عيطة ابن المقيوة الق دف 

(0) كما فى التبذيب 58:١‏ الحديث 70. 

تاقد تداق السفخة :1105 . 

( الوسيلة : 87 . 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة ا ااا ا ل 

ولعلّه لظاهر «الأبكار» في المرسلة المتقدّمة!" المعتضدة بالأصل . 

لكن عن المصابيح: أنله لو طهر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز 
استعماله إجماعاً". ويقرب هذه الدعوى اكتفاء ابن زهرة فى معقد إجماعه 
عن هذا الشرط باشتراط الطهارة'" وهو أيضاً ظاهر المبسوط, فإِنّه وإن 
اشترط أوّلاً عدم الاستعمال. إلا أنه أطلق -فى ما بعد أن الحجر المتنجّس 
إذا طهر جاز استعماله!. 

ولا يبعد حمل كلام الأوّلين!© على ما قبل إزالة النجاسة, ولذا جاز 
لفتري لسعم الف 

وصرّح المحمّق الذي ذكر في شأنه: أنه لسان القدماء ‏ في المعتبر 
بأنَّ مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل : الاستنجاء بموضع النجاسة منه؛ أُمنا لو 
لحر و تعس امد الطاهر مندتجا وووكة إن ذلك العا هن مل اد 
غيره'" وتبعه في هذا التصريم جل من تأخَر عنه. كالعلآمة'" والشهيدين في 
اللفعة: وضريحها!" والمحدة الثاني!" وابن فهد''" وغيرهم"". وما ادعاه فى 


: المتقدمة فى الصفحة‎ )١( 

(؟) المصابيح (مخطوط) : .10١‏ 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية) : 181 . 

(8) المشبوط ا ااا 

81 يعن لقي يوا حو ف اللققد ف" كلقهنا اننا . 
(1) المعتر .٠١١7:١‏ 

)7( المنتهبى ١‏ : ل/ا/ا؟. 

(4) الروضة المهية :١‏ 971. 

(5) جامع المقاصد :١‏ 18. 

1) الرساتل الشفر مم 

)٠١‏ كالسيّد في المدارك ,١375 :١‏ والمحقق السبزواري فى الذخيرة : 19. والمحدّث 


حكم الحجر 
المستعمل بعد 


النقاء تعبّداً 


المصابيح من الأجماع قريج هذا 

فيعمٌ «الابكار» في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة. فانّ ما ازيل 
تلونّه كغير الملوّث ابتداءً. وإن أبيت إلا عن ظهوره في غير المستعمل رأساً 
أبينا إلا ضعف الرواية وعدم صلوحها لتقييد المطلقات. فليحمل على ما 
ذكرنا-ولو على جهة التأويل - أو على الاستحباب . 

واكم الفية الوا تلو وى الاععان...وانا السعيل مكيأ بعد 
النقاء تفتدا ب قالظاهو كوف امعد لاعس ة اشنا عن 11 اقفر بايا وه 
البكارة _كما صرّح به فى التذكرة'"- وهو ظاهر المحقّق والشهيد الأوّلين!" 
رارض النافيوة . 

وكذا استعمال هذا الشخص له فى غير هذا التطهير. كما صرّح به 
في المقاصد العلية' وبنى جوازه فى هذا التطهير على وجوب التعدّد في 
الماسيم؛ وهو كذلك أيضاً بالنسبة إلى الحجر المتنجّس الذي ازيل نجاسته 
00 

واعلم أنه لا فرق بين المتنجّس بالاستججمار به والمتنجّس بغيره في 
عدم الجواز إلا بعد إزالة النجاسة, والظاهر عدم الخلاف فيه؛ مضافاً إلى 
الأصلء بناءً على ما تقدّم من عدم الإطلاق . 

هو» يستفاد من فحوى ذلك أنه ظلا» يجوز استعمال «الأعيان 


البحرانى فى الحدائق ”: .”١‏ 
)١(‏ التذكرة ١:8؟1.‏ 
)١(‏ المعتبر :١‏ 18, الدروس :١‏ 84 والبيان: .5١‏ 
(؟) جامع المقاصد :١‏ 48. الروضة البهية :١‏ 57؟. 
(؛) المقاصد العلية : 81 . 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة ا 
النجسة»# وعن التذكرة'" والتحريرا" والغنية'" الإجماع عليه. ولو قلنا: 
باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتّضح وجه المنع, لأنّ ما في المحل يتدجّس 
حينئذ؛ ومن هنا قيل : إِنّهِ لابدّ بعد ذلك من القّسل بالماء. أما لو تنجّس 
المحل به. فلا إشكال في لزوم الماء . 

«ولا» يجوز الاستججار ب 8« العظم ولا الروث» الطاهرين اثفاقاً على 
الظاهر, المصرّح نه ف الاو أذ وفى الغقية 1" والردوض "دكي عن 
جماعة - دعوى الإجماع عليه؛ مضافاً إلى الأخبار الواردة في المسألة'"". 

نعم. ,يظهر من العلمة فى التذكرة'" التردّد. ولعلّه لعدم ظهور «لا 
يصلح» فى رواية ليث _المتقدمة!<"- في التحريم, بل يحتمل الحكم التكليق 
-أعني الكراهة ‏ والفساد. وهو لازم التحريم . 1 

فو عن الذفاع هن أنهو متناف تزنتوا هن الانخحاء بالظطاء 
والبعر وكل طعام»" وعن مجالس الصدوق: أن لني سل لدعي واتدوسلم هئ 


. 977:١ ذكر من الاجماع. نعم هو موجود فى المنتبى‎ )١7١+:1١( ليس في التذكرة‎ )١( 
.:١ التحرير‎ )'( 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية) : 441 . 

(؛) المعتر 278:١‏ 

(0) المنقيى ا 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية) : 441 . 

() روض الجنان : 51 . 

(4) الوسائل ,20١ :١‏ الباب 0 من أبواب أحكام الخلوة . 
(9) التدكرة ١١:١‏ ا. 

.]360 تقدمت فى الصفحة:‎ )٠١( 

. ٠٠6:١ دعام الاسلام‎ )١١( 


لاي-جوز 
ا تتح تخعيال 
الأعبان النجسة 


لاريجوز 
قندكا 


ولاالروث 


الأخبار الواردة 
فين المشالة 


عن الاستنجاء بالروث والرمّة'" -يعنى : العظم الباللي -. ويمكن دعوى انجبار 
ضعفهما بالشهرة . 

كور سدور اعون المتحاء بالنظي والروك لان وفذ الات 
اذا إل وسو اللداصر تاد ادرب عفالو ا 4 يمتعنا ريا ترسو لضفا علاطي 
الروث والعظم. فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما»”" وظاهر ذيله يعارض 
صدره. 1 

وعن الخلاف : «روى سلبان 97 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أمرنا أن 
نستنجي بما ليس فيها رجيع ولا عظم»'" ولعل الاثّفاقات المستفيضة تصلح 
فين ليله ويل الدالالقه ق هته الالشياره يل من يعاقة يا لاتتلال: 

7 مقن لع اع عر ستيه على ]رخ ار و دون ماق 
الرجيع أو البعرء فينبغي الاقتصار عليه . 

كذ الالضافةه اه درمت دعورى. إرادكة الغموده 077 اليكوال فى 
رواية ليث المتقدّمة!' عن «البعر». فذكر «الروث» في الجواب يدل على أن 
لزاه حطرن الرحع.: 

وتخيّل : أن عدوله عيداسلا, عن مورد السؤال إلى الروث دليل على 
الانعما عن انا مين الو كاق بوالساهاف الروك أن إذا كان «طاهر: 
غوف بتعا ا لووك التو دائل هن إزاقة الوم عن "لوكا كا مو 


)١(‏ رواه فى الفقيه ؛: 5 فى (حديث المناهي). وأمًا.ما' رواةق المخالن افليس افيه 
والرققه انط "اماق العنروت 1452 
)١(‏ الفقيده ,”٠ :١‏ 1 الحديث 80. 
و18 داوق لا لوا كنات التوارةه المسالة» 08 يوقي «رأسراتا :رسيول اللعة 
صل اللدعليه وآلدوسلّم أن نستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم» . 
4) تقدميك قن الصفعة 78 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة ا 
إلا أن يقال: إِنّ الأمر دائر بين إرادة التعميم من «البعر» وبين إرادته من 
«الروث» فيسقط الاستدلال؛ فافهم . 

سند للتعميم الاستد لال ف المنشي !"2 بقوله- هل اهلو الاويلي؟ رمع 
استنجى بعظم أو رجيع فهو برىء من محمد صلاللدعليدوآلدوسلم»!" . 

«ولا» يجوز الاستنجاء ب « المطعوم» أيضاً إجماعاً على ما عن 
ضري الغنيةا'؟ وظاهر المنتهئ “ا لفحوى تعليل. الحككم فى العظم والروث 
بأنهما طعام الجر؛ وبذلك كله يمكن دعوى انجبار ما عن دعاتم الإسلام : 
«نهوا عيمدم, عن الاستنجاء بالعظم والبعر وكلّ طعام»'" فإنّ أخبار هذا 
الكقت دهن الزاموئل: القا يله [لراعهاز: 

لكن عن الجا ز.ميعة ذل هذا الكناتب وا حوال نفدي ان احياز 
هذا :الكتايه بيضلع. لشابيه والتاكيد!" بواكر «ضاهي المبدائق. عن هذا 
الكتات" , 

ويفهم من الحكم في المطعوم تحريم الاستنجاء بكل محترم يلزم من 
الاستنجاء به هتك حرمته وإن لم يلزم ذلك من مطلق تنجيسه. فإن 
للاستنجاء خصوصية في الإهانة . 


11 ىيشملا)١(‎ 

كاسن ان رونا عه القديت 1 البحونيه اورجم دالاو سط رقا قدا 
صل اللدغليهو الا وهلة منه برىء» . 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية) : 141 . 

() المنتهبى :١‏ 978؟. 

(0) تقدّم فى الصفحة: 139. 

)1 البعار ٠‏ : 8 (توثيق المصادر) . 

(0) الحدائق ؟: 54غ4. 


يجوز 
الاستتجاء 


الك لام 
«دعائم الإسلام» 


عدم إجزاء «وولا# بجزيء استعمال «صيقل يزلق عن النجاسة# ولا يزيلها «ولو 
الاستتجاء استعمل ذلك لم يطهّر» لعدم قلعه للنجاسة, بخلاف الأجسام السابقة, فانٌ 
بجسم صيقل تحريم استعمالها لا يدل على فساده. وفاقاً لجراعة'" بل عن شرح الموجز 
دعوى الشهرة عليه'". وخلانا للآاخرين9" وعن الغنية: الأجماع عليه!". 
ولو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع 
كان المتعيّن هو الحكم بالفساد. للأصل وعدم الدليل؛ فتأمّل . 


)١(‏ مثل العلامة فى المختلف :١‏ 537 والشهيد فى الدروس :١‏ 45, والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد :١‏ 18. والشهيد الثاني في روض الجنان : 55 . 
)١(‏ كشف الالتباس (مخطوط) : ؟7. 
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(؟) الغنية (الجوامع الفقهية) : 441 . 


«الثالث» 


فى سنن الخلوة# 
ووهى مندوبات ومكروهات#» 
#فالمندوبات# أمور : 


منها : ستر البدن, بأن يبعد عن الناس, أو يدخل ب أو حفيرة. , ندوبات 
ومنها: ارتياد موضع مناسب للبول, فإِنّه من فقه الرجلء كا فى الخلوة 
الروابيات!". 


ومنها : «#تغطية الرأس» اثفاقا. ىا عن المعتبر'" والذكرئ'" وغيرهما 0 ريطية الرأس 
ويكنى مثل ذلك فى الاستحباب . 

نعم, في مرسلة البرقى : «كان الصادق عبدم إذا دخل الخلاء يقنّع 
)١(١‏ الوسائل ,""8:١‏ الباب ١‏ اَن انواب التخلى . 


(؟) المعتر ل" 
(؟) الدكرى: 3 . 


التسمية عند 
الدخول 
والخروج 


رأسه»'" وأرسله فى الفقيه أيضاًا". 

وعن الفقيه أيضاً: «ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطّى رأسه 
إقزارا يانه كين مار فيه لقند ِ العور )!ااي 1 

وقق لقف عاتن عبرو خط راسه إق كان كفونا لبانق بن للفد نين 
عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. وهو سنّة من سان 
التو جزل لاعن نون توق إظهاق المباء. عن :الله الكارة العم عل الي قله 
الشكر منه»!؟! انتهئ . 

وفي عض الروايات!": السر عن الناس بولق بالتعيد, أو وشول 

ا 

هؤو# منها: «التسمية# عند الدخول والخروج.ء لرواية معاوية 
بن عبار : «إذا دخلت المخرج فقل : بسم اللّه وبالله. اللهم فى أعوذ بك من 
الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيمء وإذا خرجت فقل: بسم 
اللّه وبالله والحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عب 


الأذئي»”" , 


)١(‏ الوسائل ,2١5 :١‏ الباب “ من أبواب أحكام الخلوة, الحديث 5. مع اختلاف. 
والمتن المدكور موافق لمرسل الفقيه . 

.8غ١ 8؟. الحديث‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(©) المضدر: 

(؟) المقنعة : 89. 

(0) لا بق عدم إرتباط هذه الفقرة بمسألة تغطية الرأس المبحوث عنها هنا . 

نان الويتائن تو اناي تفن اواتف احكناء الوه لفن ف "اليناف 
ما يتضمّن «دخول بيت» . | 

6م اومان 8521 النات اقفن وات احكاكه الخلرة الخديك الأول 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة 2 

وفى مرفوعة سعد بن عبد اللّه إلى الصادق عبددم: «من كثر عليه 
اللعحيق فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله وباللّه أعوذ باللّه من الرجس 
انحن انيت الشيف القيطان الرسي 1 

#و» منها : #تقديم الرجل اليسرى عند الدخول# والمنى عند ا لخروج.ء 
عكين :| لبعد 

قال في المعتبر : لم أجد هذا حجّة, غير أنَّ ما ذكره الشيخ وجماعة من 
الاضعاب كين 1 

وذك ماغة + أن المدار في الصحراء على موضع الجلوس'". ويحتمل 
اختصاص الحكم في كلام من ذكره بالبنيان» بقرينة الدخول والخروج . 

ومنها : التسمية عند التكشف للبول وغيره. فإنٌ الشيطان يغضّ بصره 
عنه. ى) فى الرواية!". 

ومنها : الاعتاد على الرجل اليسرى وفتح المنى. 

«ؤو# منها : #الاستبراء# من البول على المشهور . 

وعن الغنية''' والوسيلة'' الوجوب. وهو ظاهر الاستبصار'"'. وهو 
فعك: لندم الدلئل» ولظاس :الصحيعة »راذا القطيت :55 البيول قصية 


9_9 


10 الوسائل 103 الناك: فسن اراي اعكاء الخلوة. | لسوت د 

2.١١8 :١ المعتبر‎ )١( 

(؟) كالعلامة في النهاية 8١ :١‏ والشهيد الثاني فى روض الجنان : 6؟. والمحقّق 
5-06 الذخيرة : .١‏ والفاضل فى كشف اللثام : .5١‏ 

(؟) الوسائل ,5١7 :١‏ الباب 6 من ابواب احكام الخلوة. الحديث 9. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية) : 11 . 

(1) الوسيلة : /اغ . 5-7 

(/0) الاستيصار :١‏ 8غ4. عتوان. الباب . 


تقديم الرجل 
اليسرئئ عند 


م نالبول 


أصمّ ما ورد في 
كيفية الاستبراء 


اختصاص 
الا سامير ع 


الجر 


1/5 اومان الوم قر سدع مور وو بيه كعات اهار جردا 


لماعم" . 

وفي كيفية الاستبراء خلاف. أحوطه ما سيذكره المصّف فى باب 
الجنابة من أنه المسحات التسع . 1 

وأصمّ ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم «قال: قلت لأبي جعفر 
عدانلا,: رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه 
ثلاث عصرات وينتر طرفه. فان خرج بعد ذلك ششىء فليس من البول 
ولكنّه من الحبائل»!" والنتر _-على ما في النهاية ‏ جذب فيه جفوة وقوّة'". 

وربما استظهر من الصحيحة أنّ المتنجّس لا ينجّس . 

وعن التذكرة!'' والدروس”": ذكر التنحنح ثلاثاً بعد المسحات . 

وظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل -كما هو مورد الأخبار - 
وقل يعو هللات بوانبااتعوع برضا الو زوعع اليه ان الإيخل و الراة 

1 

ومتناء تتعيك الها : 

ومنها: ان لا ينقطع الاستجار إلا على وتر. 

«و» منها «الدعاء» بالمأثور «عند الاستنجاء» بما رواه عبد الرحمن 
بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عباده, قال: ثم استنجى وقال: 


3 :الئل ناته 817 الاي :9 هن أبواف انكام ا تلو المديف الأول 
(؟) الوسائل :١‏ 6؟؟. الباب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة. الحديث ". 
() النهاية. لابن الأثين 6 : ١١‏ مادة : «نتر» . 

..3١51١:١ التذكرة‎ ):( 

.84 :١ الدروس‎ )6( 

(1) نسبه فى روض الجنان : 20 إلى جماعة . 

. "00 :١ المنتبى‎ 00/0) 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة 0 10100000 


«اللهم حصن فرجي وأعفّه. واستر عورتى. وحرّمنى على النار»'" وما 
أيمله المدون عن البى وس ةله 1 أسترى اليا اد ضوء 
قال : «اللهم اذهب عن القذى والأذى واجعلنى من المتطهّرين»'" «وعند 
الفراغ» بما رواه أبو بصير عن أحدهما عليادد, إذا فرغت فقل : «الحمد لله 
الذي عافانى من البلاء وأماط عىٌ الأذئ»'". 

ومنها : البدأة في الاستنجاء بالمقعدة, لموتّقة عمّارا"". 

«و» منها: «تقديم اليمنى عند الخروج» وقد تقدم التساعح في 
مأخذه'* «والدعاء بعده» بقول أمير المؤمئين عبددم: «الحمد للّه الذي 
رزقني لدثة وا قوانه ف جسدى وأخرج عي اذاه با طا نعمة [ يقوله ] 
ثلاتأ»!5" . 

واوسل. عن الى مزال مدنت انه اذا كن الخلا قزل» رايد 
لله الحافظ المؤدّي» وإذا خرج مسح بطنه وقال: «الحمد لله الذي أخرج 
ئٍَ اذاف انق ف قوّته. فياها من نعمة! لا يقدر القادرون قدرها»'" والمراد 
ب«الحافظ المؤدّي» معطى قوت الماسكة والدافعة. 

و4 أما «المكروهات» فهي أيضاً أمور: 


الخ يواتن ته الركرالنات تمن واف الرطوي اميك الول 

(1) الفقيه :١‏ 5*9. الحديث 71. 

9 الوا تل داو الماع قحمه امات لكا الملوة اديت 1 

80 الوفائل 3 500 الباته. و من آبرات أشكاء الخلوة المذيف الادل.. 

(0) تقدم فى الصفحة : 1!/86. 

“اسان تاس قا اناك تين أنوات أحكاء: ادلو الويف تن ويلا عند 
المعقوفتين ليس في الوسائل . 

(/) الوسائل .,"١7 :١‏ الباب © من ابواب احكام الخلوة. الحديث 1. 


كراهة الجلوس 
فى الشوارع 


20 تعس رادت اتا ووونقيو بو بومتوو ود يعس زوين كانت الطها زر ١2‏ 

منها: #الجلوس فى الشوارع» فعن الخصال بسند معتبر عن أمير 
امو منين عليهالسلاء ف جملة حديث قال : «لا تبل على المحجّة ولا تتغواط 
علسها م 

وصحيحة عاصم بن حميد عن أبى عبد الله عب.دم: «قال. قال رجل 
لعل بن الحسين عاكلم: أين يتوضّأ الغرباء؟ قال: يق شطوط الأنهار, 
والطرق النافذة. وتحت الأشجار المثمرة. ومواضع اللعن؛ قيل له: وأين 
مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور»!". 

#و# منه يستفاد كراهة اللجلوس فى #المشارع وتحت الأشجار 
المثمرة# وفى عضن الروابات::عبن تساقط: القارا؟ .وق النيوئ جترواينة 
السكونى : « نحت شجرة فها ثمرتها»!“ وظاهره الاختصاص با فيه الثرة 
بالفعل. وهو أخصٌ من الأوّلين. 

نعم. في المحكيّ عن العلل عن الباقر عبائدم: «إِنّ لِلّه تعالى ملائكة 
وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخلء. فليس من شجرة ولا نخلة إلا 
ومعها ملك من الله تعالى يحفظها وما كان فيهاء ولولا أنّ معها من يمنعها 
لأكلها السباع وقواة الأرضن! 11 كان نقيا: قرهاة والندوا نانبى. برهول الله 
عدو لونم او ررطاوقه عدن للست عام أعك قر ول قد 
الويف الكاف الللاتكة الموكليق مناة قال ولذلك يكون. الجر 18 واليغل 
10 اسل بن 6 ديق الأرو انف نو الوم 13 اللاي 6امن وات اعكاء 

الخلوفة الحو وت 7 
91 ومنتل 118 النات.3 1 من اروايه احكاء الخلوة. المديت 1 
(؟) الوسائل :١‏ 558, الباب ١5‏ من أبواب أحكام الخلوة, الحديث ؟. 
(غ) الوسائل :.١‏ خم" الياب 1١6‏ من أبواب أحكام المخلوة. الحديث 07 
(4) فى «ع» : تكون الشجرة والنخلة أنساً وهكذا في سائر النسخ. إلا أن فبها بدل 


لسل » 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة ا ا م سي لك 
أنساً إذا كان فيه حمله. لأنّ الملائكة تحضضره»!". 

إلا أنّ الجمع بين الكل لا مانع منه. فلا وجه للتقييد؛ مع ضعف المقيّد . 

«و» اعلم أنّ «مواطن النزال و» شبهها يمكن أن يستفاد حكنه من 

«مواضع اللعن» المنصوص عليه في تلك الصحيحة"" بناءً على أن تفسيرها 
فيه بأبواب الدور تمثيل طا. ا يظهر عن جماعة'" 

مضافاً إلى التصريم به في مرفوعة الكافي عن مولانا أبي الحسن 
عليداللا, - وهو غلام صغير ‏ لأبي حنيفة حين سأله عن أنه أين يضع الغريب 
ببلدكم؟ «اجتنب أفنية المساجد. وشطوط الأنهار. ومساقط القار. ومنازل 
النزال؛ ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. وارفع توبك وضع حيث 
له 
ومنها: التخلى على القبور. 
«ؤو# منها : #استقبال الشمس والقمر# للمرسل : «لا تستقبل الشمس 
ولا القمر»' وظاهره الاستقبال بمقاديم البدن 

إلا 9 في رواية السكونفى : «:هبى رسول الله مز انهه الريك أن يستقبل 


لل 6ا ا 1 


جناي والظاحر هيا مصحّفة. وما اومن المصينور . والأنس - بالفتم -: 
ما ل به الاإنسان؛ وفى الضحاح لاسن : خلاف الوحشة. وهو مصدر قولك : 
اناه كمسر د اننا وانسيت انظر الصحاح " : ١:‏ 5. 
)١‏ علل الشرائع : م59728؟. الباب 180. ذيل الحديث الاول . 

. أي صحيحة عاصى بن حميد. المتقدمة في الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) احتمله السيّد فى 00 ١‏ : ل/الالل, والطباطبانى في الرياض 555 وضاحت 
الجواهر فى الجواهر " : 

(:) الكافى ”: ,.١1‏ له 6. 

8 اسان 0101 آبات ولانين ارات لحكاف القلرة. ادرف 


الجلوس في 
مواطن النزال 
ومواضع اللعن 


است تقال 
الشمس والقمر 


اخغتصاص 
الكراهة 
باستقبال جرم 
التيرين 


استقبال الريح 
بالبول 


١ وطس وهف رون مرو تر طور 0ق قاين عور او ممزك تدم عن واو مي كات الظهاوة /ج‎ 1١ 
الرجل الشمس والقمر «بفرجه» ©" وعليه فلو انتحرف عن القبلة ببدنه‎ 
ومال طرف إحليله مقابلاً للنيئرين كان مكروهاً. ولو عكس فالظاهر ثبوت‎ 
الكراهة أيضاً لأنّ أصل الذكر باق على الاستقبال؛ وقد تقدّم فى استقبال‎ 
القبلة عبارة الموجز وشرحه'"! فصدق الاستقبال بالفرج؛ مع أن المدبر حيتئذ‎ 
أبضا منل اء إلا أن عض الحكم مخرج البول..‎ 

ثم" الاستقبال وإن صدق على محرّد مقابلة الجهة, إلا أنّ الظاهر إرادة 
استقبال جرم النيرين من غير حائلء كبا يدل عليه حسنة الكاهلي عن أبي 
غيد: الله انف انه لرقال: :قال وسؤل: الله مر اشعيد انارق + لا يبول احدكم 
وفرجه باد للقمر يستقبل به»'" وفىي حديث المناهيى : تتبن أن نعول الرجل 
وفرجه بادٍ للشمس أو للقمر»!؟". ظ 

وما عدا الأوّل من الأخبار مختصّ بالبول. وظاهر الأكثر _كالمصّف 
نت ت. ‏ التعميم؛ وفى مرسلة الفقيه : «لا تستقبل الطلال ولا تستدبره»! وعن 
نهاية العلامة:التصريم بعدم كراهة الاستدبارا". 

ومنها : استقبال «الريح بالبول# لرواية عبد الحميد المسؤول فيها عن 
حدّ الغائط : «لا تستقبل الريم ولا تستدبرها»'" وصريحها ثمول الاستدبار 


ليغ 


وعدم الاختصاص بالبول. بل الاختصاص بالغائط؛ إلا إذا اريد من الغائط 


6 


وان 11 لانم ولتمن أنؤاني احكاء الخلوة انيت الدول» 
(؟) تقدّم فى الصفحة : 9ا17. 

(* الوسائل +785 ألاف-#.من أبوات: احكام الخلزة. الحديك ؟. 
11 النقه 8 المديت 11 

(6) الفقيه :١‏ 535 الحديث /غ8. 

(1) نهاية الاحكام :١‏ 85. 

(0) الوسائل ,1١5 :١‏ الباب ؟ من أبواب أحكام الخلوة, الحديث 1 . 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة 0 


المسوّول عن حذه ما اريد من قوله : (جَاءَ أَحَدٌ مِنْكّن ه مخ الغائط)١".‏ 

ؤوة كان :وجه الكراعة عند من خكه بالالستبال: والول ما عق 
اتفال كذ دعن أمون الذففة: متعفةرة :راذا نال اخذكي فللا رظجحرة وله 
فالهواء ولا يستقبل [ببوله ]'" الريم»'" وأنّ الاستقبال مظنّة رد البول إليه 
فيكون مستفاداً من وجه كراهة «البول فى الأرض الصلبة» المنصوص عليه 
فى وؤائة :ابن .سسكان: غن الادق ييه وقبال* كان رول الله 
شعي فريك اغة النانى تنوكا الول فق اتسكان اذا اراق الول عمد ال 
مكان مر تفع مخ الاوشن. أ مكان. يكون: فنه الترات الكترء كترافعة ان 
ينتتضح عليه البول»'" وفي رواية السكوني : «من فقه الرجل أن يرتاد 
موضعاً لبوله»' وظاهر الرواية ارتفاع الكراهة بعلو مكان الرجل عن مصبّ 
البول. بل بكل علاج يؤمن معه رد البول. 

«و» بكره البول أيضاً في ثقوب الحيوان وفى الماء جارياً. و» أشدٌ 
منه كراهة إذا كان «واقفاً» وعليه يحمل رواية عنبسة عن البول فى الماء 
تقال آنا مويه اذا كان مادعا يوام |0 وسضيحة ابن سيل انه ليان 


(50) النساء؟ 

الى :ف امال 

(5 المتصال 531 :وورواه نه فى الوضائل 20 1184 الناي. تمن أبوا: أحكاء 
الخلوة. الحديث ١‏ بتفاوت يسير . 

750 الومانل أن اال اناي 818 من وناب احكام الخلوة. الحديث "5. مع اختلاف 
يسير. والمتن المذكور مطابق لما رواه الصدوق فى الفقيه :١‏ ”7؟١١.‏ 

(6) الوسائل :١‏ 758, الباب 71 من أبواب أحكام الخلوة. الحديث الاول . 

(1) الوسائل ,٠١7 :١‏ الباب 0 من ابواب الماء المطلق. الحديث ”. 

(0) بل صحيحة الفضيلء كما فى التهديب والوسائل . 


البول في 
الأرض الصلبة 


البوق فى المناء 
واقفاً وجارياً 


تعميم الحكم 


لللغائط 


يول الرحل :فى الماك اناري وكره أن يبون اق الله الراكرع ارين 
مرطلة يعم ؟ لاقين, وول الله متشعو رزو" أن يوك الرجل فى الماء 
الجاري إلا من ضضرورة. وقال: إنّ للماء أهلآ»'" وعن الخصال بسنده عن 
أمير المؤمنين عبدلم: «لا يبولنٌ [الرجل ]! من سطح ف الطواء ولا يبوانٌ 
في ماء جار'“ فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه. فإنّ للاء أهلاً 
راليداة اذ 01 وق فوطلة انفده برا الول فى الال الراكله سؤرينة 
السيؤاة 0 

وفووة 'الأخبار دكمارة المفقيت البول:' إل ان التعليل: نيان «اللياء 
ارقا عجر لكي اللنانظ .بالتخريهبولبله يفنا اماق الاصعاب م كا 
حك عم ععرما” 

وفك الث لياف . 

ومنها: مس الذكر بالمين عند البول . 

ومنها : البول مطمحاً به في اطواء . 

هو» يكره «الأكل والشرب» حال الكون في بيت الخلاء. واستدل 


10 «الاساتل يتما الاي نه نه اول اانا الطلف الخدوف الأول 

0" الأماه إن ,وول الله جر سمت درن فوهوه اق الاجفصار دون لدف 
والوسا ةا .: 00 

الوساكل :ل الات لمن ارات أحكاء: المتلوة المتديت 7 

(؛) ليس فى الخصال . 

فاق مساق ما نا 

)"امنا .لاخر ساكل :084 النات عمق أبوات لخر اديه :5 

(0) الفقيه :١‏ ؟5, ذيل امسن جز الوباتك اناق من وات أحكاء 
الخلوة: الحداينت 1 . 

(8) حكاه عنهم المحدّث البحرانى فى الحدائق ؟: 60, ثم قال : وفيه مالا بخق . 


الفصل الثاني فى أحكام الخلوة ا 
عليه بما أرسله في الفقيه عن أبىي جعفر عبادلم قال : «دخل عليدان, الخلاء 
فوجد لقمة خبز ف القذر. فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه. فقال : 
تكون معك لآكلها إذا خرجت؛ فل خرج تند كال للملوك4 اق اللقية؟ 
فقال:+ أكلتها بابق رسؤل: الله افقال+ إنها ما استقةت. ق. جوف أحد إلا 
محف اله المتدد تاهب فانك صق كان أكرة أن تدم بعاد هق اهل 
الجئة» 7" . 

فقو العوو واوا بت هده النكه خلاقة امانية فى الها عن اانه 
عن الحسين بن على عنيمدل!" ولعل القصّة اتفقت منهما عبائلا”. 

ثم الرواية -على تقدير دلالة تأخير الأكل فبها على أنّ المانع عن 
المبادرة وتعجيل إدراك هذه المثوبة هو كراهة الأكل فى بيت الخلاء. وكونه 
امل في أثناء التخلل بحيث لا يمكن الخروج والأكل ثم العود. وكراهة 
استصحاب الخيز معه حىٌّ بخرج -مختصّة بالخبز؛ ولعلّ لخصوصيّته مدخلا في 
كراهة الأكل. فلا يتعدّى إلى كلّ مأكول فضلاً عن الشرب. إلا أنّ فتوى 
الأصحاب -بل بعضهم ‏ يكفى فى الكراهة. لكن يشكل مع علم المستند 
وظهور عدم دلالته . 1 

#و» منها: #السواك» لمضمرة التهذيب المرسلة فى الفقيه : «والسواك 
ف اكلام يوحت لبقي 


)١(‏ الفقيه :١‏ ل؟. الحديث 45. والوسائل :١‏ 185. الباب 54 من أبواب أحكام 
الخلوة. الحديث الاوّل . 

0 عيوة: أكباز الرضا مانام 7 6 الحديف. 164 والوسائل: البَا المتقده: 
انيت كن 

(") التبديب ,5":١‏ الحديث 86 الفقيه :١‏ 075 الحديث .١١٠١‏ 


كراهة الأكل 
والشرب فى 
بيت الخلاء 


كلراهة 
الاستتنجاء 
باليمين 


روابيبة 


وهب بن وهب 


و» منها: «الاستنجاء باليمين4 لنهي النبى صلاللدعد,آلدرلم عنه في 
مريلة يود وق رووابة المكوق 11 بالانسهاء بالعوة من !اننا قال 
الوق #روزواق: انه ”راسي إذا"اكاننك التسمرفى دا 

و4 منها: الاستنجاء من الغائط أو البول إذا لم يكن بالصبٌ 
«باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه سبحانه» لرواية أن بصير عن 
أبي عبد الله يده «قال : قال أمير المؤمنين عبدله: من نقش على خاقه 
الب الله فليخؤلة من 'اليد. :ال يمتح ييا فى المتوتاء: ا“ 

ورواية الصيرفي : «قلت لأبى الحسن الرضا عدله,: الرجل يستنجي 
وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا اللّه؟ فقال: أكره ذلك له؛ فقلت: جعلت 
فداك! 3 ليس رسول الله صلى الله عليه و آله وسلّم وكل واحد من ابائك عليهم السلام 
يفعل ذلك وخاته فى إصبعه؟ قال : بلى ولكن اولئك كانوا يتختمون في اليد 
الع #.فاتقوا الله :وانظروا لاسكيع 1 

وفى رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عبد «قال : كان نقش 
خاتم أبى «العرّة لله جميعأ» وكان في يساره يستنجي بها»“'"' لكن وهب 
عاتي خبيث. بل من أكذب البرية؛ مع إمكان حملها -كما قيل'" وإن بعد 


40 لفك اسن وواات: تقجى واي المكاء المتلوفة الحخديك الول 

كا لوقك كالاب الأارمن اروافه احعكاء الخلوق ا لدي 

© النقية 1871 المدية. 0ه وقنه وفك ور سالا بان اذا كان السناد عسلة: 
(4) الوسائل 523 البات ١#‏ من أبوات احكام الخلوة: المنديك" .1+ 

() الوسائل :5839 الناب: لمن أبوات أحكاء: الخلوقة الحديث' 5: 

الومانا ته 8ق :الاب من أنوات: احكاء الخلوة: المديت 3 

(0) قال الفاضل فى كشف اللثام ١0 : ١‏ : «ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء» 

وحكى نحوه : الحدائق ؟: 8١‏ عن رياض المسائل. واستبعده . 


الفصل الثانى في أحكام الخلوة اال امسو فم ام 16 1 
على نزعه عند الاستنجاء!": 

ثم الظاهر إِنّ الكراهة إِنما هي مع الأمن من التلويث وإلا فهو حرام . 

ثم ظاهر خبر الصيرفى عدم كراهة استصحاب الخاتم المذكور. لإطباق 
انو والائة سل وضوينى عل المذاومة عليه 

1 اق ختىواعين في لتقا كرافة استصحانها ولق مسورا غير 

بلتعفل اق.توظعه» كرواية أبان: بن عقان: عن أى القاسر + قلت للى عبد 
اللّه عبددم: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى؟ فقال: ما 
العج ذلك اقلت ودشركون اف قد عل تاعي ادن ؟ قاليه لا اسن 

بل ظاهر بعضها الحرمة كرواية ابى ايُوب: «قلت لابى عبد الله 
عيادد,: أدخل الخلاء وفى يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى؟ قال : 
لا. ولا تجامع فيه»!". 

وعن قرب الاإسناد بسنده. عن على بن جعفرء عن أخيه علبدائلا, 
«قال: سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو 
شيء من القرآنء أيصلح ذلك؟ قال : لا»!". 

ورواية عار : «لا يمس الجنب درهمآ ولا كارا عليه اسم الله تعا لى. 
ولا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى. ولا بجامع وهو عليه. ولا 


0ق هام السبخة ناع» ريادة ما يل دأو عن ينان الحواق وق التحرم دون 
الكراهة. كا في الوسائل» وحيث انا لم تجزم بكونها من المؤلف تدسس. لم نثبتها في 
المتن . 
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(5) الوسائل :١‏ 585, الباب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة. الحديث الأوّل . 

(غ) قرب الإسناد: "59, الحديث /ا6١١.‏ 


خا عليه اسم 


الأنبياء والأئمّة 


عليهم السلام 


باسم الله تعالى 


حك 000000202000000000606000606600666606666066660066. كتّابٌ الطهارة / ج ١‏ 
يدخل المخرج وهو عليه»!". 

ولعلّه لذلك عبر الصدوق في الفقيه بقوله قتس.د.: «ولا يجوز للرجل أن 
يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللّه. أو مصحف فيه القرآن» لكن قوله 
بعد ذلك : «فان دخل وعليه خاتم عليه اسم اللّه تعالى فليحوّله من يده 
اليبسرى إذا أراد الاستنجاء»'" ظاهر في الكراهة . 

وكيف كان: فيشكل الجمع بين هذه الأخبار وبين الخبر المتقدّم 
ولا بحضرنى الان وجه جمع ظاهر. 

وعلى أىّ حال: فظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في 
اليد. فلا يظهر من الأخبار كراهة مطلق الاستصحاب -كا عبّره فى الفقيه 
وتبعه غيره'"- بل ظاهرها كراهة كونه في محله . 

© امتهم إل اللعتيور "! المناق امي الانماء بوالاعة صلوات اللدعليهم بأسم 

ته الابولن ملسوهن لفيا 

رواية أبي القاسم _المتقدّمة'- ظاهرة في نف الكراهة. وحملها على ما إذا 
كنب الأني لابقصه الى بورشم ابره 05 

هوو# منها: «الكلام# فنى رواية صفوان: «نمى سيرك الله 
5و اق في اذ فيب اهل القن يوقو فل القائط أن يكلية بعد 
يفرغ)7" . وبظاهر النبي عير الصدوق فقال: «لا يجوز الكلام ف الخلاء. 


للك ؛ وهو حسن من حنيت الاعسسان 


"ارمق اي عت ايكون واف اشكاء الحلرة الحديف. 0 
)١(‏ الفقيه :١‏ 59. ذيل الحديث 0/8. 

(؟) مثل الشهيد فى الذكري : .٠١‏ ونسبه في روض الجنان : 5١‏ إلى بعض . 
(:) انظر مصابيح الظلام (مخطوط) : ١‏ 

(8) تقدفيتكق" الففخة الشابيقة : 

كذ افيناتن اامعردس نايسن واه احكام القلو:الحديف لون : 


الفصل الثانى فى أحكام الخلوة ا 
لنهبى النى” صلَاللءعليهواتدوستم عن ذلك»١"‏ ولكنٌ الظاهر إرادته الكراهة, وعليها 


بحمل النبى فى الخبر أيضاً كا يرشد إليه التعليل في رواية أبي بصير: 
«لا تتكلّم على الخلاء. فانّه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة»'" 
«إلا»4 أن يكون تكلّمه «بذكر اللّه تعالق 4" لرواية الحلبى : «لا بأس بذكر 
اللّه وأنت تبول. فإنّ ذكر اللّه حسن على كل حال. فلا تسأم من ذكر 
الله . 

وفى صحيحة أبى حمزة. عن أبى جعفر عبدائلا,: «مكتوب في التوراة 
الى لم تغير : كن موسبى عل نبيّناواله وعليه السلام ال ره فقال : إلى أت على 
حالس اعرف واجلك: ان اذكرك فمها؟ فقال: يا موسى إن ذكري حسن على 
كل جالع 

والظاهر الحاق ذكر البى جن اللا عورا دوجا يدوق الله كا 7 و 
تابرض العا سان مح كو الأذان دكن اليه امل 

وفى صحيحة الحلبى: «أتقرا اللتفساء والحائض والجنب 
والرجل يتغوّطء القران؟ قال: يقرؤون ما شاؤوا»'". والمراد قراءة 
ا وار كهاز واه القراوه او كتراءة مها كبا ووا مق قران بوعييرة» 
كالادعية. 


(90) الفقية 11 دول اديت 0 

5" الوعاتن دنا اولاني امن نوات احكاف الوه المدريف: 2 

() فق القترائع + يعد هذه الفقرة « «أى آيةالكرسى ».ول يعتونها المولف اتنا :ولعلد 
اكتنى بدكر رواية عمر بن يزيد -_الاتية ‏ المتضمنة ها . 
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(0) الوسائل ,.6١1 :١‏ الباب ل من ابواب احكام الخلوة. الحديث الاوّل . 

(1) الوسائل ."5١ :١‏ الباب ل من ابواب احكام الخلوة. الحديث 8. 


ذكر الله تعالى 
تبييبنال 


الترخيص 
في قراءة 
آية الكرسي 


مما عد 
فين الأكمر 
حكاية الأذان 


وعلى كل حال: فتخصيصها برواية عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد 
الله عونم عن السبيع اق المخريس بوقراءة القران 5 قال رصي ف 
الكنيف فى أكثر من آية الكرسي و بحمد الله أو آية»”" وف رواب لفون 
«أو اية الحمد لله ربٌ العالمين»!"' بعيد. بل مستهجن . 

وييكن حمل الصحيحة على ما لا ينافي الكراهة. كا في الجنب 
والحائض والنفساء؛ والمراد غير الكراهة المصطلحة, لأنّ الإذن في صحيحة 
أبي حمزة'" لا يراد [منه ] محرّد اجوازء بل المراد المشروعية الثابتة في أصل 
القراءة المسؤول عن ثبوتها في هذه الأحوال. 

وما عدّ من الذكر: حكاية الأذان؛ فنى الصحيح عن أبى جعفر 
اهف تنباي فك 3 تدع ؤاكن الله ل حال وار نيت م 
كاد بالأذاق وأنى غل اللتلاء فاذكر اللمدبوفل كا يقول المؤذن ”ا 

وفي رواية أبى بصير: «إن سمعت الأذان وأنت على. الخلاء فقل مثل 
فقول الود ولا شع ذكر الله هر وعر فى نلف امال لأرا اذك الله 
حسن على كل حال»!*. 

وظاهر قوله : «فقل كا يقول المؤدّن» شموله لحكاية «الجيّعلات» وهذا 
طمن ينظ ناتغل المعية القاى و بحيث اكز :الع فق ذلك» واستمكل فى 





ةر كن 1 الناى لامر انوات احكاع الالوور" اتيك ا 
)١(‏ الفقيه 58:١‏ الحديث لا0. 
() المتفد مد 8 الصفحة السابقة . 
0 الول 11155 الباب 8 من أبواب أحكام الالو الخديف الارل: 
(6) الوساتل ا ا ا لانت م اران أحكام الخلوة ”اديت 
6 المعت الهزانق ل "المزائق ارا 


الفصل الثاني في أحكام الخلوة ا اي 1 
الكس لال عليه وساف الى الاك لسن من الذكن قال إل 
أن تبدل بالحولقة!". 

لكنّ الإنصاف: أنّ روايتي العلل" لا بخلو ظهورهما الدكرو سن 
الموهن. حيث علّل الحكاية فيهما بأنّها من ذكر الله ومن المعلوم: أن 
«المّعلات» ليست منه. والتزام كونها منه -فلا يكون التعليل أخصٌّ من 
الحكم حىّ بخصّصه أويوهن عمومه ‏ مخالف للعرف واللغة. 

لكي الانصاف : أنّ ظهور الأمر بالحكاية فى حكاية الكل أقوى, 
فيحمل التعليل على التغليب. أو على أنّ اشتاله على الذكر مع كونه عملا 
واحدا هو المسوع للتكلم به . 

ويؤيّد إرادة جميع فصول الأذان من غير تبديل رواية سلهان بن 
سل درقات لذن حمسن عرس بن _جطن ماني : لأيّ علة يستحبٌ 
لإنيناق 'إذا حنم الأذا أن بيقول كان .شرل المزدن. .وان كان عل الول 
والغائط؟ قال: لأنّ ذلك يزيد في الرزق»'" 

فإن التعليل المذكور ظاهر في إرادة حكاية جميع فصوله. لأنها هي 
لني تزيد في الرزق؛ مع أنه لو اختصّ المحكيّ بما كان منه ذكراً لم يكن 
عه السو ال علدو بوكاق االالست: لاه يذكر اللن. لاه اميم جك 
الانتحاق واقماءوآدين لمكا طي.حية يتين مله حيوه وتحان. لذن 


كا وال سان 

('؟) روض الجنان : ٠“‏ 

(؟) يعنئى صحيحة محمّد بن مسلم ورواية بي بصير المتقدمتين أنفا. رواهما الصدوق فى 
عل الترائع +84 5.الباب +11 اديت 1و 

(غ) الوسائل ,55١ :١‏ الباب 8 من ابواب احكام الخلوة. الحديث ". 


حواز التكلم 


لحاجة يضر 


فعلم أنّ هذا عنوان غير عنوان «ذكر اللّه» . 

ولذا يمكن أن يستدل به على جواز التكلّم بكلّ ما يضطرّ إليه الإنسان 
ف امور دينه #أو» دنياه. وضابطه : كل «حاجة يضر فوائها'"4 نظير ضرر 
فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان. 

ويمكن أن يؤيّد الحكم بما تقدم في رواية 5 بصيرا"! من جعل حكمة 
الى ,غدع نقتا المناجة العاملة لالطو يك قار متتل بهذا للا فنا ريطن افوا 
الحاجة الحاضرة. 

ويؤيّده نف الحرج. بناءً على جريانه في الحكم الغير الالزامي وأن 
الضرورات تبيح المحضورات. فالضرورات العرفية وإن م تبلغ مراعاتها حد 
الوجوب تبيح المكروهات . 


إلى هنا انتهى ا جزء الأوّل حسسن: عرنتنا + 
وكلوع الوم العاق. أن كناء اللموواولة:* 
«الفصل الثالث : في كيفية الوضوء» . 


. فى الشرائع : فوتها‎ )١( 
. 141/ : تقدّم فى الصفحة‎ )١( 





فهرس المواضيع 


الطرف الأوّل فى الماء المطلق 

حكم الماء المطلق 

تقسيم الماء المطلق إلى ثلاثة أقسام 

هل النابع مطلقاً بحكم الجاري ؟ 

ظهور عبارات الأكثر في اعتبار السيلان 
حكم النابع الراكد 

الانصاف أنّ النابع الراكد بحكم الجاري 
هل يطهر النابع الراكد بالغزح ؟ 

حكن المانباكائل لعن ماد 

لو شك في صدق الجارى 


1/ 


17 


1/ 


1/4 


15 


86 


7 


7” 


7 


حكم الماع الجارى 

إدعاء الأجماع على عدم الفرق بين قليل الجاري وكثيره 
الااستدلال على عدم الفرق ببعض الروايات 

صحيحة ابن مسلم 

صحيحة ابن سرحان 

صحيحة ابن بزيع 


الرجوع إلى عموم «خلق الله الماء طهوراً» على فرض التعارض 


المناقشة فى الوجوه المدكورة 

الكلام فى صحيحة ابن سرحان 

عدم صلاحيّة الاستدلال برواية ابن أبي يعفور 
الكلام في ما ذكره بعض الفحول 

الكلام فى صحيحة ابن بزيع 

ما ذكر في كيفية تطهير الجاري 

الكلام في صحيحة ابن مسلم 


دوران الأمر بين تقييد أدلّة الجاري وتقييد إناطة الاعتصام بالكثرة 


المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هو غلبة الماء 
الكلام في الرجوع إلى عموم طهوريّة الماء 

كلام الشهيد قدّس نرّه ف الدروس 

حتملات كلام الشهيد قدّس سرّء 

الجارى لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة عليه 


ار فين ل هيه ا لاننعال 


ل ا ا ا ا ما ا ال ىم لم م وي م ا 0 كتاب الطهارة ا 


0/١ 
0/١ 
0١ 
0/١ 
0/١ 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
07 
ا‎ 
0 
7 
7 
7/9 
7/9 


,/ 


م١‎ 


ظاهر كلام الشيخ والفاضلين أن المتغير بالمتنجّس ينجس 1 
مناط الانفعال حصول التغيّر فى أحد الأوصاف الثلاثة ١‏ كم 
تأل الشيخ البهائي فى الانفعال بتغيّر اللون / 
يفظن الزوايانة الدالعل اعكان فس اللوق 4 
رواية العلاء بن فضيل. والكلام فى محمّد بن سئان لك 
رواية اي بسار 38 
مقتضئ إطلاق بعض الأخبار كفاية مطلق التغير / 
المركوز فى أذهان المتشرّعة حصول التغيّر بالملاقاة لا بالمجاورة م 
لا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة 0 
اللزأذ من عتفة المام اعة دمر عننة توعة او شخضه 4 
عدم إعتداد بعض العلاء بالصفات العارضيّة 4م 
المناط فى نجاسة الماء هو ظهور أثر النجاسة فيه 0م 
إذا خالف الماء النجاسة في نوع اللون أو شخصه 3م 
لاعتو الحاو العاية فى اللون نوها وععها م 
تفصيل الكلام في حكم الصور المذكورة 3م 
لآ اغشار بالتعى التقديرى يأكسانة /ا/ 
تقريب كفاية التغير التقديري فى المنتهئ والقواعد 1م 
الايراد على ما اختاره العلامة من كون التغير كاشفاً مم 
دفع ما أورده فى جامع المقاصد على عبارة القواعد 84 
الحكم بكفاية التغير التقديري. والمناقشة في ذلك 01/ 
الفرق بين صورن التوافق مشكل 1 
تضعيف ما أفاده المحقّق الخوانساري 91١‏ 


5ع لماجا مو ري و ا ع كسيد لني ا ا 
الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لمختاره 9١‏ 

الوبحةة الول 1١‏ 

نفك اسه الوك 30 

الوجه الثاني والاشكال عليه 01 

الويجة الغالكومنا يري ليد 11 

الوجه الرابع 1 

ما يرد على الوجه الرابع 5 

الوجه النامس وما يرد عليه 1 
الوهة لفيا وسن وقد 1 
الوعه السام .وما افيه 55 
الوجه الثامن وما يرد عليه 1 
تاسع الوجوه 9 
طريق تطهير الجاري - 
عدم كفاية يحرّد الزوال عند من اعتبر التدافع والتكاثر 5 
القول بكفاية بحرّد زوال التغيّر م يعرف ممّن تقدّم على الشهيد 1 
يوافقةا حناعة مق الأغلام_مع العسبية 9 
الاستدلال على كفاية زوال التغيّرٌ بصحيحة ابن بزيع 0 
سد ذلك برواية ابن بي بعفور 0 
مرسلة الكاهلي 7 
المناقشة فى جميع أدلّة الشهيد ومن وافقه 7 
عدم اعتبار الكرّيّة في المادّة الممتزجة 5 
91 


تفصيل صاحب كشف اللثام 


حكم النابع الواقف 

تفضيل العنبيد عدن .ذه فى الذكرى 

ماء الحمّام ملحق بالجاري 

صوحيخة دذاوديرخ سبرحان وبرواية قرت الاسناد 
رفع عنوان «المجهولية» عن بكر بن محمّد بن حبيب 
اعتبار الكريّة وعدمه فى ماء الحام 


دلالة رواية ابن أبى يعفور على إناطة الاعتصام بالكثرة 


الأقوف "تقنية: إطلافات اخباز ما الحباء 

م يظفر على مصارح بعدم اعتبار كريّة المجموع 
استفادة الخنصوصيّة لماء الحّام من الأخبار 

تصريح المحقق قرس ز. بعدم اعتبار الكرّيّة فى الماذة 
المزيّة التى أوجبت إلحاق ماء الحّام بالجاري 


ادّعاء الاثّفاق من شارح الدروس على اعتصام القليل بالعالمي الكثير مطلقاً 


قول العلامة في التحرير باعتبار زيادة المادّة على الكرّ 
طريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره 


الام الف عق قل تمده او لاهن كيوه مطور هنا لمر مهنانا 
اشكال صاحب المشارق فى التطهير بالمياه المتغترة واحتياطه فيها 


الماء المحقون وحكمه 
انشاطة الاعبا يل ترانيها خضل التفال الما القليل 
ما استدل للعماني ومن تبعه القائلين بعدم انفعال القليل 


11 
113 
11 


1١٠ 


4 ارو اواو مويو زف عسوو ديوز وكقاته الظيانة اا 


رواية قرب الاسناد ومسائل على بن جعفر 
تعارضة «الظاهره عدم الافعال باطيار مسي 


رواية شهاب بن عبد ريّه وموتّقة سماعة 

القيغات الكل عمنة أبن مشر 

ظهور رواية أبي مر م الأنصارى ف عدم الانفعال 
معارضة رواية أ مرجم مع مرسلة على بن حديد 
ظهور خبر زرارة فى عدم الانفعال 

معارضة خبر زرارة مع ما هو أكثر وأظهر 
الأخبار المعارضة مع خبر زرارة 

الوجوه المذكورة في كيفيّة سراية النجاسة إلى مجموع القليل 
الوجه الأوّل 

إيطال الوجه الأوّل 

الوجه الثاني 

التقوض الواردة على الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

ما يرد على الوجه الثالث 

لا فرق بين النجاسات فى كيفيّة السراية 

استثناء موردين من عموم انفعال القليل إجماعاً 
المستثنيات الخلافئة 

ماء الغسالة 

القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم 
القليل الرارك بعل الحاسة 


١٠١ 


١٠١ 


1١16 


1١11 


١١0 / 


١١ / 


١١ / 


١1 


العبارة المحكيّة عن السيّد في السرائر 1 
استظهار طهارة القليل الوارد على النجاسة من كلام الشيخين ل 
الظاهر من السيّد في بعض كلماته موافقة المشهور ١‏ 
ظاهر الحل فى مواضع من كلامه نجاسة القليل الوارد 0 
عدم ظهور ما تقدّم عن الشيخين فى المطلوب ١‏ 
احتال اختصاص كلام السيّد بالغسالة )0 
القول بالفرق بين الورودين ضعيف 0١‏ 
امنساء .ما الاستتحاء والغسالة شاه غلى عدم الفرق )0 
توهم ودفعه ١)"‏ 
لا فرق في نظر العرف بين كيفيّات الوصول ١‏ 
الاجضاغات المتفيضة غل انقعال القليل الوارد غل التحاسة يف 
عدم الخلاف في أنّ القليل الوارد على الماء المتنجّس لا يطهّره 1 
إعتذار بعض الفحول والجواب عنه غ7١‏ 
الأخباز الكثيرة الدالة عل اتتعال القليل الؤارة عل القفاب: ١)‏ 
القول بعدم انفعال القليل الوارد أضعف من قول العماني ١”‏ 
طريق تطهير الماء القليل ١‏ 
ما حكي عن فخر الاسلام في شرح الإرشاد ١7‏ 
الكلام في اعتبار علوّ المطهّر ١7‏ 
له ذليل هل اعفان العلو او المساواة ١)‏ 
توجيه اعتبار أحد الأمرين على القول بكفاية يحرّد الاتتصال ا 
نقد ما أفاده شارح اللمعتين / 


نقل كلمات الأعلام 1 


كلمات الأعلام أجنبيّة عن حديث علو المطهّر 

التعبير بالالقاء والورود لا يقتضى اعتبار العلرٌ 

الكلام فى اعتبار الدفعة 

الدفعة بالمعنى' الأوّل 

الدفعة بالمعنى الثاني 

التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج 
احتال اعتبار الدفعة للتحرّز عن اختلاف سطح المطهر 

تعجب شارح اللمعتين تمن جمع بين اعتبار الدفعة والممازجة 

ما ذكره المحققان : الكركي والخوانساري في اعتبار الدفعة 
مقتضئ التأمّل فى الوجوه المحتملة 

الجواب عنما امرقة شارح اللمعتين على العلامة 

اعتراف غير واحد بعدم العثور على ما ادّعاه المحقق الثانى 
تصريم جماعة من الأعلام بطهارة القليل باتصال الكثير من نحته 
نقد ما ذكره جمال المحقّقين الخنوانسارى 

نقل كلام صاحب المعالم قدس ند. 

اعتبار الدفعة بالمعنى الثالث 

الوجوه المحتملة فى كلام العلامة في التذكرة 

الكلام في اعتبار الامتزاج 

مقتضئ كلام الشيخ فى الخلاف اعتبار الامتزاج 

صراحة كلام المحقق فى اعتبار الامتزاج 

تصريم العلامة في التذكرة والشسهيد في الذكرئ باعتبار الامتزاج 
ظهور كلام من عبر بالتدافع والتكاثر في الجاري في اعتبار الامتزاج 


ملاس ااه وو و و بمو باعي قاس الشرارة ا ا 


١7 
١ 
١6 
١1 
١١ 
١ 
١١ 
١١ 
١ 
١7 
١1 
١1 
١1 
١غ‎ 
١1 
١0 
1١1 
١1 
١1 
١71 
١7 / 


١ / 


فهرس المواضيع 0 
استقرار فتوئ الأكثر على الاكتفاء بمجرّد الاتّصال ١‏ 
التعبير بالتدافع والتكاثر لا يلازم القول بالامتزاج ١‏ 
الأقوئ اعتبار الامتزاج ١‏ 
الوجوه الدالّة على الطهارة مع الامتزاج س١‏ 
هل يعتبر استهلاك المتنجّس في الطاهر ؟ ١‏ 
ظهور كلات القائلين بالامتزاج فى اعتبار الاستهلاك ١‏ 
ظهور بعض كلاتهم فى عدم اعتبار الاستهلاك ١‏ 
الكلام في الفحوئ التى تسّك بها الشيخ في الخلاف ١١‏ 
الانسياد عاق الندين ١.١‏ 
كلام الشهيد فى الذكرى ١>‏ 
م .يعلم الفتوئ من أحد باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة 1 
ادّعاء الاجماع من شارح الروضة على أنّ الكرّ الواحد يطهّر أكراراً كثيرة ١57‏ 
نقد ما فهمه صاحب الحدائق من القول بالامتزاج ع١‏ 
الرؤية فى مرسلة الكاهلى كناية عن الملاقاة ١‏ 
تأييد المطلوب برواية الميزابين ١‏ 
تضعيف ما مسكوا به على كفاية الاتصال ١‏ 
الكلام فى الأخبار التي تمسكوا بها لكفاية الاتصال ١‏ 
المناقشة فى الوجه الثالث والرابع لكفاية الاتصال ١‏ 
الوجوه التي ذكرها شارح الروضة لإبطال اعتبار الامتزاج ١‏ 
الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لاإبطال الامتزاج ١‏ 
كلام صاحب المقابس ١/‏ 


الوا هم انالؤو هلحي المقانسن ١‏ 


١ اق دا 7و و هد أ روداو وم ممه 74 4 ها راف قاو ساو رده ف حرو 2 لذ وذ 5 رون 4 ود روي وو م ونيا كتاب الطهارة / ج‎ 6*٠“ 


عدم ورود بعض النقوض على القول بالامتزاج ١8‏ 
حكنهم بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكدّ ١‏ 
لا دليل على امتناع اختلاف الماء في السطح الواحد ١‏ 
الكلام في أمور : 6 
الأمر الأول ١).‏ 
الأمر الثاني ١6١‏ 
الأمر الثالث ١00‏ 


1 


أدلّة القائلين بطهارة القليل بإتامه كر 
ما يرد على استصحاب طهارة المتمم ١67‏ 


الايراد الأوّل ١‏ 
الإوبراد الثاني ١‏ 
الإيراد الثالث ١‏ 
الكلام في حديث : إذا بلغ الماء كرا لم يبحمل خبثاً ١‏ 
كليات الأعلام حول الحديث ١6‏ 
جواب المحقّق فى المعتبر عا ذكره علم الهدى ١017‏ 
الملاقاة مقتضية لتنحّس الماء والكريّة مائعة عنه / ١‏ 
جحواب“ضناخبت الجواهن هنا :ذكره غلم اهدئ ١0‏ 
نقد كو انم فنا كني اللو قر ١0‏ 
بيان حكم الكرّ ١41‏ 
ظهور بعض الأخبار في كون القلّة شرطاً في التنحس حك 
رجوع الأمر إلى مانعيّة الكثرة ١‏ 


الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشكٌ في الكرّيّة ١‏ 


الكلام في استصحاب عدم الكرّيّة 1 
ثبوت حكم العام عند الشك فى ثبوت حكم الخاصض حل 
لا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع 3 
إفتاء جماعة بنجاسة الماء المشكوك الك يّة 3 
نقل كلام صاحب الجواهر قدّس ره ونقده كد 
م يترتّب في الأدلّة حكم على عنوان «القليل» ل 
هل يشترط فى موضوع الكرّ أو حكمه تساوي سطوحه ؟ ١‏ 
ظهور كلام العلامة قدى ند. في أَنّ السافل لا يقوّي العالي 3 
كلام الشهيد قدس نز. في الدروس ١‏ 
اشتراط الكرّيّة.فى ماذة ماء الحمّام 10 
نقل كلمات الأعلام في المسألة 3 
لو وصل بين الغدديرين بساقية 5 
نقل كلمات الأعلام في المسألة 53 
تصريم الشهيد الثانى قدس درّء في الروض بإطلاق التقوّي من الطرفين ١‏ 
كلام صاحب العالم قدّس نرّء فى اعتبار المساواة ١78‏ 
نقد ما أفاده صاحب المعالم تدس س. 3 
إلزام صاحب المدارك القائلين بعدم تقوّى الأعلى بالأسفل 

بلزوم نجاسة نهر عظم ١‏ 
جواب بعضهم عن إلزام صاحب المدارك قدّس نه ١8‏ 
بيان أقسام الماء المتّصل بعضه ببعض من حيث استواء السطوح 

واختلافها 582 
القسم الأوّل : متساوي السطوح 82 


.0 علاطو مو نوو اسمن مامه وتعدووي : أكتات الطهاوة 7 ج ١‏ 
الأقوئ التقوّي في متساوي السطوح مطلقاً 12 
القسم الثانى : مختلف السطوح مع سكون الماء ١/١‏ 
القتسم الثالث : مختلف السطحين على وجه التسنم ١/١‏ 
الاعتراض على المفصل ١‏ 
الأقوئ تقوّى كل من العالي والسافل بالآخر 58 
تاييد اتنحاد العالي مع السافل بأخبار ماء الحّام ١‏ 
استدلال المحقق الثانى والجواب عنه ع 
القسّك بما دل على اعتبار المادة فى الحيّام لاوثبات عدم التقوّي ع/١‏ 
منع أولويّة العاللي بالتقوّي من المساوى ١)‏ 
القسم الرابع : مختلف السطحين مع كون العالي كرّاً 084 
إدّعاء الاجماع على تقرّي السافل بالعالي. والنقاش فيه ١)‏ 
الاستناد في المسألة إلى ما ورد في ماء الحّام ١‏ 
القسم الخامس : مختلف السطحين مع انحدار أحدهها ١/1‏ 
التقوّى من الطرفين //ا١‏ 
تقوّى السافل بالعالى ١‏ 
تفرّد المحقق الثانى بالقول الثانى ١/‏ 
لا يطهر المتغتر يزوال تغتره من قبل نفسه م 
وجوه ثلاثة لما ذهب إليه بحيئ بن سعيد في الجامع ١)‏ 
اسرد فل الوح الأول 1 
ما أفاده بعض الأفاضل من الرجوع إلى عموم الطهارة ١‏ 
استصحاب حكم المخصّص أو الرجوع إلى العموم ؟ 1م 
الجواب عن النقض بالصحيحة اما 


ما يرد على الوجه الثاني ١‏ 
ها يرف غلل الوه العالث ١/1‏ 
تحديد الكرٌ بحسب الوزن 04 
في بيان المراد من الرطل 0 
الكلام فى صحيحة ابن مسلم ١‏ 
استظهار إرادة الرطل العراق من المرسلة ١‏ 
تشعك التقك ,اضالة الطيارة وعموة طهور كه الماء لكرن الرزظل عراقنا ٠"‏ 214 
ها اقاده' الشبيد الثاق قار نرف مهي القواغد 6 
افتراطن. ضناحي الحدائق عل العتييد الثاتى» بوالكوات. غنه ١/1‏ 
ما أفاده صاحب المعالم في رد القسّك بعمومات الطهارة 1 
تحديد الكدٌ بحسب المساحة الي 
نيان المراد فق العرض 81 
الاستدلال برواية بي 006 ١1‏ 
احتال سقوط كلمة «نصف» من رواية إسماعيل بن جابر 184 
ترجيح روايتي ال حسن بن صالح وأبي بصير على صحيحة إسماعيل بن جابر ١84‏ 
مخالفة رواية إسماعيل مع رواية على بن جعفر 04 
صحيحة أخرئ لاسماعيل بن جابر 0/4 
أقوال أخر فى تحديد الكرّ ا 
اختلاف أفراد الكرّ على قول الراوندي ١9‏ 
القول المحكى عن ابن طاو ووش قرس .دده ١١‏ 
إشكال عدم تطابق الوزن والمساحة 1١‏ 


دفع الاشكال بوجه اشكل 1 


0-1 وم كه نط شم رفن لارنج #سطار ةا اونا الكو مم سنساه نة ذم كثات الطهارة / ج ١‏ 


التحديدات الشرعيّة مبنيّة على التحقيق دون التقريب 
تعريف ماء البئر 

تشخيص مصاديق البئر موكول إلى العرف 

لو فرض الشك في صدق البثر 

الاستناد برواية ابن بزيع في المسألة 

دفع توهم 

هل يطهر المشكوك البثريّة بالغزح ؟ 

فل ينكين نات النثن معلاقاة الفسى ؟ 

نقل كلمات الأعلام قدّس سرّهم 

الاستدلال على انفعال البثر بالأخبار المتواترة والاجماعات المنقولة 
الاستدلال ببعض الأخبار الظاهرة في انفعال البثر 
صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع 

صحيحة ابن أبي يعفور 

حسنة الفضلاء 

رواية ابن مسكان 

الصحاح المستفيضة الدالة على عدم انفعال البئر 
صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع 
صحيحة معاوية بن عبار. 


صحيحة زرارة 


١1 


١91 


١1/ 
1 
1 
١1 


١ 


رواية محمّد بن القاسم 

مرسلة الصدوق عن مسعدة 

مونّقة أبى انان 

مونّقة عبّار 

ترجيح الأخبار الدالة على عدم انفعال البثر 

وجوب الرجوع إلى العمومات أو أصالة الطهارة على فرض التكافؤ 
توجيه ما عن البصروى ولازم قول العلامة 

ما يدل على اعتبار الكرّيّة في البثر 

المنقول عن الجعنى اعتبار الذراعين في اعتصام البثر 

ظاهر الشيخ وصري العلامة وجوب النزح تعيداً 

وجود قرائن كثيرة في الروايات على استحباب التزح 

طريق تطهير ماء البئر 

اشتراك ماء البئر مع غيره فى التطهّر بغير الغزح 

المنافاة بين قولىي الشهيد في الدروس 

لا مستند لما في المعتبر : من انحصار تطهير البثر بالنزح 

لزوم ما يشكل الالتزام به إن قلنا بطهارة البثر بإلقاء كٍ علها 
نزح الجميع بوقوع مسكر 

إيتناء الحكم على عموم التغزيل في «كل مسكر خمر» وخصوصه 
اختلاف الأخبار في خصوص الخمر 


5١ 


5 


بم.60 كمه فيك خا وجا كرء لق شق اومان واب وفع وو وه ولط عو كنات الظطفارة /ج ١‏ 
تقوية العمل بما فى المقنع 001 
نزح الجميع بوقوع الفقّاع 001 
نزح الجميع للمنى أو أحد الدماء الثلاثة 1 
نزح الجميع لموت البعير 0" 
شمول لفظ البعير للذكر والأنئى 1 
الكلام في شمول لفظ البعير للصغير 1 
إلحاق الثور بالبعير في كلام جماعة 1" 
إلحاق عدّة أشياء بما يجب له نزح الجميع 0 
وجوب التراوح عند تعذر نزح الجميع 1" 
المستند فى التراوح خبر عبار 1" 
ما ذكر فى توجيه لفظة «ثم» فى خبر عبار 1 
لزوم الاقتصار فى التراوح على ظاهر النص 1" 
عدم جواز اشتغال المتراوحين أجمع 52 1" 
الكلام فى جواز الصلاة لهم جماعة 11" 
لو حصل في أثناء التراوح تغيّر في البثر 1 
وتبين ق أثناء نزح الجميع غلبة الماء 1 
نزح كرّ لموت ذاه | ماو او تقر 1 
بيان المراد من «الدابّة الصغيرة» في صحيحة ابن سنان 1" 
حقيق الغلكفة سول عفاد سححة الفضلاة 1" 
كلام المحقّق في المعتبر 0 
شمول «الحمار» و«البغل» لما كان مثلهما في الجثة 5١‏ 
تعمم جماعة الحكم لكل ما يمائل الحمار والبغل فى الجنّة ”»١‏ 


نزح سبعين لموت إنسان 0" 
ظاهر لفظ الانسان يشمل الصغير والأنئئ؛ والكافر قف 
منع المحقّق في المعتبر وجوب نزح الجميع للكافر رقف 
عونا أن وحوب السفيق: فن بعيكه اموت فق 
دفع الدعوئ ١‏ 
قول الحل لا بخلو من وجه 00 
لو وقع فى البير إنسان متتاءكان خارها عن التضوضن ع" 
هل ,يفرق بين ميّت المسلم والكافر ؟ ع 
اختيار المحقّق والشهيد الثانيين عدم الفرق غ7" 
اعتراض صاحب الجواهر 0 
نزح حمسين لوقوع العدرة 0 
هل العذرة خرؤ الإنسان فقط ؟ 7 
إطلاق العذرة على فضلة غير الاإنسان 1" 
وجه تسمية العدرة 71" 
نزح حخمسين للدم الكثير /” 
كلام ابن إدريس في السرائر 1 
تقوية جمع من الأعلام قول الصدوق 1" 
صحيحة على بن جعفر 1 
بيان المراد من الصحيحة 4" 
بيان المراد من الكثير والقليل من الدم م 
ظاهر النصوص والفتاوى شمول الحكم لدم نجس العين م 


ما يتزح له أربعون 0 


١ كتاب الطهارة / ج‎ ..0000000.0..2.00006060666666660066666 60600 06١ 
الروايات الدالة على الحكم م‎ 
0+  لابخألا الفمل. بروائة المتسسن »صل ازا عل الاستحاتف عتغا بين‎ 
نزح أربعين لبول الرجل ورف‎ 
1 اعتذار المحقّق عن على بن أبى حمزة‎ 
1 الاعتراض على المحقّق فى غير محله‎ 
5١ مورد النص والفتوى هو بول الرجل‎ 
التعبير ب «بول اللإنسان» فى بعض الروايات ضى‎ 
نزح عشرة للعذرة الجامدة ولقليل الدم غرف‎ 
المروىئ ف قليل الدم دلاء يسيرة غرف‎ 
نزح سبع لموت الطير ا‎ 
الزواباك الدالة-عل المكم فق‎ 
امار فل عائل بفحيعة ان امه م‎ 
كلمات الأعلام في ما يشمله «الطير» م‎ 
نزح سبع للفأرة إذا تفسّخت يق‎ 
اعتذار الشهيد الثاني عن ضعف أبي سعيد ا‎ 
عطف الانتفاخ على التفسّخ في كلام جماعة كيف‎ 
توعية الال المندى .ما قاله ابن إدرسين ف‎ 
نزح سبع لبول الصبىي طرف‎ 
حكم الصدوق والسيّد بنزح الثلاثة ف‎ 
1 لاسر افك عدم التتمول: الضيية‎ 
نزح سبع لاغتسال الجنب ضف‎ 
الشراف الأدلة فك غلية الوجوة إل الأرقاس فق‎ 


فهرس المواضيع 1 1 اا 
كل عه المكم افعبيال الكافن؟ ويفا 
الوجوه المحتملة في النزح لاغتسال الجنب ١‏ 
استبعاد أن يكون الوجه نجاسة البثر طرق 
تقوية الوجه الأوّل ثم الثالث نا 
لو اغتسل في البئر من حدث غير الجنابة 11 
هل ترتفع الجنابة بالاغتسال في البثر ؟ 3-6 
نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حيّاً 4" 
نزح خمس لذرق الدجاج الجلال 1 
نزح ثلاث لموت الحيّة 51 
إلحاق بعضهم الوزغة والعقرب بالحيّة حال 
حكم الفاكة 2 ؟” 
نزح دلو واحد لموت العصفور وبول الصبّ الذي لم يتغذ ف 
نزح ثلاثين لماء المطر المختلط ببعض النجاسات ا 
إختلاف الأصحاب فى مقدار الدلو ا 
بيان المراد ب «دلو العادة» فى كلامهم ع" 
دفع احقال أن يكون المراد : العادة في زمان صدور الروايات 1 
فساد احقال أن يراد : ما هو المعتاد في كلّ زمان »م 
الظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البثر 1 
هل المراد من «المعتادة على تلك البئر» نوعها أو شخصها ؟ 51 
إذا لم يكن للبثر دلو معتادة ا 
حكم صغير الحيوان حكم كبيره /ا 2" 


اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح /” 


١ مممط وو ونان ملح ارود قاو اقرح واوا عب ا او معز درم كعانة الظهارة 7 ج‎ 01١ 
0 المناقشة الأولى في دليل ال حكم‎ 
57 ![ اطتونن امنا مه الذر‎ 
1 المناقشة الثانية‎ 
7 تضعيك اكناقشة :الثانية‎ 
"1 دعوى ودفعها‎ 
7 المناقشة الثالثة‎ 
"1 المناقشة الرابعة‎ 
"1 تضعيف المناقشة الرابعة‎ 
"6 المخالف فى المسألة هو العلامة‎ 
20 لا فرق فى وقوع النجسين يحتمعين أو متعاقبين‎ 
5-7 تضاعف النزح مع القائل أيضاً‎ 
"00 دعوى ممنوعة‎ 
»0١ ذا انا زتعت اموا‎ 
60١ القوق بت المنها له وفيا لد تكن ادنك‎ 
"00 توهم ودفعه‎ 
50 إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوانٌ آخر‎ 
"0 تكافؤ الانصرافين‎ 
10 توضيح قوّة الرجوع إلى أكثر الأمرين‎ 
"0 تداخل الأكثر في الأقلّ يوجب طرح إطلاق الدليل‎ 
"0 كلام الشهيدين والمحقّق"النانى في مسألة تحقّق الكثرة‎ 
حكم سقوط جزء من الحيوان فى البثر غ0"‎ 
»6 ظاهر المصئف منع عدم التداخل مطلقاً‎ 


لا يزيد حكم أبعاض شيء عن جملته 0" 
لو وقع فى البئُر جزءان لم يعلم كونهما من جنس واحد 600 
ترجيخ السبيد فى الذكرئ القول بالتعدّد فى المسألة 101 
نسم :ماحب اللواهر 0" 
نزح الجميع لما لا نص فيه 50 
لا حال هنا لاجراء أصالة البراءة 0" 
ذكر نظير للمسألة /0" 
حكم ما لا نصّ فيه على القول بتعبّديّة الفح /0” 
قولان اخران فما لا نصّ فيه /0” 
ضعف ما احتمله ف المعتتر 08" 
وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع 00 
حكم تغير ماء البثر عند القائلين بعدم الانفعال 10 
تضعيف القول بكفاية زوال التغير 00" 
اقوال ةا ناه بنهولة :عن الفائل بالاتنمال كاذنا 0" 
الأول : وجوب النزح حقّ يزول التغير 0 
الآخيان الذالةاغل: القول: الال ” 
تضور ولالة كيان القدية 3 
الكلام فى صحيحة ابن بزيع 53 
المناقشة فى دلالة بقيّة الأخبار 11 
القول الثاني : نزح الجميع 1 
الأخبار الآمرة بنزح الجميع للتغير 1 


منع كون صورة التغير مما لا نص فيه ١‏ 


01 لقا ا اليا 


الجواب عن التشياو :المذكورة ف 
الاحتالات والأقوال عند تعذّر نزح الجميع ا 
القول الأوّل 1 
القول الثاني 53 
ثالث الأقوال ع" 
رابع الاحةاللات ان 
القولالخامين 1 
وجه القول النامس 7 
ارم القول: الخا فسن 5 
القول السادتين 0 
اقول انناب 71 
قوّة القول السادس وأحوطيّة الثالث من 
استحباب التباعد بين البئر والبالوعة فين 
مرسلة قدامة بن أبىي زيد 0 
رواية الحسن بن رباط 1 
وجوه الجمع بين الروايتين نا 
الجمع المستفاد من ظاهر الارشاد - 
انق الالخيض انراز 1 
مستند القول الثالت 51 
جمع رابع محكيّ عن ظاهر الصدوق 0 
ديا خاو احم الم اشر ا 


قد ها ىق اللتواهر ا 


الأوفق بالأصل قول التلخيص 8 
قوّة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة 51 


القول المحكيّ عن الاإسكافي 8 
رواية سلمان الديلمى قفن 
توجيه فتوئ الاسكافي فد 
اربغوخترون صورة فق الميالة 58 
حاضل الكلام + أن التاعد يشيع ف مبيع :وحم فى الباق 7/١‏ 
ما ذكره شارح الدروس 58 
دعوئ فبها نحكم 0" 
عدم تنجس البثر بالبالوعة بسبب قربها منه 0 
عدم جواز استعمال الماء النجس 0" 
ركه عوطة الاسهال 1/1 
ما قاله كاشف اللثام ا" 
ما أفاده العلامة في النهاية ا 
استظهار الحرمة الذاتية ١‏ 
تضعيف الاستظهار / 


خرنة انال الماك النعيى ف الأكل والعرت /” 


اختصاص الحرمة بالاستعالات المذكورة 3/0" 
ظاهر الشيخ وجماعة عدم جواز استعال النجس مطلقاً /” 


دفع ما نخمله بعص 510 


مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس 

استدلال الشيخ والعلامة على وجوب الاجتناب عن الشبهة 
اند لال“ المحدق 

وجوه عدم لزوم الاحتياط ف الشبهة 

دفع الوجوه المذكورة 

وجوب التيمّم إذا لم يوجد غير الإنائين المشتبهين 
تنبيهات المسألة 

التنبيه الأوّل 

التنبيه الثانى 

استصحاب وجوب الاجتناب 
ونان اهو اتسين رلا ار يننا 

لو خرج أحد المشتبهين عن مورد الابتلاء 

حمل المشهور الصحيحة على خروج اح المحثملين عن مؤرة الابتلاء 
نقد كلام السيّد فى المدارك 

ما أجاب به صاحب الحدائق عن السيّد 

ما يرد على جواب صاحب الحدائق 

التنبيه الثالث 

حكم ملاقى أحد المشتبهين 

وهم ودفع 

الأصل الجاري في السبب كالدليل بالنسبة إلى الجاري في المسبّب 
قاعدة مطردة في كلّ أصلين تعارضا وتساقطا 


قبا ع از رع اماو ل بزح رطا مويو جف وله عرا ودوا ل لبود وطق مامتو د “كقا نه الطقا ره / ج ١‏ 


حمق 
57/1 
17/1 
1/1 
1 
/ 
5 
/57 
5 
51 
51/6 
6# 
57 
اي 
5١‏ 
5١‏ 
58١‏ 
5١‏ 
17 
51 
58 


56 


بعض فروع مسألة الملافي 

المخالف في المسألة هو العلامة في المنتهئ 
قول العلامة : «المشتبه كالنجس» 

نقد مأ اك العلامة 

اتتضان حتاتفنالنوائق 1 فى امسر 
التنبيه الرابع 


شمول العذر المسوّغ للتيمّم لموارد استلزام الطهارة المائيّة ترك واجب 
أو فعل حرم 

لو تطهّر بالإنائين المشتبيين سسهواً 

تليق النضن يل القاعدة 

ترك الاستفصال هنا لا يفيد العموم 

التنبيه السادس 

هك يم الزافة تقد ؟ 

التنبيه السابع 

هل يعمل عل طيق: النسّ الو “اتصت أدهي ؟ 
التنبيه الثامن 

هل عور إزالة السابية راحدها ارين ؟ 


كديا 
58 
كدي 
0 
1 
516 
521 
56 
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5181 
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١ / 


١ /ام/‎ 


7 1/ 
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5 


51 


5 


01 606062 0.0.2.0.000000...6066000600666660066066.. كتتاب الطهارة / ج ١‏ 

الرجوع إلى قاعدة الطهارة 84 

الرجوع إلى عموم أدلّة وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة 1 

رد الوجه الثالث في المسألة 0 

لو فقد أحد المشتبهين 0" 

وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباق 1 
غدم العلم بالتحاسة: اول ممق الفلمر ينا 35 
الطرف الثاني فى الماء المضاف 551١‏ 
تعريف الماء المضاف لحك 
أقسام المضاف 69١‏ 
شخيص القناق :شوكول: ان الفوت 541 
وشنوت الرجوة إل الأضول :عي فاته خلن العرق 1 
المركوز فى أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة فى ذاتها للسراية 0" 
ضعف القسّك بأصالة عدم الانفعال 11 
ما أفاده العلامة والشهيد في مسألة خلط المضاف بالمطلق ا 
لو كان الامتزاج على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين ا 
تخيّل ودفعه 51 
لو امتزح الماء بمائع غير مضاف أو بجامد 1 
المناقشة في جريان أصالة بقاء الإطلاق ع 
الجواب عن المناقشة بأنّ المرجع في بقاء الموضوع هو العرف 1 
الاك لاه كمد ل يتيل بهدنا 1 
تجويز ابن بابويه الوضوء والغسل بماء الوَرّد لجل 
6" 


الكلام قِ رواية يوسس 


المضاف لا يزيل خبئاً 

الروايات الدالّة على انحصار المطهّر من الخبث في الماء 
تجويز المفيد والسيّد إزالة النجاسة بغير الماء 

نالجع يدق لعن لقتو اميد والكد 

جواب المحقق علا احتجّ به لفتوئ المفيد والسيّد 
دفع السيّد الاعتراض الوارد على القسّك بالاطلاقات 
ما أفاده المحدّث الكاشانىي فى تقوية فتوئ السيّد 
تضعيف ما ذكره المحدث الكاشانى 

انفعال المضاف بملاقاة النجاسة مطلقاً 

اولك ايعان ا مضنا 

انفعال المضاف الكثير 


استناد عده لقيو إلى المانع يكشف عن وجود المقتضى 


كين المامة الزكلي فلذفاة النساسة 
تشكيك بعض المتاخرين فى تنجيس المتنجّس 
هل السراية فى المضاف كالسراية فى المطلق ؟ 
كلاف ماعب الداهل :ف السالة 


5 1/ 
5 1/ 


51 


تصري الشهيد الثاني بأنه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى 
استظهار الاجماع على عدم السراية من كلام غير واحد 

لذ فرق بن دوف القطع ودعوى الاأجماع ودعوى التواتر 

استظهار عدم السراية من كلام الجماعة 

القول بعدم السراية متعين 

كور د لذ انفعال المضاف عن إفادة تنجّس العالى 


00 جع متو تزانه فراي وامزوو قد ل فر طق عفار ووه نت ويد كعافه الطهارة / ج ١‏ 
انفعال المضاف العالي الواقف على السافل النجس ا 
ظاهر عبائر بعضهم كفاية مطلق العلوٌ 2 
طربق تطهير المضاف المتنجس ع 
دعوى ودفعها 560 
عدم انفعال المطلق الكثير باتصافه بصفة المتنجّس 0 
كلام الشيخ في المبسوط م 
كلام المحقق فى المعتبر م 
كلام العلامة في التحرير م 
لو ملب لشاف اطلاق كاج الكدير تزوها ا 
عدم كفاية مماسّة الكرّ لبعض سطوح المضاف ا 
اعكبار 'غلية الماء غيل 'التحاسة م 
لو سلب المضاف اطلاق الكثير دفعة الكل 
فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج ا 
ما أفاده العلامة في كتبه في مسألة تطهير المضاف 8 
ما أفاده صاحب الجواهر فى توجيه قول العلامة 8 
حكم المضاف الممزوج بالمطلق 8 
هل يجب المزج لو لم يجد ما يكفيه للطهارة :. 58 
وجه قول الشيخ حو 
وجه قول العلامة 0 
كراهة الطهارة بماء اد بالشمس ١‏ لضن 
المراد من النهى فى الروايتين الكراهة 8١‏ 


اشتراط قصد التشميس وعدمه ١‏ 
بقاء الكراهة مع زوال السخونة 3 
عدم اختصاص الكراهة بالآنية 1١‏ 
إشكال اتحاد الكراهة مع العبادة ١م‏ 
حكم الشهيد الثاني ببقاء الكراهة مع انحصار الماء ا 
جل النبى عل الارشاد ا 
كراهة تغسيل الأموات بماء اسخن بالنار ف 
كراهة استعماله في مقدّمات الغسل أيضاً 0 
هل الكراهة مختصّة بالمسخن بالنار ؟ تلق 
استثناء صورة الحاجة وض 
معنئ «فتوق الميّت مما توق منه نفسك» م 
كاهة الانسعا الفوة الحاذة عام 
حكم الماء المستعمل فى إزالة الخبث عام 
فتوئ غريبة من الشيخ فى المبسوط 1م 
حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة 1 
الخلاف فى المسألة بعد الاتّفاق على انفعال القليل م 
الأفوئ نجاسة الغسالة 81 
اختلاف قول الشيخ فى المسألة ب 
الوجوه الدالّة على نجاسة الغسالة ا 
الوجه الأوّل : الاجماع 1م 
الوجه الثانى : ادلّة انفعال القليل 7< 


دفع توهم عدم العموم ف مفهوم «إذا كان الماء قدر كر» 518 


0 به 0-0 لك ل 


دفع التوهم ثانياً 

دفع التوهم تالثاً 

لاقرق.عيت امعد غةين احا التلاقى 

تشبّث العلامة الطباطبائي بعموم لفظ «الماء» 

الاستشهاد بكلام الشهيد في الذكرئ والمحقّق فى المعتبر 

تعريض بصاحب «الحاشية على المعالم» 

تأييد المختار بعمومات رفع الحدث بالماء الطاهر 

الوجه الثالث : رواية العيص بن القاسم 

القدح فى «رواية العيص» بالإرسال والإضمار. وتضعيفه 
الاستدلال بموتّقة عبار 

عدم ظهور المونّقة في المطلوب 

فنك الخنع لال بزوانة عبد اللد ين يشان 

القول بطهارة الغسالة مطلقاً 

فتوى الشيخ بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ورجوعه عنها 
حكاية القول بطهارة غسالة الغسلة الأخيرة عن المرتضئ والحلى 
تصري الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ 

كلام ابن حمزة فى الوسيلة 

ظهور كلام ابن حمزة في طهارة الغسالة مطلقاً 

نسبة القول بطهارة الغسالة إلى جل الطبقة الأولى أو إلى شيوخ المذهب. 
في غير محله 
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ين 
2ل 
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وجوه القول بطهارة الغسالة 1 
الوجه الأوّل والثانى سم 
المناقشة في ما استدل به علم الهدئ وارتضاه الحل يفف 
اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة يف 
قاعدة نجاسة الملاق للنجس ا 
لا وجه للتشبّث بقاعدة «المتنجس ينجس» ١‏ 
لو كانت الغسالة طاهرة لجاز التطهير بها من الحدث رضن 
تعارض الأدلّة والرجوع إلى أصالة عدم الانفعال ١‏ 
الوجه العالنف: من :وعوه القول بظيارة الخمالة 01 
اخباء اتدل نيا عل ظيارة العيالة ١س‏ 
ما أفاده في الخلاف في وجه دلالة النبوى 001 
وجه دلالة صحيحة محمّد بن مسلم 1 اس 
الضزة رين الفنالة معرمة ناا م 
استبعاد القول بنجاسة الغسالة بذكر مثال ضض 
المناقشة فى دلالة الأخبار اس 
ما ورد فى تعليل طهارة ماء الاستنجاء ضى 
ما ورد فى غسالة الحّام م 
رواية الصبٌ في بول الصبى ارام 
رواية الذنوب سام 
ووا+ الخيل قي ردن لكف 
رواية الفرو كف 


النضح تنظيف صورى تعبّدى قا 


03 اقم ا لوقتو موود 77 احجان وسو سوا اط نئي افعو وتاي فعا ننه الطها نر ج١١‏ 
الجواب عن لزوم ال حرج وض 
النتقض على المثتل الذي ذكره صاحب الجواهر يق 
تصريم السيّد بحر العلوم بالتفصيل بين الغسلة المطهّرة وغيرها اس 
وجه القول بطهارة الغسلة المطهرة ماس 
الجواب عن عموم معاقد الاجماعات ا 
الجواب عن رواية العيص الظاهرة في نجاسة الغسالة م 
المنفصل قبل زوال العين خارج عن محل التزاع سس 
انقسام الماء المنفصل عن المحل إلى أقسام أربعة دعس 
القع ال ول 6 
القن الناق بوالفالك اا 
القسم الرابع اام 
قول حكن الاصحات: الخبيالة كا لحل قل العمل اا 
ترحيةنا«الستعض ١ل‏ اضيهاتب لاس 
بيان المراد من قول العلامة فى النهاية 01 
عين عماقالة عضي الاضحات 0١‏ 
الالتزام بطهارة المحلَ ونجاسة الماء ولو في المحل 1 
مورد فرض تحقّق الغسل وبقاء الغسالة في المحل 51 
فل القطرات: الغالقة غل الندن»من الال ؟ م 
عدم اعتبار التجفيف إلا من ظاهر المفيد 2 
اهن كلام المتساهن: القبدالة باللتفضك 0 
الأقوئ طهارة القطرات العالقة على المحل 8 
دعوى ودفعها ان 


فهرس المواضيع ا ااا 
تأييد المطلوب برواية عبار 5١‏ 
خلوَ روايات الاستنجاء عن نفض البدن عن القطرات العالقة >" 
جواز صب الماء الثاني قبل انفصال القطرات الباقية من الأوّل 6 
ذهاب جماعة إلى الاجتزاء عن الصبّ الثاني باستمرار الأوّل ع 
الكلام فى أمور : 0 
١-الملازمة‏ بين القول بطهارة الغسالة واعتبار ورود الماء على النجاسة 7 
كلام الشهيد في الدروس يدل على عدم الملازمة 7" 
؟ - إزالة الخنبث بالغسالة على القول بطهارتها ين 
ظاهر المبسوط وصريم الوسيلة المنع حي 
الأقرف وار ازالة اميت بالفسالة وك 
استظهار المنع من رواية عمار دكن 
#اح نكم العنالة' غك القول جتسايقنا ا 
دلالة الفحوئ على عدم زيادة حكم الفرع على الأصل 0 
الأقوق أن للغسالة بعل قرض اناد حك فل 8 
امات الالشتهاء لاهن او سفنة عند 6 
الأخبار الواردة في المسألة م 
ظاهر الاأكبان طبار ماد الاسشفاء م 
ضعف القول بالعفو م 
قوّة القول بان ماء الاستنجاء نجس لا ينجّس ملاقيه دكن 
عدم ثبوت الاجماع على الطهارة 67 
تقرير آخر لاستفادة الطهارة عم 


معنى النجاسة في الشرع م 


00 0060 000000000000000660000666660686660600.. كتتاب الطهارة / ج ١‏ 
الأمور المحتملة في مرادهم بالعفو م 
ما استظهره المحقّق الثاني من النصّ وكلام الأصحاب 0 
ما استظهره في المدارك من عبارة الذكرئ ١‏ 
ما نظو عق المضباع :واللبرائر :والنتبية ع 
دفع ما أورده المحقّق الثاني على كلام الشهيد ا 
تقوية المعنى الرابع على القول بالعفو نا 


عدم جواز رفع الحدث بماء الااستنجاء. وجواز رفع الخبث به 

على القول بالطهارة 

هل يجوز الوضوء والغسل غير الرافعين به ؟ 

تصريح جماعة بعدم الفرق بين المخرجين 

شمول لفظ الاستنجاء لغسل مخرج البول 

مقابلة الاستنجاء بغسل مخرج البول في الأخبار وكلمات الأصحاب 
واه العامة قد يا قاليها 


اشتراط عدم تغير الماء بعد الاستنجاء 


ْ 
ضعف اشتراط عدم زيادة وزن الماء 

حك القن اناسل للعو الال رمق ام الامتحاء 
اشتراط عدم إصابة نجاسة من خارج 

و «سبقت: اليد إلى المخل 

الماء المستعمل فى الوضوء طاهر و مطهر 

الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر طاهر 

هل يرفع به الحدث ؟ 
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فهرس المواضيع 0 
الاستدلال على المنع برواية أحمد بن هلال م 
القرائن التى نجبر ضعف سند الرواية 06 
تمه روا به ان هلال بروانات اخ 81 
الجواب عن رواية ابن سنان دن 
الجواب عن الروايات الناهية عن الاغتسال بغسالة الحبّام ينانا 
أمارة الكراهة في بعض أخبار غسالة الحرّام 0 
ظهور بعض الأخبار في أنّ السؤال عن ماء الحّام من جهة النجاسة 00 
الجواب عن صحيحة ابن مسكان 8 
الأقوئ جواز رفع الحدث ثانياً بالمستعمل في رفع الحدث 1 
التنبيه على أمور : 5 


١‏ -لا إشكال فى الاغتسال بالمستعمل الكثير م 
واه اخاج اللتحعمل وذ 5 
>" - حكم المستعمل المضمحل 8 
حكم المستعمل الممتزج بالمساوي ١‏ 
الصحاح النافية للبأس عن القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء  "1١‏ 


“"'- هل يشترط فى صدق المستعمل انفصاله عن البدن ؟ بض 
ما فرّعه العلامة على مذهب الشيخ ا 
تفريع الشهيد في الذكرئ 0 
ما أفاده صاحب المعالم 0 


الملاك فى صدقٍ «المستعمل» عند الارتماس- فى القليل ل 


5 - هل يجوز إزالة النجاسه بالمستعمل في الغسل ؟ 
مقتضئ الاطلاقات الجواز 
توف العزمن عبوع لومي و برواة ابن ستان 

مهل يضر الماء :مستعملاً بالفسل الفاسد ؟ 
الطرف الثالث : فى الأسآر 
معبئ السؤر في عرف الفقهاء 
ظاهر الفقهاء اعتبار القلّة في الماء 
إطلاق السؤر في الأخبار على بقيّة الطعام 
ظاهر بعض الأخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم 
لأساو كلا لوت مود ا سوير سين انه 
المشهور هو التلازم بين الجسم والسؤر فى الطهارة 
ظاهر السرائر عدم التلازم في غير المأكول من حيوان الحضر 
مستند الشيخ في ححمه بعدم جواز استعال بعض الأسار 
منع دلالة الشرط على انحصار السبب مساوق لإنكار مفهومه 
النظر فى ما أجاب به العلامة عن مستند الشيخ 
الأول فى الحواب هو المناقشة فى سند الرواية ودلالتها 
كزانهة سور امال 
كرافة فون كل اميق 
تقييد طهارة السؤر بخلو مو ضع الملاقاة من عين النجاسة 
المشهور عدم اعتبار اجتال حصول الطهارة لموضع الملاقاة 
دعوئ امع ف الخلاف على طهارة سؤر ار مطلقاً 


00-6 
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استثناء صورة وجود النجاسة العينيّة فى جسم ذي السو و ا 
الاستدلاال بصحيحة على بن جعفر 1/0 
دعوى بنمنوعة 5/0 
غلبة .ملاقاة فم اهرّة للنجاسات لا توجب العموم فى روابات السؤّر 1/1 
الفرق بين أخبار السؤر وأخبار أواني المشركين وثيابهم 6 
لا خلاف في عدم لزوم العلم بحصول الطهارة في جسم الحيوانات اس 
مورّد |الخلاف هو ضورة العلم بعدة المزيل الشرعى ا 
اتتتناء: المكر من عورم قاغدة .من ,ين قواغد ا 
زوال النجاسة بزوال العين في بعض المواضع إجماعي 0 
عد زوال العين فى الحيوان من المطهّرات فى كلام جماعة ”7 
إشكال عدم ترتّب المرة اسم 
عدم ظهور القرة لا يقتضى رفع اليد عن القواعد 548 
مستند الكراهة في سؤر الجلال واكل الجيف 0 
كراهة سؤر الحائض التي لا تؤمن 01 
الكلام في مدلول صحيحة عيص 7 
الأخبار المطلقة في النبي عن سؤر الحائض 6/١‏ 
الأخبان المقيدة ا 
اعبقة شين المأمونةحهث التمة) ميت اللقة ا 
المراقيا لاعن الفرة المتعا رك ا 
نقد ما ف المدارك والذخيرة ام 
ظاهو الأخبار استضامن الكراهة باضه ا 


0 0000000 امسر عوط ود من ف اخ وا مووز سس كتاج الظهارة ١‏ 
تمي الحكم إلى كلّ متهم ا 
إنكار غير واحد التعدّي من مورد النصّ 1 
الجواب عا ذكره المحقّق النوانسارى ين 
كراهة سؤر البغال والجمير 8 
الأمخد لال الا ا 
تعميى جماعة الحكم للدوابٌ كلها ا 
تصريح آخرين بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه 0 
كراهة بور الفارة 2 
فتوى غريبة من الشيخ في النهاية ١‏ 
كراهة سؤر الحيّة 81 
كراهة استعمال مامات فيه الوزغ 1 
حكم العقرب إذا مات في الماء ١‏ 
قول الشيخ بأنّ ما لا يدركه الطرف من الدم لاينجّس الماء 1١‏ 
تعمم الشيخ الحكم لمطلق النجاسات 5 
لواطارت الذيانة عوالتيابية إن القوك: او الماك 7 
تقد ما أفاده المحقّق فى المسألة ا 
عويصة ووجه التخلّص منها نا 
الركن الثاني : في الطهارة المائيّة 

الكعداف الوهة الوكنوه و 
بيان المراد بالموجب 0 


وجه حصر الموجب فى السئة 


راكنا 


الحدف دامر وجودى والطهارة عدمه 

توجيه وجوديّة الطهارة بوجوه حمسة 

ما يتفرّع على خامس الوجوه 

دفع الوجهالأوّل 

الجواب عن الوجه الثاني والثالث 

الجواب عن الوجه الرابع والخامس 

الحواب عا ذكر من التفريع 

الطهارة والحدث من الأعدام المقابلة للملكات 
بيان النسبة بين عنوان الناقض والسبب 
النواقض سنّة: 

خروج البول والغائط . والريح من الموضع المعتاد 
عدم اعتبار الاعتياد الشخصى فالمعتاد النوعي 
العمدة في المسألة : الاجماع 1 
ناقضيّة الغائط إذا خرج مما دون المعدة 

ظاهر المطلقين النقض بما بخرج مما فوق المعدة 
العمرمات الذالة عل الشف فطلي القابظ 
جواب المصنّف في المعتبر عن إطلاق الآية بانصرافها إلى المعتاد 
تانق الاتقيرافتو ب الا شاد لقره 

النظر في دعوئ الانصراف 

لزوم اختلال القواعد لو بني على هذه الانصرافات 
زه دغوف تشقون الاظلافات بالاخبان القكدة 


حصر النواقض فى الثلاثة إضاف 
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عمل العلامة بق "التذكرةت المقتدات عل الاغلت 

لو اثفق المخرج فى غير الموضع المعتاد 

نقد ما استدل به في المعتبر 

لو خرج الحدث من جرح مع انسداد المخرج الطبيعي 
لو لم ينسد الطبيعى وصار ا لخروج من غيره معتاداً 
خلاف عار الدروس وصساعب الزناضن:ق السالة 
إذا لم .يصر الخروج من غير الطبيعى ناد 

تاقفكة الخائط. ملم عق الكر 

نان المختار ببعض الأخبار 

رواية العلل مشتملة على فقرات ثلاث 

على اخواء الشار من هذ سين رضا 

حكم الري الخارج من قبل المرأة 

فتوئ جماعة بناقضيّة الريم الخارج من قبل المرأة 
حكم بعض بناقضيّة الربم الخارج من ذكر الرجل 
الرابع من النواقض : النوم 

معيار النوم هو الغلبة على الحاشتين 

رجوع التقييدات في روايات النوم إلى أمر وأحد 
لا فرق فى النقض بالنوم بين هيئات النام 
حكاية القول بالفرق عن الصدوق 
بعض الأخبار الدالّة على. عدم وجوب الوضوء بالنوم قاعد 


2 


الخامس من النواقض : كل ما أزال العقل 


١ 


.١ 


.١ 


م 


نقل الاجماع عن الأعلام 

استدلال المحتّق فى المعتبر برواية معمّر بن خلاد 

المناقشة فى انتد لأل. المحفقق 

إشعار كثير من روايات النوم بأنّ الوجه في ناقضيّته ذهاب العقل 
الساةس هن التواقض: الاسستحاضة القليلة 

خلاف الععاني والإسكافي في المسألة 

عدم انتقاض الوضوء بالمذى 

تعريف المدى 

المعروف من غير الإسكافي عدم النقض بالمذي مطلقاً 

فرق عن كو الذي علبي الشديزة اللا 

تفصيل الإسكافى بين المذي الخارج عن شهوة ولا عنها 

مل الأخبار المفضّلة على الاستحباب أو التفئة 

لاا ينقض الوضوء وذى ولا ودى 

ل بنقضه خروج دم. عدا الدماء الثلاثة 

بعض الأخبار الدالة على وجوب الوضوء بخروج الدم 

لا ينقض الوضوء فىء. ولا نخامة. ولا تقلىم ظفر. ولا حلق شعر 
لا ينقض الوضوء مس ذكرء ولا قبل ولا ذبر 

خلاف الصدوق والإسكافي في المسألة 

عن الالكيان الدالة تغل فقتو :الصدوق 

لالض لوطع للنى امراد بولا أكل ما متتهة الناذ 

لا ينقضه ما بخرج من السبيلين ما لم يخالطه شىء من النواقض 


6٠ 
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0 44 ااا ا 0 دل 


أحكام الخلوة 

وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم 

ما يدل على وجوب الستر 

معنى قوله صل اللّه عليه وآله : «عورة المؤمن على المؤمن حرام» 
ان الراءد من المضان: ف« الزوايات المنقترة لفوت 

ظهور غير واحد من الأخبار في كراهة النظر 

حكاية إمكان القول بالكراهة عن بعض متأخرّي المتأخَرين 
ظاهر بعض الروايات اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم 
غدم مهتغل ايوم عنذا: الموت 

المتتسوق ان العورة نه 

الروايات ف محديدها 

ما عن القاضى والحلبى في تحديدها 

عضن الروايات. الى مكن أن تكوق ميتتدا للقاض 

حمل ما ظاهره خلاف المثهور على الاستحباب 

هل العبرة في الستر بلون البشرة أو الحجم ؟ 

كفاية ستر البشرة مع ظهور الحجم 

التأييد برواية عبيد الله المرافق ومرسلة محمد بن عمر 
المحكيّ عن المحقق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم 

حمل الروايتين على صورة إطباق النورة للعورة 
وعدا كهاء افر ال كي اضر 
مقتضئ الاطلاقات عدم اعتبار البلوغ في الناظر والمنظور إليه 
تقييد الاطلاقات بغير المميز 
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فهرس المواضيع تنود عد 1ل لديف ع 41 اتاتووية فتفك قد رمو فر قرو ل روني 1ه 15 
ظاهر المعتبر التوّف في التقييد استناداً إلى أصالة حرمة النظر م 
نقد ما أفاده في المعتبر 1 
عدم لحوق المجنون والسكران بغير المميز 3 
معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد ] 
تحقق حفظ العورة بعدم تعريضها للنظر ١غ‏ 
استحباب قعود المتخلى في مكان لا يراه الناس 1»] 
حرمة استقبال القبلة واستدبارها 53 
إدّعاء الاجماع على الحرمة فد 
اختيار بعض الكراهة "ع 
ظاهر بعض الأخبار والفتاوئ كفاية الانحراف عن القبلة بالعورة 1 
فا اناف سارح الوسو اق شري اولان المتابي 3 
تكلّم غير واحد حول عبارة الشهيد في الألفيّة 0 
تحقّق ترك الاستقبال بتحريف العورة 0 
ظاهر الأختار :مرعويعةة الاستعدبار :من حيتت ننسه 0 
المتعيّن ما هو المشهور : من تعلّق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن 59] 
حرمة الاستقبال والاستدبار فى الأبنية 1ض] 
الكلام فى صحيحة ابن بزيع 2 
عار الفتحيحة بكون ترك الاشقال والأبقديار سا 36 
وجوب الفحص عند اشتباه القبلة 6د 
لودان الأعريين الايقفال والاسعديار 1 
و قار الامو ميقا حوهعاتوينن كعفن الفورة 152 
حكم الاشتقال والاتتديان عن الانيعتراء. والانشتجاء الع 


حك فطل الناكة يوهوي ادغال الأداد 

معنى الاستنجاء لغة وشرعاً 

ما يرد على تعريف الذكرى 

عدم الخلاف في وجوب أصل الاستنجاء 

وجوب غسل موضع البول بالماء مع القدرة 

هل تجب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء ؟ 

لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه 

الامنقد لال تيك انق امعير ةا عل «وهوه إزالة: الفين عند تعد ى لفك 
اشعرت ها البقد ل بيه العامة 

تضعيف ما تمسّك به صاحب الجواهر 

الاستدلال بعموم قوله تعالى : والرجز فاهجر 

الأتقدلال فاندل عل المع غالضلاة "ل «التحسن 

أقلّ ما يجزي من الماء فى إزالة البول 
الكلام في رواية نشيط بن صالح نكا وند! 

رواية أخرئ لنشيط بن صالح فتحلة .كد ا ولاه 

اليا جمع من الأعلام وجوب الغسل مرّتين من رواية نشيط 
استبعاد ما استظهره الأعلام 

حمل جماعة المثلين فى الرواية على اعتبار غلبة الماء على النجس 
المي و نقاية عله والح مرق كلام يبيد اق اليا 

مناقشة جامع المقاصد في بيان البيان 
القول بكفاية المرّة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين 
احتال ثالث فى رواية المثلين 


1غ 
1غ 
/ 
3غ 
7 
7غ 
6غ 


او 


احتال رابع في الرواية عع 
لا ينبغى طرح الرواية من جهة السند ع 
تعين إرادة الغسلتين من المثلين 0 
استبعاد ما أفاده العلامة الطباطبائي في بيان مراد الشهيد في البيان 3 
تأييد إرادة «المرّتين» من «المثلين» بصحيحة البزنطي 1 
استد لال بعضهم بفحوىئ صحيحة البزنطى على وجوب الغسل مرّتين 

يي غير البول أيضاً عع 
مقتضئ الاستصحاب وجوب الغسل مرّتين 6 
حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد فى البول وكفاية المرّة فى غيره 1404 
اعجار بؤوال العين والآئر.اق. غسل مخري الغائط بالماء 1] 
الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أب العلاء 11 
اختلاف الأقوال في تفسير «الأثر» الذي يجب إزالته /اءع 
التفسير الأوّل اع 
التفنينين الثاق..والثالك /اغع 
التفسير الرابع ع 
فقيس الخاميشض 1 
أوضح التفاسير هو التفسير الأوّل مغ 
الكلام في الدليل على وجوب إزالة الأثر 1ع 
لكاعها ارا 1غ 
تعين الغسل بالماء إذا تعدئ الغائط المخرج 0 
الاستدلال بالخبرين العامّيّين رواهما الجمهور عن على عليه السلام ١غ‏ 
تقييد إطلاق أخبار الاستججمار بالخبرين العامّيّين 0١‏ 


04 0000.00.000006666600006666666660660666060000.. كتتاب الطهارة / ج ١‏ 
مقتضئ إطلاق الأخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج 

عن حد الاستنجاء ع 
إذا لم يتعدّ كان مخيّراً بين الماء والأحجار “امع 
الماء أفضل 50 
إستحباب الجمع بين الماء والاستجمار مع التعدى ءء 
يكنى في الاستحباب فتوى فقيه 0] 
لا يجزى أقلَ من ثلاثة أحجار 20 
مقتضئ الأصل وجوب إكال الثلاثة ولو نق بالأقل م 
مقتضئ شمول حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس للاستجار كفاية. مطلق النقاء 06] 
الجواب عن العموم المتراءئ فى الحسسنة 6 
ظاهر حسنة ابن المغيرة كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء م 
تعارقنة عسو بيع :ابن الكيرة عارول عل وعوت آنه هار امع 
حمل الحسنة على عدم التحديد عند عدم النقاء بالثلاثة اع 
الجواب عن مونّقة يونس بظهوره في التطهير بالماء 0غ 
وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل. وفي الغائط بالإذهاب اع 
احتال بعيد فى الموثقة 0/4 
فساد القسّك باطلاق لفظ «الاستنجاء» 6 
لا اعتبار بالإطلاقات والتقييدات في كلام أهل اللغة 30 
طننت القو ل سيكناية نا حضل يه التقاء 6] 
لا فرق بين ال حجر وغيره في لزوم التعدد 1غ 
وجوب أمرار الأحجار على موضع النجاسة 6 


تصريم جمع ممّن قال بوجوب الثلاث بجواز التوزيع ٠‏ 


أقوائيّة ما اختاره المصئّف من عدم جواز التوزيع ١‏ 
ما ذكره فى التذكرة في كيفيّة الملسحات ١غ‏ 
كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار 53١‏ 
صريم جمع وظاهر جمع آخر : طهارة المحل بالاستججار 3 
استدلال الفاضلين بالنبوى 3 
المناقشة فما استدل به الفاضلان 3 
الأول الخبدلال يظهوى اختار الات 1 
وجوب الزيادة إذا لم ينق بالثلاثة 7غ 
عدم كفاية استعبال الحجر الواحد من ثلاث جهات 3 
نع الالانة وعافه يكنا فى الخهاكة قلات 3 
نقك نفك العلانة "ومن تبعه 3 
لا يجوز إلغاء الخصوصيّة إلا بدليل قطعيّ 4 
وجه إلغاء ال مخصوصيّة الحجريّة 6غ 
القّك بإطلاق النقاء لجواز الاستنجاء بغبر الحجر كع 
وو تقنرظ راق با يسع 1 
حكم الحجر المستعمل 1] 
لوطي السكن: بالانعتداء هان انضاله 1 
تصري المحقّق وجماعة يجواز استعمال حجر الاستنجاء بعد زوال النجاسة 877 
تعمم «الأبكار» للأحجار المستعملة بعد تطهيرها 5 
حك امسر كفم فم القاء تدترا / 
لا فرق بين المتنجس بالاستجار والمتنجّس بغيره 1غ 
لاون امععال الاعياق النحنة 1 


لاا يجوز الاستجار بالعظم ولا الروث 

تردّد العلامة في الحكم 

الأخبار الواردة في المسألة 

معقد الاجماعات والمذكور في أكثر الأخبار هو الروث 
تقريب إرادة العموم من الروث 

لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم 

الكلام في كتاب «دعاتثم الإسلام» 

نحريم الاستنجاء بكل محترم 

عدم إجزاء الاستنجاء بجسم صيقل 

هل يطهر المحل بالاستنجاء بالمحرّمات ؟ 

مندوبات الخلوة : 

سثر البدن 

ارتياد موضع مناسب للبول 

تغطية الرأس 

التسمية غند الدخول واخروج 

تقديم الرجل اليسرئ عند الدخول والمنى عند الخروج 
التيمة غيل التكتف 

الاعتّاد على الرجل اليسرى 

الاستبراء من البول 

صريح الغنية والوسيلة .وظاهر الاستبصار وجوب الاستبرا 
أصحّ ما ورد في كيفيّة الاستبراء صحيحة ابن مسلم 
ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل 


عع 
١‏ /اعغ 
عع 
عع 
/اغ 
اع 
اضغ 
ا/اغ 
“لاغ 
20 
0 
0 
0ق 


6غ 


1 ه/ اع 


1/اع 


1ع 


تفيل الاتكعات.والتععار ادر 548 
الدعاء بالمأثور عند الاستنجاء وعند الفراغ 38 
البدأة في الاستنجاء بالمقعدة اع 
تقديم المنئ عند الخروج والدعاء بعده الا 
مكروهات التخلَّى : لاع 
كراهة الجلوس فى الشوارع 5 
كراهة الجلوس في المشارع. وتحت الأشجار المثمرة 3 
ظاهر رواية السكونى اختصاص الكراهة بما فيه القرة بالفعل 3 
كراهة الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن 1/ع 
كراهة التخل على القبور 1/اع 
كرافة انشفا ل الشحس :والفهره 1 
الظاهر اختصاص الكراهة باستقبال جرم النيرين 1 
تصصريم العلامة في النهاية بعدم كراهة استدبار الشمس والقمر 27 
كراهة استقبال الريح بالبول ١خ‏ 
كراهة البول في الأرض الصلبة 27 
كراهة البول في ثقوب الحيوان. وفى الماءنواقنا بوساريا ١‏ 
تعمم الحكم للغائط اخ 
كراهة البول قائاً. ومظمحاً به فى المهواء. ومس الذكر بالبين 525 
كراقة الاكل والعررت فيك الخلا 3 
كراهة السواك فى الخلاء مغ 
كراهة الاستنجاء بالمين 0غ 


كراهة الاستنجاء باليسار وفبها خاتم عليه اسم الله تعالى مغ 


:0 لان اوه اورم + العا لسو رونا ونه ف ابو و ومو ومن ونين كناف الطهارة / ج ١‏ 
الكلام في رواية وهب بن وهب نغ 
طاشن عفن الأخبار حرمة استصحاب خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالن 80 
تعبير الصدوق بعدم جواز دخول الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعال 81 
ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد 1] 
الحاق أسماء الأبياة والاقة سين دهم باش الله تفال 3] 
كراهة الكلام في الخلاء /] 
قول الصدوق بعدم جواز الكلام فى الخلاء ا 
ذكن اللدت تفال نين غل كل ,حال ا 
الظاهن: المخا 3 كن التي مولس واه من بد كن الله /ا/ 
الترخيص فى قراءة اية الكرسى 14 
فا عنمن 'الذكر حكاية"الاذاق 144 
ظاهر روايتي العلل شموله) لحكاية الحيّعلات 0/1 
مناقشة صاحب الحدائق في ما أفاده الشهيد الثاني في الروض 4 
ا جواز حكاية «الحيّعلات» برواية سلمان بن مقبل 1غ 
إمكان الاستدلال برواية سلمان على جواز التكلّم لحاجة يضرٌ فوتها غ1 
تأييد الحكم برواية أبي بصير لك 
التأييد بننى الحرج بناءً على جريانه في الحكم الغير الالزامي 13 
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